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ومعه 


تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 
الجزء السّادس 


(العتق والأييان والحدود والأشربة والسّرقة) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأشعاة الذكمؤ رصبلا أب و لقا سح سس تس 


و 
كتاب العتق 
وهو في اللَغةٍ: القَوَّهُ يُقال: عَمَقّ الطّائر إذا قَوي علن الطَّيران» وعِتاقٌ 
الطير: كواييها؛ موا عل الكسية وعتقت التَمر: فريك وافقدت, 
7 ع اع و 8 
ويستعمل للجّمال» يقال: فرّس عتيق: أي رائع جميل» وسّمِي الصَّديق 
عَتِيقاً لجاله. 
2-8 يُسْتَعْمَلُ للكَرَم ومنه ليت العف : أي الكريم. 
لو 0 
وفي الشّرع: رَّوالٌ الرَّقّ عن المملوك» وفيه هذه المعاني اللّغوية» فإنّه 
بالعِتّق يَقَوَى علك ما إريكن قادراً عليه قبله من الأقوال والأفعال» ويورثه 
الا وكرامة بين الناس نيوو دهع كان دمن عق التعن دودر 
فينح رزقه بسبب القدّرة علك الكسَّب. 
واكري: الخلاسر ولط : الخالصٌء ومنه طينٌ + ب ترس 
فيه» وأرضٌ خُرَة: خالصة من الخراج والشّوائب. 
والتكررة: إقزالةةالخرية وهو خارص بالذانه عن قاف الى 


4 .+ ل _ ب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وفي الشّرع: ضَعْف مختوى» وهو العجر عر يتذر عليه لحر من 
الولايات والشّهادات» والْخُروحٌُ إِك لحب والجهاد وصّلاة الجمُعةٍ والجنائز 

وبالإعتاق والجرين تت له القَوّةٌ علل هذه الأفعال وه عن 
شوائب الرّقٌ والإذلال. 

وقال القدُوريٌ ذه: العتقٌ إسقاط الَنّ عن الرّقّء والحقوقٌ تَسَقَطُ 
بالإسقاط. فإسقاطٌ الحقّ عن الرّقُّ عتقٌ» وعن استباحة البضع طلاقٌ» وعن 
الدّيونٍ براءمٌ فإنّه إذا سقط حَقّه عن هذه الأشياء ليبق تَيءٌ يحتاج إلى التّقل 


وو 


فيَسقط. 
ولا كذلك الأعيانء فإنّهِ لا يَصِحّ إسقاطً الحنّ عنها؛ لأنّ العينَ بعد 
الأمقاظ تقر عر مكقلة قاذ سقط نحدة 
ا 0 7 
وهو فضيه مشروعه وفربه مندوية. 
001 3 و 21 5 2 وم 5 ص .4 7 م 
ما شرعيثها؛ فلقوله تعالى: [فَتَحْرِيرٌ رَكَبَقِة» وقال: [قَتَحْرِيرٌ رَقَبةٍ 
ُوّمئَة] [النساء: 47]. كلّفنا بتحرير الدّقبة» ولولا شرعيّته نا كلفناه؛ إذ 
ا 5 7 ىه 
تكليف ما ليس بمشروع قبيح. 








)١(‏ أي تبقئ موجودة؛ لأن الإسقاط خاص بالديون لا بالأعيان. 








للأشعاة الدكتور ضتااح أو الفاح تح سي ا 

والنْبٌ يه وأصحابه أعتقوا". 

والإجماعٌ عل شرعيّته. 

ا الرية فلقوله تعاك: (فَكَ رَكَبَة أوَ إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسَعَيّة) 
[البلد: ايو الست ودر عق الفووعة احا ور اين أن الدب 
قال: «أيّ)ا مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا أَعَتَقَ الله بك عضو منه عضواً منه 
من الثار»"» وسأل أعرابي رسول الله يه فقال: «علمنى عملاً يدخلنى الجئة» 
فقال: لعن أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة» أعتق النّسمة وفك الدّقبة) 
قال: أليسا واحداً؟ قال: لاء عتق الدّقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 








)١(‏ فعن أنس #ه. «أن رسول الله وَل أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها» في صحيح 
البخاري/: ". 

وعن سلمة بن الأكوع, قال: «كان لني يل غلام يُقال له: يسناو فنظز بإلية سن 
الصلاة فأعتقه» ١‏ في المعجم الكبيرل!: . 

وعن عروة ##: «أعتق أبو بكر ما كان يعذب في الله سبعة: عامر بن فهيرة وبلالاً 
ونذيرة وأم عبيس والنهدية وأختها وحارثة بن عمرو بن مؤمل» في مصنف ابن أبي 
شيبة 1 : 59 .١‏ 

(؟) فعن ابن عباس ده قال ي: «أيي| مؤمن أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً 
منه من النار» في المعجم الكبير١٠١:‏ 7177. 

وعن أبي هريرة د قال يَِ: «أيما رجل أعتق امرأ مسلا استنقذ الله بكل عضو منه 
عضواًمنه من النار» في صحيح البخاري "!: 55 ١؛‏ وصحيح مسلم 7: .١١5/‏ 








لس ل ل لل تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فى ثمنها)”. 

ثم العتق قد يَمَعٌ َربةٌ ومُباحاً ومَعصيّة فإن أعتقه لوجه الله تعال أو 
عن كفّارةٍ» فهو قربةٌ» وإن أعتقه من غير ني أو أعتقه لفلانٍ» فهو مباحٌ وليس 
بقربة» وإن أعتقه للصّنم أو للشّيطان فهو معصيّة. 

وتنكيهن أن يكن له اا بالعق) و بهد علتدرية نرتقا وخوفا مك 
اللخاسل. 


(ولا يقعٌ إلا من مالكِ قادر على التَّربُعات). 


آم املك؛ فلقوله يَلُِ: «لا عتق فيا لا يملكه ابن آدم»”. وكذلك إذا 
أضافه إك ملكه ىا مَرّ في الطّلاق» وأمّا كوثّه قادراً على التَّدُعات؛ فلأنّه 


د 


5 








)١(‏ فعن البراء بن عازب ذه قال: «جاء أعراب إلى النبي كلد فقال: يا رسول الل 
00 الجنة» قال: لعن كنت أقصرت الخطبة» فقد أعرضت المسألة: 
عتق النسمة» وفك الرقبة» قال: أو ليستا بواحدة؟» قال: لاء عتق النسمة أن تفرد 
3 وفك الرقبة أن تعطي في ثمنهاء والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم 
القاطع. فإن إر تطق ذاكء فأطعم الجائع» واسق الظمآن. ومر بالمعروف. وانه عن 
المنكرء فإن لر تطق ذلكء» فكف لسانك إلا من خير» في صحيح ابن حبان؟: 91 
ومسند أجل .56٠١ :" ٠:‏ 
)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذي قال كَلهِ: «لا نذر لابن آدم في] لا 
يملك. ولا عتق له فيا لا يملك. ولا طلاق له فيا لا يملك» في سنن الترمذدي7: 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

قال: (وألفاظه: صريحٌ وكناية. 

فالصَّرِيحٌ: يَقَعُ بغير نِيّة)» ا قُلنا في الطّلاق» (وهو قوله: أَنتَ حُرٌّ أو 
تَرّرٌ أو عَتِيقٌّء أو مُعْتَقٌ) وإن نوئ به ال لوص والقدّم صَدَّق ديانة لا قضاء؛ 
لأنّه خلافٌ الظذّاهرء وهو يحتمله. 

(وكولةة (أعسكت, اوعد رانم رن ايها 

(و)كذلك (هذا مولاي, أو يا مولاي؛ أو هذه مولاي)؛ لأنّه يُستعمل 
في المعتتق والمعتّق» فإذا انتف أحذهما تَبَتَ الآخر ضرورةً. 

ا ا ا 1 ا ما 

ولو قال: أنتَ خرٌ من هذا العمل أو أنتَ حر اليوم من هذا العمل 
عَتََ قَضاء؛ لأنّه متى صار خُرَاً في شبيءٍ صار خُرَاً في كل الأشياء؛ لأنّ الخرية 
ل ١‏ 

(ويا خُرٌّ ويا عنيق) صَريحٌ أيضاًء (إلا أن يَجْعَلَ ذلك اسم له فلا 
تكتن) إلا أن ويه يه لقنا 

قال: (وكذلك إضافةٌ الحريّة ة إلى ما يُعبرَ به عن البَدّن)» وهو كالطّلاق 
في التتفصيل والكم والخلاف والعلة. 








7,»؛ وقال: حسن صحيح.» ومسند أحمد؟: ٠و‏ وسئن سعيد بن منصور١:‏ 25/71 


وينظر: نصب الراية؟ : ؟ 5. 








الح سح سي بق [لألخيان عزن الاعصار اغنيل الخكار للبوصضل 
ولو أعتق جزءاً شائعاً كالما . والرّبع 0 ذلك الجزء عند أبى حنيفة 
طش ويَسَعا 50 


ود 


ولو قال: بعضكَ م 

وعند أبي حنيفة ذ#ه: يؤمر بالبيان. 

ولو قال : دمّك حر فيه روايتان. 

وعن أبي يوسف ذه لو قال لأمته: فَرّجَك خْرْ من الجماع عَتَقَت. 

ولو قال لعبده رل م لل وتو ل يعَِقّ؛ لأنَّ فرج المرأة يعبر 
به عن جميع البّدن لا فرج الرّجِلء قال يَل: «لعن الله لفروج علل السَّروج)”, 
والمراد السّساء» وفي الإِسّتِ” والدّبر الأصحٌ اسه يتعكر 4 لآله لا بسر نه غك 
الْبَدَن. 


وفي التق روايتان. 








)١(‏ ذكره صاحب الحداية؟: »١5‏ ولريجده محر جو أحاديثه مبذا اللفظ» بل بلفظ: «نبول 
عدي بإسناده ضعيف. 
(1) الإست: العجزء ويراد به حلقةٌ الدّبر كا في المصباح١:‏ 777. 








للأشعاة الدكمؤر صبلاع أب لقا جح سس 1 

ل ل ل ل ل يي 
فإنه يعتل ابعر ننه قبل الع أن لز تفئلة لأن ذلك تقض زوال امك إل 
العيه دوو كه نار الخد ون ور ده ين 
بموضوع لغة» لكنه ملح بالصّريح من حيث إِنهِ يقع بغير نيّة» ونا يملك 
العبد النّفسية دون الماليّة؛ لأنه بغير عِوَضء فيكون إعتاقاًء فلا يحتاج إِك 
القبول» حتئ لو قال له: بعت منك نفسك بكذاء افتقر إلى القَبول لمكان 
العوض. 

(والكنايات تحتاج إلى التبّة)؛ لاحتمال اللفظ العِتّق وغيره» فلا يتعيّن 
أحدُهما إلا بالنية ى) قلنا في الطّلاق. 

(وذلك مثل قوله: لا ملك لي عليك؛ ولا سبيل لي عليكء ولا رق 
وخرجتٌ من ملكى)؛ لأنّه يحتمل لاا ملك لي عليك؛ لأنّ بعتّك أو وهبتّك. 
وكقيل لأ 5 وكذا سائرُها فاحتاج إِك النّة. 

وكذا خليت سبيلّكء ولا سبيلٌ لي عليك؛ لأن نفي السّبيل يكون 
بالبيع» ويكون بالكتابة» ويكون بالعتق فلا يتعيّن إلا بالئيّة. 

(وكذا لو قال لأمته: أَطْلَقْدُك)؛ لأنّه بمعنن خليتٌ سبيلّك. 

(ولو قال: طَلَّمدْك لا تَعْتَقٌ وإن نَوَى)؛ وكذلك سائرٌ ألفاظ صريح 
الطّلاق وكناياته؛ لأنّ ملك اليمين أقوئ من ملك التُكاح وما يرل الأقوئ 
تل الأصنق يطرين الأو لكا بايكوة قرياذ للافندك تلم أفايكرن 


#اجسحجح تب سسسب سس ققة لأ خران عزن الاخبار غلبن المشدار للموضل 
مُزيلاً للأقوئ, ولأنّ العتىّ إثباتٌ للقوّة عاك ما قدّمناهء والطَّلاقُ رفمٌ القَيدِ 
وبين الإثبات والرّفع تضادٌّ ولأنّ صريّح الطَّلاق وكناياته مُستعملةٌ لحرمة 
الوطءء وحرمة الوطء تُناني التُكاح» ولا تناف المملوكيّة» فلا يقعٌ كنايةً عنه. 

ولولال امه انف أو لفيلة انايد ا دق ق إلا بالف لأنه 

ولو قال: لا حقٌ لي عليك يعتق إذا نَوَْء وروي ذلك عن أبي حنيفة 
ل ا 0 

ولو قال: أنتٌ لله أو جعلتك خالصاً لله رُوي عن أبي 16 أيه 

لا يَعْتَقُ؛ لأنّ الأشياءً كلّها لله تعلك بحكم التّخليق. 

وعنه: أنه يَعَتَنّ؛ِ لأن الخلوصٌ لله تعالى لا ب: يتحقّق إلا بالعتق. 

قال: (وإن قال هذا ابني أو أبي أو 5 عَتَق): 

وكذلك قوله: هذا عمّي أو خاليء ثمّ إن كان العبدٌ يصلح والداً أو 
ولذاء وهر كو السين) عيف تسنه أفياء: لان لهبولاية الدغوةء و العية 
محتاج إلى الشّسبء فيثبتٌ ويَعْتَقُ بالإجماع» وإن كان لا يَصلحٌ والداً في قوله: 
هذا أبي بأن كان أصغر منه» ولا ولداً في قوله: هذا ابني بأن كان أكبر منه» أو 
مُقارئّه عَتَقّ أيضاً عَمَلاً بمجاز اللفظء وهو الحريّة عليه من حين ملكه؛ ولا 
يدت السك لتعدوة: 


للأشعاة الدكمؤر ضااح أبو لقاع مسح -_ ٠‏ ست حت د8١‏ 
وقال أب يوسف. وعحمد كذ لاي علق 4 لانم كنا قار كقوله: 
أعتقدّك قبل أن أَخَلّق. 
ولأبي حنيفة ته أنه إن تَعَذَّرَ العمل بحقيقته أمَكنَ العمل بمجازه؛ 
لآن الحرئة ملاوع للبنرة فى المملوك: والملازمة من طَريقٍ المجاذ زا عد 
إلغاءٍ كلام العاقل» بخلاف ما ذكر؛ لأنّه لا وجه للمّجاز فيه فتَعيّنَ الإلغاءً. 
ثم قيل: لا يُشترط تَصديقٌ العبد؛ لأنَّ إقرارٌ المالكِ عل ملوكه يَصِحّ 
رقو ا سارط المعاتر ال اودوع هه اله 0 
السب علل غيره» فيكون دعوى علل العبد يَلزِْمه بعد ال حريّة» في فيشتر 
إن كان العد معروف الست ا ا ا 
(ولو قال: هذا أخي ( : عر طم رومالاه راوه ردوام 
الدّين عرفاً وشرعاء قال تعاك: إإِنَّا امون إِخْوّةٌ)[الحجرات: .]٠١‏ 
وروئ الحسنٌ عن أبي حنيفة ه: أنه يَعتَقٍَ لأنْ ملك الأخ موجبٌ للعتق» 
والاخوةٌ عند الاظلاق تتضرف إن التمدب: 


(ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يَعتّق) في ظاهر الرّواية. 


5 دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة #: أنه لا يَعتق بالنّداء إلا بخمسة 
ألفاظ: يا ابنيء يا بنتي» يا عتيق» يا خرٌء يا مولاي. 

وقال محمّد ضيه في «التّوادر): لا يَعتق إلا بالتّلاثة الأخيرة؛ لأنَّ التّداءَ 
وضع لإعلام المنادئل لا لتحقيق معنن النداء في المنادي حتئ يُقال للبصير: يأ 
اعم وللأبيض: ا ميو إل فيا تعارف النّاسٌ إثبات العتق به» وهى 
الألفاظ الثّلاثة. 

ولأبي حنيفة ظه ' أنه تعد تجعله إعادماء أن المذكورٌ ليس باسم له 
ايها علدا ا التداء في المنادئ» وهو الحريّةٌ صوناً؛ لكلامه 


عن الإلغاء. 
ولو قال لعبده: هذه بنتى» أو لأمته: هذا ابنى عَتّق عند أبي حنيعه حضفة ضيه 
ناد بالاشانة 


م لا د ف أن الإشازة والشسمية اجتمعا ق سين فكاتت 
العيرة لل : المج ل 

(ولو قال: أنت مثل الحرّ لم يَعتق)؛ لأنَ هذا اللفظ يُراد به المشاركة في 
بعض المعاني عرفاًء وقد وجد فلا يَعتق ق بالشّكَ. 


وقال بعض المشايخ: يَعتق إذا تَوَئل كقوله لامرأته: أ فك جنا اضرا 
فلاث» وفلان قد آل :من امرآته إن تَوَعْ الإيلاء يصير مُوليا. 
(ولو قال: ما أنت إلا حر عَتّق)؛ لأن هذا إثبات من التّفي» ذ فهو أبلغ 


في التأكيد كلفظة الشّهادةٍ. 


للأشعاة الدكيزر طبلا بلقا تح حت د 11 
(ولو قال: لا سُلطان لي عليك ل يَعتّق وإن نَوَى)؛ لأن السَّلطانَ عبارة 
عن اليدِء فصارٌ كأنّه قال: لا يّدَ لي عليك ونَوَّئ لا يَعْيِقٌ؛ لأن نفي اليد المفردة 
بالكتابة لا بالعتق. 
(وعِنْقُ المكرّه والسّكران واقعٌ)؛ لمامَرٌ في الطّلاق. 


سدددللل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(ومن َلَكَ ذا وَحْم عدم منه عت عليه ولو كان الك ضك أو 
تحنوناً)؛ لقوله وَكُ: ١مَن‏ مَلَكَ ذا رَحْمٍ حر منه فهو حرٌا”"» وني رواية: ١عتق‏ 
عليه)” » فينتظم الصَّير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر عملاً 
بعموم كلمة: تان ولان تعلق ينين لاله وهم الأقرباء. فيد خل فيه 
الصّغير والمجنون كالتّفقات وضمانٍ التلفات» ويدخل فيه 1 ذي رَحْمٍ رم 
ولادوكيره: كا لاخرة ونتيهم والاغزام الات والأعرال واغالات عق 
بالإطلاق. 

وذو الرَّحَم كوول سحي يدان إل أصل واحبٍ بلا واسطة: 
كالأهوين أو ا خذهنا: بوايظة والاخن فين وايهلة: كالعمٌ و ا إل 
الجلٌ. 








)١(‏ فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم ده قال 5: «مَن ملك ذا محرم 
فهو حرا في سنن الترمذي": 5557,. والمستدرك؟: “777 وسنن البيهقي الكبير١٠:‏ 
5» وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان كما في الدراية؟: 286 
وتلخيص الحبير؛: 7١7‏ وخلاصة البدر المنير؟: 0 40. 
(0) في سنن النسائي الكبرئ”: »1١77‏ والمنتقن ١‏ : 5 5 7. 








للأشعاة الذكمؤر صياا أبوالقام تع تت نت ست 1 

ولا يَعتق بالملكِ ذو رحم غيرٌ حَحْرَّم: كبني الأعمام والأخوال وبني 
الات والخاللات 

ولا محرم غير ذي رحم كالمحرّمات بالصّهريّة ة والرّضاع؛ أن العف 
بدون الإعتاق ضرر» إلا أن خالفناه فى في الرّحم المحرّم بالنّصّء فبقي الباقي 
عن الأصل 

قال: (والمكاتبُ يتكاتب عليه قرابةٌ الولاد لاغير). 

وقالا: يتكاتبٌ عليه الأخ ومن في معناه» وهو روايةٌ عن أي حنيفة 
ذيه؛ لأنّه لو كان حرا عَتَىّ عليه» فإذا كان مُكاتباً يتكاتبٌ عليه كقرابة الولاد. 

وله: كلد التو اس حتئن لا يقدرٌ عن الإعتاق» والوجوتث 
عند القدرة» زكرا الولاد العتقّ فيهم من مقاصبدٍ الكتابة. فامتنع البيع 

قال: (ومن أعتق عبده للصَّنم أو للشّيطان عَتَنَ وكان عاصياً)؛ 
لصدور الإعتاق من أهله مضافاً إلى محلّه عن ولاية» ولأنّ قوله: أنت حر 
صريحٌ في العتق فيقع» ويلغو قوله: للصَّنم أو للشيطان ويكون عاصياً؛ لأنْ 
ذلك من فعل الكفرة وعبدة الأصنام. 

قال: (وممن أغتق حاف عق حملها معها)؛ لأنه 0 5 فصار 
كبعض أجزائهاء وليس القبضٌ والتَّسِليمُ فيه شرطاً فيصحٌ» بخلاف البيع 


لا للب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والهبة حيث لا يصحٌ لا: شتراط القبض أو القَدرة عليه 

(وإن أعتق حملها عَتَقّ 0 برذ غليياء لفق أصيالة؛ 
ولا تعتق تبعاً؛ لأنّها أصل. 

ولو أعتقه على مال عَتّقَ وبطل المال؛ لأن المالّ لا يلزم الحمل؛ لأنّه لا 
ولاية له ولا عليه» ولا يلزم الآمٌ؛ لعدم التزامها. 

نم إن يُحَرفُ قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من سيّة أشهر 
من يوم العتق؛ لما عرف. 

قال: (والولدٌ يتبعٌ الأمّ في ال حريّة والرّقْ والتَّدبير)؛ لأنّ جانب الأمّ 
راجح اعتباراً للحضانة. 


(وولدٌ الأمةِ من مولاها خر)؛ لأنه انخلق من مائه» وقد انعلق علل 


ملكه. فيَعتقٌ عليه. 


(وولدٍ المغرور حُرٌ بالقيمة)» وهوما إذا ترج خُرٌ امرأةً عاك أئَّها حر 
فإذا يلون 0 فأولادٌه منها أحرارٌ وعليه قيمتهم لمولاها علل ذلك إجماع 

وَلَى كان الخووة مكانا اكد برا أو عبداء فكذلك عند ممّد 5ه؛ لأنّ 
ما نُقِل من إجماع الصّحابة #: لا يفصل. 

وقال: أولاذهم أرقاء لحصوهم بين رقيقين» فلا وجه إل حريتهم» 
بخلانٍ الأب الحرّء فإنّه أمكن جعل الولد حرّاً تبَعاً لأبيه» وإجماع الصّحابة 


لسكا الذكيؤر ظبلاع ابو لقا اح تت تج 1" 
# إريّرد قولآء بل حكموا بذلك في صورة كان الأب خُرَّأَ فلا يُقاس عليه 
ولآن العية لا بع كو ولن» عيدا لذ يه فافتوقا: 

قال: (ومَن أَعْتَقَ عبدّه على مال فَقَبلَ عَتَقّ ولَرْمّهِ المال) مثل أن يقول: 
أنت حر بألف, أو عل ألف . أو عل أنْ لي عليك ألفاً أو عن أن تعطيني 
شارف ناوي إن لصيو لحري يراه لمعاو در قريه 
ثبوث الحكم بقبول العوض في الحال كالبيع» ولهذا قلنا: : يَعِتَق إذا قَبل؛ لأنه 
0 العِتقٌ بالقبول لا بالأداء. 

وقوله: لزمه المال؛ مُعناه يُصير ديناً عليه حتئ تَصِمّ به الكفالة. 

واللفظ بإطلاقِه يَننَظِمُ جميع أنواع المال: التقود والعروض والحيوان» 
وإن كان بغير عينه؛ لأنّه معاوضةً مال بغير مال كالتّكاح وأخواته ويتعلن 
شوله ف املس إن ضرعنو إن غات :عله اس علمه» وإن كان التعليقٌ 
بإذا فهو كالتّعليق بمتئى لا يتوقف بالمجلس» وقد عرف في الطّلاق. 

قال : (وإن قال إن أذيك إلم الفا فامت حر ضار ماذونا وبعفق 
بالتّخلية بينه وبين الألف. وله أن يبِيعَه قبل أداء المال). 

أما وو عاذو فلن المول ل طلب مئه أداء الملل وطريقة 
الاكتساب بالتّجارة غالباء فقد أَذِن له في التّجارة دلالةً. 

وأمّا جواز البيع قبل أداء المال؛ لأنّه عَلَقَ عتقّه بأداء جميع المال» فما أر 
يؤدّه إريوجد شرطّه فلا يَعتق» وليس بمكاتبء فله بيعٌه. 


صلق للا ححرأ ن عار الاخجبار انغلب المقدار للموضل 

ا 

ولنا: أنْ هذا د 7 597 مقضودا؛ 2" الآألف يصلح 
عوفا عرز العق تكن لو تصن ضاة: الحاو ضرة يعدن عوضاء فبتحقك تعاوضة 
بين الألف والعتق تحصيلاً لقصودة» فباعتبار المعاوضة يرل الموك قابلاً 

5 7 0-5 

للبدل متئ وصل إليه؛ لئلا يتضرّر العبد به» وقد رضي المولك بنزول العتق 
تام اكول الألقت ليمع ون كا توصك اليف حعلياة فليا اعداة 
عملاً باللفظٍ دفعاً للضرر عن الموك؛ لثلا يخرج من ملكهء ولا يّسري إك 
الولدٍ قبل الأداءء معاوضةً عند الأداء دفعاً؛ للضّرر عن العبد حتيل يَعتق 
بالأداء علل ما بينًا. 

ونظيره الهبةٌ بعوَض هبةٌ ابتداءً بِيعٌ انتهاءً. 

ولو كفل السقى اجن رامعل مولا ينض تق ؛ لما قلنا. 

فإن أدَئ ألفاً اكتسبها قبل التّعليق عَتَّقَ لوجود الشّرط ويَرَّجِعٌ عليه 
الموك بمثلها؛ لأنّه أدّاها من مال الموك» وإن أدّاها من مال اكتسبه بعد التّعليق 
عتق» ولا يرجعٌ عليه؛ لأنّه مأذونٌ في الأداء منه علك ما بينا. 


لأشكاة الذكيؤ و طبلاع أبو لقا سح تست 7 


فصل 

(ومن أعتق بعض عبده عَتَقّ وسَعَى في بقيّة قيميه لمولاه). 

وقالكك سيق عاد زأن الاعا قل قلط |اسدر ها فعاف الف زا 
بعضه كإضافته إلى كلّه كى| في الطّلاق. 

وعند أبي حنيفة ه: يتجرٌ أ فيقتصرٌ علل ما أعتق. 

لىا: قوله عَل: كن أعلق ترك لنارق عون :فق علق كله ليشن لل نه 
شريكُ»”, ولأنّ الإعتاقٌ إثباتُ العتق» وهو قوَّةٌ حكميّة والقوّةٌ لا تتجرّأء 
إذ لا يكون بعضه قويّاً وبعضه صَعيفاًء أو نقول: هو إزالةً الرّقَ الذي هو 
ضعفٌ حكمى» كر واحدٍ منهما لا يتجزأء فصار كالعفو عن القصاص. 

وله©: ما رَوَعل نافع عن ابن عمر : #د أن ال قله قال :لمن أعق 








)١(‏ فعن ابن عمر ده قال ي: «مَن أعتق شركاً له في تملوكء فقد عد عي علد فإن كان 
للدي شمن الال ابابا لجف فقا شط كلها و رط سان 11 ان 
ومسند أحمد7: 5 25 وقال الآأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) قال في زاد الفقهاء: الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
كما في التصحيح ص .٠١9‏ 








بج سس ف لأ حرا ن عزن الاخثار انغلب المقدار للموضل 
0 عبد فعليه عتق كله)ت2 وفي رواية: كلف عقق:مأ بقي )”2 وفي 
رواية: «وجب عليه أن ب يعتق ما بقي»”. ولو عَتّق بنفس الإعتاق لا وَجَبَ 
عليه إعتاقه. ونا كُلّف ذلك؛ لأنّ إعتاقٌ المعتّق محال . 

وقال عَله: «مَن أعتق شركاً له في عبدء وكان له مال يبلغ تمن العبد قوّم 
عليه قيمة عدل» وأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَبّق 
مه اق 1 

وَروقم سعيد ين المسب: فيه عن جماعةٍ من الصّحابة # أَئْهم قالوا: 
«إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدذهماء فإِنّه يِقَوّم عليه بأعل القيمة ثم 








)١(‏ فعن أبي هريرة 2ه قال يَةِ: «مَن أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله إن كان له مال 
وإلا يستسعيل غير مشقوق عليه» في صحيح البخاري؟: 5 وصحيح مسلم؟: 
او لاا ارد نيا و ارا قي حرطي لوا را لع ادر 
يكن اله هال فوم العند قبمة عدن ثم يستسعن :في تصيب الذي لريعتق غير مكقؤق 
عليه» في سنن النّسائيٌ الكبرئ .١9/8 :٠١‏ 

(؟) فعن ابن عمر #د» قال وَلُ: «من أعتد لا ا و 
كان له مالء فإن لر يكن له مال» فإنه يعتق من العبد ما أ عتق2 في سنن البيهقي 
الكبير١١:‏ 41/4. 

(*) فعن ابن عمر #د» قال يهِ: «من أعتق شركاً في ملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما 
بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل» فيعطئ شركاؤه حصصهم. ويخل 
سبيل المعتق» في سنن البيهقي الكبير .519:١١‏ 

(5) سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم7: .١١179‏ 








الأشعاة الذكيؤر طبلاع ولام بح تت نزي 18 
َعَرّم ثملّه ثم يَعتق العبد)"» وعائشة رضي الله عنها ترفعه إل لدي له 
ولأنَ الإعتاقٌ إزالة ملكه والمتصرّف إِنَّ) يتصرّف فيا يدخل تحت ولايته 
وهو إزالة ملكه فيتقدّر به. 

والأصل أن التَّصِوّفَ يَقتصرٌ عك موضع الإضافة» والتَّعدّي في 
الطّلاق والقصاص؛ لعدم التجزقء أمّا الملك فلأنّه متجزئ كا في 1 
واطيق و تكن :]مانا عخار اؤلانه بيصي إله العو متك تحزكين ع فلك 
توففا من الأحاديث, وتجب السّعاية في الباقي عن العبد؛ لأنَ ماليّة البافي 
صارت محتبسةً عند العبد» ولأن ما بقي منه علكن ملكِه. ووجب إخراجه إل 

يْة بها روينا. 

ولا يلزمّه إزالته بغير عوضء فكان له أن يستسعيّه» وله أن يُعتقّه؛ له 
0 

قال: (والمعقيض كالمكاتب) عند أبي حنيفة ذه حتيل يؤدّي السّعاية؛ 
لأنّه تعلّق عتقّه بأداء المال فلا تُقبل شهادته» ولا يرث ولا يورثٌ ولا يتروّج» 








)١(‏ فعن سعيد بن المسيب: «كان ثلاثون من أصحاب رسول الله و يضمنون الرجل 
يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسراً» في مصنف ابن أبي شيبة؛: 477 . 

وعن سعيد بن المسيب قال: «حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله هله أنه قال: 
١مَن‏ أعتق شقصاً له في ملوك ضمن بقيته) في مسند أحمد” 7: 50 ". 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: قال وَلُ: «إذا كان العبد بين شركاءء فأعتقه أحدهم. 
قوم عليه بِأَغْل القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق تق العبد» في المعجم الأوسط ٠“‏ لا 








55 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ويُفارق المكاتب في خصلةء وهو أنه لا يرد في الرّق لو عَجَرَ؛ٍ لأنّ الذي 
أوجب السّعاية وقوع الحريّة في بعضه. وهو موجود بعد العجز. 

وقالك هوك مدير أن العتىّ وَقَمّ في جميعه بناءً علن ما تقدّم من 
الأصل في التّجزؤء فهو كسائر الأحرار عندهماء وهذا كم) إذا أعتق بع 
عبده: أو أعتقٌ بعضٌ الشركاء نصييّه أو بعضٌ الورثة أو الغرماء أو المريض 
واريخرج من الثلث. 

أمّا العبد الرّهن إذا أعتقه الرّاهِنء وهو معسرٌّء وسعئ العبدٌ فهو حر 
بالإجماع؛ لأنْ الدّينَ عاك الرّاهن لا في رقبة العبد» ولهذا يرجم العبدٌ عن 
الرّاهن بها سعئ. 

قال: (ولو أَعْتَقّ لحن الدر وكين نصيه علق فإن كان قادراً على قيمة 
موسر بكه فاضلاً عن ملبوسه وقوت يوه وعياله» فشريكه إن شاء 
اقم واف شا وان قاع عاتب ور ا ع 3 العفو فاه 
استسعى العبدء وإن كان مُعسراً فكذلك إلا أنه لا يُضَمُنْ). 

وقالا: ليس له إلا الضّمان مع اليّسار والسّعاية مع الإعسار. 

والكلامٌ في هذه المسألةٍ في مواضع: 

أحدّها: الضَّمانْ في حالةٍ اليّسار» والدَّلِيلُ عليه ما رُوي من الأحاديث 
أن النََىّ يك أوجب الضَّمان عل المعتّق الموسر فيجُب عليه» ولأنّه أتلف 
نصيب السّاكت حيث أعجرّه عن التَّصِّ ف فيه بالتّمليك فله أن يُضَمنَهء فإذا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ب 99# 
فكنهافالمقق إن شباء أعنق؟ لآنه:ملكهالطن انون شاء أشي الغيد؛ 
لأنّهِ انتتقل إليه بها كان لشريكه من الحقوقء والولاء له في ذلك كلّه؛ لأنّه هو 
كالشّريك السّاكت» وللساكت ذلك بالسّعاية» فكذا هذا. 

والثّاني: للسّاكت ولايةٌ الإعتاق؛ لما تقدّم أنه عل ملكه. فله أن يُعْيَقَ 
تطورا فح ورين فريك فإذ| أعى كان ولا نصيعة له: 

والثّالث: للسّاكت أن يُستسعى العبدٌَ؛ لحديث أبى هريرة # قال: قال 
رسول الله #: «مَن أعتق شقصاً من مملوك فعليه أن يعتقّه كلّه إن كان له 
انمق إن [ توكو له مال السنسعنو اعرد كور سسظونق هلله إإنوالان لضي 
باق عن ملكه. فله أن يأخذه من العبدٍ لما يناه فإذا استسعيل فولاء نصيبه له 
أيضاً؛ لأنّه عَتّقَ عن ملكه. 

والرَّابٌِ: له أن يُدبّرَ أو يُكاتب؛ لأنّه لا تَبَتَ أن ملكّه باق فيه كان قابلاً 
للتَّدبِير والكتابة» ولأنّ التَّدبيرَ نوعٌ إعتاق» والكتابةٌ استسعاءٌ منججٌ» ويكون 
الراد لهاايعيا: 
ما يناه والوّلاءٌ له في الوجوه كلّها؛ لأنه عتقٌّ علن ملكه؛ وهذه المسألةٌ تبننى 








كان له مال» وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه» في سنن أبي داود؟ : 77. 








ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بعري زر وماك قري لسارو تمه لجا املرو روا لبر 
كد ا احروفل طنق: رسفن كنوت د ف الغوانةة لآنه: اتلفت غلية 
مه ردول بوك نك مدا عو بع سي لفيا ات 
غنبي ملهو كله أن اتتسعنه كناصين القاصي انعو 

ولا يرجع العبد ب يؤدَّي بإجماع بيننا؛ لأنْ منفعته حصلت للعبد بغير 
رضى الموك؛ فكان ضصَماناً بعوض حَصّلٌ له. ولأنّه يسعئ لفكاك رقبته لا 
لقضاء دينٍ على المعتق؛ لآثه معدة ل يلحقه شيء. 

ولهما أيضاً: قولّه : «مَن أعتق نصيبه من عبدٍ مشتركٍ إن كان غنياً 
ضَمِنء وإن كان فقيراً يسعئ العبد»”" قَسَمَء والقسمة تُناني الشّركة» ويُعتيرُ 
الإعسار واليسار يوم الإعتاق» حتئ لو أَعْتقٌ» وهو موسيرٌ فأعسر 5 22 
ل لا شق لاحن التضية؛ لأنه حق 

بنفس العتق» فلا يد ا ا 
للعترية واكك عسبافنها لأعزاك: القر اممف لقف 

ولو اختلفا في قيمةٍ العبدٍ يوم العتق» فإن كان قائاً يُقوّم للحال» وإن 
كان هالكاًء فالقول للمعتّق أيضاًء وإن كان الإعتاقٌ سابقاً عل الاختلافٍ. 
فالقول له أيضاً؛ لأنّه مُنكدٌ للريادة. 








)١(‏ فعن ابن عمر ذ قال ي: في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: «إن كان غنياً ضمن» 
وإن كان فقيراً سعئ العبد في حصة الآخر» في الأصل لمحمد بن الحسن 5: /41. 








[للأشتاة الدكتؤ و صلاح أب و :الاج ا نت تس 18 

ولو اخختلفا في القيمة ووقت الإعتاق يكم بالعتق للحال. 

وعلن هذا التّفصيل لو اختلف العبدٌ والسّاكتٌ في القيمة. 

ولرشاف“ الع قت أذ كار الاعف قينا لين لننالا التحمين» لان 
العتقّ والسّعاية فاتا بالموت. 

فإذا ضمّن رجع التق عن كسب العبد إن كان له كُسّبٌ. 

ولو كان المعتق | 
تجب بنفس العتق؟ 

ولو مات المعتّق يؤخذ الضَّمان من ماله إن كان العتِقٌ في الصّحَةء وإن 
كان في المرض فلا شيء في تركته. 


فللساكت أن يرجع في أكسابه؛ لأن السّعايةً 


وعن محمد 5ه: يؤخذ من تركته» وهو رواية عن أبي يوسف #5ه؛ لأن 
ضهان التّمليك لا يختلف بالضّحّة والمرض. 

ولو مات السّاكت فللورثة أحدٌ الاختيارات» فإن اختارٌ بعضهم 
العتق وبعضّهم الصّمان فلهم ذلك. 

وروى اسن عن أبي حنيفة 5ه: ليس لهم إلا الاجتماع عاى أحدهما. 

أعتق نضنيبَة وه وق موس وشريكة عبد مأذون إ كان عديونا قله خباز 


التعنميق أو :الشعاية وق ل يكن ديونا فالخنان للهزك: 


الام ل _ لس تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن كان شريكّه صبيّاً فإن كان له وَل أو وصيّ إن شاء ضَمَّن وإن شاءً 
استسعول» وإن لريكن له وا م اول ان كيت له القاضي وليه وهذا 
أصل كبيدٌ يبتني عليه كثيرٌ من مسائل العتق وغيره. 

قال: (وإذا اشتريا ابن أحدهما عَتَقَ نصيبٌ الأب وشريكه إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى عَلِم أو ل يَعْلّم). 

وكذا إذا ملكاه مببة أو صدقةٍ أو وصبَّة. 

وقالاة يس : الآث فت قبضه إن كان موسراء وان كان تعميراً 

يسعين الابن في نصف قيمته لشريك أبيه» وعلك هذا إذا ا* شترياه وقد حلف 

5520 اشترءا نصفه. 

وإن ملكاه بالإرثء فى قال أبو حنيفة #ه بالإجماع. 

ل لاا القرني عفان عله اعلا فق انين تسيبة الشرياك 
بالإعتاق» فصار كعبد بين اثنين أعتق أحذهما نصيبه. 

ولأبي حنيفة ظله #: إن شراءً القريب إعتاقٌ كما قالاء وقد شاركه في 
اا 00 
أذن له بالقول. 

ولا فرق بين العلم وعديه؛ لأنْ الحكمَ يدار عل السّبب وهو الشَّراءء 
كم إذا أنر رجلا بأكل طعام مخلوك [لآمر ولريَعلُم به. 


[لأشكاة الذككؤر مراع أب لقا جح حت سه تس تتح 11 
ولو اشترئ الأجنبنٌ نصمّه أوْلاً ثم اشترئ الأبُ النّصف الآخر» وهو 
موسرٌء فالأجنبيٌ إن شاء ضَمَّنه؛ِ لأنه ما رضي بإفسادٍ نصيبه» وإن شاء 
استسعول العبد في نصيبه لاحتباس ماليته عنده. 
وقالا: بض يُصَمَّنُ الأ نصف قيمته لا غير؛ لما عرف. 


ولو اشترئ نصف ابنه وهو موسر ممّن يملك جميعه لريَضْمَّن للبائع 


وقالاة اسمن والاص ب ام 

قال: (ولو قال لعبديه: أحدكا حر ثم باع أحدّهها أو عرضّه على البيع 
أو دبّره أو مات عَتَقَ الآخر)؛ لأنّه خرج بالموت عن محليّة العتق» وبالبيع عن 
محليّة العتق من جهته؛ وبالعرض قصدً الوصول إك الَّمنء وآنْه ياف الحريّة, 
وذلك بالبيع» وإذا خرج عن محليّة العتق تعيّن الآخرء وبالتّدبير قصدّ بقاء 
الانتفاع به إلى حين موته. وأَنّهِ يناف العتق المنجز فيتعيّنُ الآخر. 

قال: (وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين)؛ لأنْ الاستيلادَ كالتّدبير فيا 
ذكرناء وبل أقوئ. 

ولي فال لعيديةة حدق عدر ثم قال لو انحل يديه اننا تحر و أو 
أعتقتّكء فإن نَوَئ البيان صُدَّق ديانة والآخر عبدٌ» وإن لريكن له نيه عُتتقا 

ولو قال لعبديه: أحذىا خرٌء فقيل له: أئها نويت؟ فقال: لرأعن هذا 
عَتَّقَ الآخرء فإن قال بعد ذلك: ل رأعن هذا عَتّق الأوّل أيضأًء وكذلك طلاق 


5 ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
إحدئ المرأتين» بخلاف ما إذا قال: لأحدٍ هذين عل ألف. فقيل له: هو 
هذا؟ فقال: لاء لا يجب للآخر شيء. 

والفرق+ أن التَّعِينَ واجتٌ عليه: فى الطلاق:والعتاق: فإذا نفاه عن 
أحد هما تفي الآخين إقامة للواتضية أكا الأقزاز لأا حت عليه البيان فنه4 أن 
الإقرارٌ للمجهول لا يلزم حتئ لا تبر عليه» فلم يكن نفي أحدهما تعييناً 
للآخر. 

ولو أعتق أحدهما في الصحّة ثم بين في المرض يُعتق من جميع المال؛ 
لأنه أنشأ عتقاً مُستحقاً عليه» فيعتبر من جميع امال كالكفارة. 

ولو مات قبل البيان عَتّقَ من كل واحدٍ نصفه لعدم الأولوية» ولا 
يقوم الوارث مقامه في البيان. 

0 لأمتيه: إحداكّ) م وطئ إحداثما لان تََْقّ الأخرى). 

وقالا: تَعتق؛ أن الوطءَ لايل إلا في الملكء وإحداهما حرق فكان 
بالوطء تستبقيا للملكِ في الموطوءق» فتنعيّن الأخرئ كما في طلاقٍ إحدئ 
اموا نيه 


للأشداة الذكيؤ و ملاح أبو لفاح جح --- تت ]7 

ولأبي حنيفة #ه: أنْ الإيقاعَ في المنكرةء والوطء في المعيّنة", وهما 
تنا بر فلع هانا. 

الت قي ناول قل الجان لتعلتتيده وجذا ملك الوا 
كسبهم| وعقرهما وأرشهماء ويحل له وطؤهما عنده» ولا يفتي به» وينزل العتق 
في إحداهما عند البيان» وما دام الخيار للمولى فيهما فهما كأمتين. 

وقيل: إِنْه نازل في المنكرة, وإنَّا يظهر في حق حكم يقبله» والوطءٌ يقع 

في المعيّنة فلا تين و بخلاف الطّلاق؛ لأن المقصود الأصلّ من 

اتام الولدء فبالوطءٌ قصدّ الولدء فدلّ علل استبقاءٍ الملك في الموطوءة 
ضيانة للولد. والمقصود من الآمة قضاء الشهوة دون الولد. 9 ذل علل 

ولو وطئ وطئأ معلقأ فهو بيان. 

ولو استخدم طوعاً أو كّرهاً لا يكون بياناً بالإجماع. 

(ولو شهدا أنه أعتق أحدّ عبديه أو إحدى أمتيه» فهي باطلةٌ). 


وقالا: تُقبلُ وتجبر على إيقاعه عاك أحيهما. 








)١(‏ لآن الإعتاق إر يوضع لإزالة حل الوطءء بل حل الوطء إنما يزول بتبعية زوال 
الرق» أو زوال ملك الرقبة» وإريزل شيء منهماء كما في شرح الوقاية. 








الج ب تسق لوا محرا عن الاخببار علد المنتدار للموضل 

وفي طلاق إحدئ امرأتيه قبل بالإجماع» وتُجبر علن أن يُطلّق إحداهماء 
وهذا بناءً عن أن دعو العبد شرط؛ لقبول الشّهادة عل عتقهِ عنده خلافاً 
هماء ولا يشترط دعوى الأمةٍ والمرأة؛ لقبول الشهادة على حُريّتها وطلاقها 
بالإجماع. 

1" ]ند بياذ لعلف سي عن الله لان و الف ا 
بالحريّة من أداءِ الجمعة والحسٌ والرّكاة وغير ذلك قلا يُشترطٌ لا لدعو 
كالأمة والحدة. 

وله: أءّها شهادةٌ قامت عن حقوقٍ العباد» فيشترطً لها الدّعوئ كسائر 
به للولايات والقضاء والشّهادات» وي رتفع عنه بذلك ذل المليكة ويصير 
مالكاً إى غير ذلك من المنافع» بخلاف الأمةٍ والزَّوجِةٍء فإنّه يتضمّن تحريم 
الفرج» وأنّه حق الله تعال» حتئ لو لر يتضمّن تحريم الفرج لا يقبل» بأن 
كانت الشهادة علن عتق إحدىا الأمتين بغير عينها فافترقا. 

فإذا كانت الدّعوئ شرطاً لقبول الشّهادة عنده» وهذا الشَّرطٌ إريوجد 
كال 0 لأن قشر الاعتيو ل + والتعوعا ددم التعير "ادق 

نار كه شرطاً عندهما قبلت الشّهادة من غير دعوئاء فيجيره 
القاضى عل التّعيين. 


(لأشكاة الذكيؤي مداع أبو :لقان مس تس تي 8 /؟ 
وأمَا الشَّهادةٌ عل عتق إحدئ الأمتين؛ فلأنّ الدّعوئ وإن لر تكن 
شرطاً في عتق الأمة فَإنّا إر تقبل؛ لأتّها لا تقتضي تحريم الفرج» فصارت 
كالشّهادة عن أحد العبدين» وهذا إذا شهد عليه في صحّته. 
أمَا إذا شّهِدَ أنه أعتق أحدَّ عبديه في مرضص موتّه أو دبّره وديا الشّهادة 
في مرضه أو بعد موته قبلت استحساناً؛ لأنَ العتقّ في المرض وصيَةٌ وكذلك 


التق وم والخصم معلوءٌ؛ أن العتقّ يشيع بالموت فيه|» ل 
و انحل متي] تيا 


مدلل تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


بابٌ التدبير 
وهو العتقٌ الواقعٌ عن دُيْرِ الإنسان: أي بعده» وهو مأخودٌ منه. 
وحقيقته أن يُعلقَ عتقّ مملوكه بموته على الإطلاق. 
5 ف ا ا 1 َ 

ال ف جوازه: أنه عتق معلق بشرط» فصار كالمعلق بدخول 
الذانسولا قرف اقوس فكب فعنار تينو الوسانا دوهن غات اعون 
للنعال + وتاك شؤتة إل نا بعد اللدك» لذن قو نه يجن | لدف يعن انا 
والميتٌ ليس أهلاً له فلا بد من أن ينعقدَ التّدبِير سبباً للحريّة في الحال؛ 


ليستفاد منه الحريّة في المآل» بخلاف الب اليد لْقيّد؛ لأنّهِ ينعقدٌ سبباً للحريّة في 


آخر جزءٍ من أجزاء حياته؛ لأنْ عتقّه مُعلّقٌ بموتِ موصوفٍ بصفة» وأنّه 
3 5 32 9 
مشكوك فيه» فلا يفضي إِ الموت قطعاء فتعذّر اعتبازه سببا. 
أمّا الموثٌ المطلقٌ كائرثٌ لا محالة» فكان مُفضياً إلى الموت» فأمكن اعتباره 
سبباً للحال. 
قال: (وإذا قال لعبده: إذا مت فأنت حي أو أنت حر عن دُبر مني. أو 
كىن ابر مس وكاس قي 50 اكواى وى 0 2 5 8 7 0 00 
ا ل ل ا ل 


4 


أوصيت لك بنفسك» أو برقبتك, أو بثلث مالي» فقد صار مُد مَدبّراً). 


[لأشكأة الذكيؤر ضبلاع أبو اشام مع تس 3 

أمّا لفظ التّدبِير فهو صريحٌ فيه: كلفظ العتقٍ في الإعتاق. 

واغا فلع خرية زوك فونه نهو الدون. 

وأمّا مع موتي؛ فلأئها للقران» والشَّروط لا بد من تقديمهاء فكأنه 
قال: بعد موتي» وأَنّه تدبيرٌ. 

وعند موتي تعليقٌ العتق با موت ولا بد من وجوده أوَّلاً. 

وفي موتي؛ لأنّ حرف القلّرف إذا دخل عل الفعل جعله شرطاً. 

وكذلك إذا ذَكَوَ مكان الموت الوفاةً أو الملاك؛ لأنَّ المعنين واحد. 

كا الرض نيا قن بوهنوها لذن الس ل تلت زف كفيةة 


والوصية ا يي ال ا 
العبد . مكل نول عت تنك متلق أن وهينها للش 


١‏ م 


وان الوصية بالثلث ونحوه؛ فلأثه يَقَتَفى 4 ثلتٌ جميع ماله 
7 و اس + ام 

ورقبته من ماله فِيَمَلَكها فيعتق. 

وكذلك بسهم من ماله؛ لآلداعار غم الندس: 

ولو قال: دوهن قال لا يكون نويد لأنه عبارة عن جزءٍ مُبهِم» 
والتّعيين إلى الورثة» فلا تكون رقبته داخلةٌ في الوصيّة مه لا محالة. 

وروعل الحسن عن أبي حنيفة ف إذا قال: إذا مث ودُفنت أو غعُسلت أو 
كفنت فأنتَ حر ليس بتدبير؛ لأنّه علق العتق با موت وبمعنئ آخرء والقياس 


5-5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أن علا فق «المورنك ةا لذن انديس تعليق بالرك هل الأظلاق »وهنا تعلن 

اموت ومعنئ آخخر فصار كما إذا قأله إذاافت ومعلت الذا الك ابعصية 

أن يعتق هم الثلث؛ لأنة على العدق بالموتٍ وبصفةٍ توجد عند الموت قبل 

استقرار ملك الورثة» فصار كا إذا علّقه بالموتِ بصفةء بخلاف دخول 

الذاوة آنه ل تملع ليا لمارف ينعا فيطل امرك كنات ليان 
وفي اختلانٍ رُفر ويعقوب #: إذا قال: أنت حُرٌ إن مت أو قتلت. 


قال أبو يوسف #: ليس بِمُدَيّر. 
وقال يُفر »: هو مُدبّرءِ لأنّه علّقه بالموت لا محالة. 
3 و 


وإذاصَم التّدبير لا يجوز له إخراجّه عن ملكه إلا بالعتق؛ لقوله 5: 
«المدبرٌ لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث» وهو حُرٌ من الثلّث)". 








)١(‏ فعن ابن عمر كه قال كَ: «المدبر لا يباع» ولا يوهبء وهو حر من الثلث» في 
سئن البيهقي الكبير١٠:‏ 20794 وسئن الدارقطني0: 55 7. 

وعن ابن عمر #:: «لا يُباع المدَبّرا في السنن الصغرئ 4: 2118 وسئن البيهقي 
الكبير١٠: 09١5‏ وقال: «هذا الصحيح عن ابن عمر د من قوله موقوفاًء وقد رُوِي 
مرفوعاً بإسناد ضعيف». 

عن زيد بن ثابت # قال: "لا يباع اَبّر؛ في سئن البيهقي الكبير١١:‏ 14"". 








لأشكاة الذكيوزر سيااع بو وكقان ممع م تس سك سد 17 
ولأنّه سببٌ للحريّة في ا حال عل ما بيّنا وأنّه كائنٌ لا محالة» وفي الهبة 
والبيع إبطالّه فلا يجوزء ولأنّه أوجب له حقّاً في الحريّة فيمنع البيع كالكتابة 
والاستيلاة: 
مو ل لا أ ل ات لقي ال 5 اي ني 
وإذا تَبَتَ هذا فنقول: كل تصرّف يجوز أن يقمّ في الرٌّ يجوز في الملبّر 
كالاستخدام والإجارة والوطء؛ لأنّ حَقٌّ المثريّة لا يكون أكثر من الحريّة: 
وكل تصوّف لا يجوز في الرّ لا يجوز في الُدبّر إلا الكتابة عل ما تنه كالبيع 
والهبة والرّهن. 
أمّا البيع والهبة؛ فلا بَينا. 
وكا لله فلذن لقص كي لالتشفاو ويا لا فوويت اكه 
الاستيفاء منه. 
5 35 و كاين 7 واسن 2 ٠‏ 
نَجز العتق. 
. وي ون أ 
(وإذا ولدت المديرة من مولاها صارت آم ولد له وسّقط عنها 
التدبير)؛ لأنه خيرٌ لماء فإنْه ناذه ررضت وتأكيد؛ لذن هينه شري مك 


الموت بالإجماع. 








وعن الزهري 5 قال: «لا يُباعٌ الدبّراء وقال مالك في الموطأ؟: 5 :8١‏ «الأمر المجتمع 
علي غقلنا لالدو أن هاعد الا سر نا 








#اجشسبس سحن قفة الأخران عا الاخبار غلبن امار للموضل 

(ولا تسعى في شْىءِ أصلاٌ وله استخدامها وإجارتها ووطوّها)؛ أن 
ملكّه ثابتٌ فيهاء فتنفذ هذه التّصٌ فات. ولا بِيْنّاه آنفاً. 

(وكسيّها وأرشُها للمولى)؛ لأمّها باقيةٌ عن ملكه وإِنّا تُسِتَحقٌ الحريّة 
عند وجود الشّرط وقبله هي كالآمة, وللموكل تزويجها بغير رضاها؛ 2 
يملك منافع بُضُعهاء ويملك وطأهاء وذلك جائرٌ في الحرّة أيضاً. 

وولد المدبّرة مُدبّرٌ بإجماع الصّحابة ©"» ولأنّه وصفتٌ لازم فيهاء 
فيتبعها فيه كالكتابة. 








.١5 5 فعن ابن عمر : قال: «ولد المدبرة بمنزلتها» في مصنف عبد الرزاق9:‎ )١( 
وعن ابن مسعود #ه. قال: «ولد المدبرة بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها» في‎ 
.7177 :5 مصلفت ابن أب 'شنيبة‎ 

وعن جابر د أن كان يقول في أولاد المدبرة: «إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحراراء 
وَولوها ذلك متهاء كانه عضو تنهاا وف عبن الرسين نه تفوت فول ارقت 
من بطون جهينة أنه قال: «أنكح سيد جدتي عبداً له» ثم أعتقها عن دبرء وقد ولدت 
أولاداً قبل أث-٠يغتقياء‏ وولدت أولاداً بعد عتقها عن دبر» ثم توفي سيدها 
ايك لعل ناتسفو أن نا ردك قن نروب رلوظ بن التورونها 
وس ا ا بع د م 0 
عبد الرزاق !: 5948 والسنن الكبرئل للبيهقي »5١ :٠١‏ وسنئن الدارقطني 0: 
١؛‏ وغيرها. 

وعن الزهري قال: «ولد المدبرة بمنزلة أمهم إذا ولدتهم بعدما دبرت فهم بمنزلتها» في 
مصنف عبد الرزاق9: .١55‏ 








للأشعاة الدكفؤر صلا أبو الفاح تح تست 1 6 

قال: (وإذا مات المولى عَتّق من ثلث ماله)؛ لما رَوينامن الحديث. ولأنه 
ع1 شننة ها موي :كان وضا وو الوه تعد مرو الدلق: 

(فإن لم يخرج) من الثلث (فبحسابه)» معناه تسب ثلث ماله فيعتّق منه 
بقدره ويُسعوى في باقيه. 

(وإن كان على المولى دينٌ سَعَى في كلّ قيمته)؛ ما بِينا أنه وصيٌّ والدَّينُ 
مُقدّمٌ عل الوصيّة» والمرادُ دينٌ تُميط بالتّركة» والحريّة لا يُمكن ردّهاء فوجب 
عليه السّعاية رعايةً للجانبين. 

قال: (ولو دَبّرَ أحدٌ الشريكين وضَّمِنَ نصفٌ شريكه ثمٌ مات عَتَقَّ 
5 7 2 ساك 00 ع الى له 4 5 أ 
نصفه بالتدبير وسَعى في نصفه)؛ لآن نصفه على ملكه عنده من غير تدبير. 

وعندهما: يَعتقٌ جميعْه بِالتَّدبير؛ لأنْ تدبيرَ بعضه تدبيرُ الجميع» وهو 
فرعٌ تجرؤ الإعتاق. 
عشرين سل فهو تعليقٌ): وهو التَدب المقبّد (تجوز بيعه)؛ لا بيّنا أنه لبس 
بسبب للحال» فلا يكون البيعٌ والتّصرّفات إبطالآً للسّببء ولأنّه إريستحقٌ 
حقٌّ الحريّة لا محالة» فلا يكون البيع إبطالاً لحن الحرية فيجوزء بخلاف امبر 
المطلق. 

(فإن مات على نلك الصّفة عَتّق)؛ لوجود الشَّرطِ من الثلث لا بِينًا. 








وعن ابن المسيب قال: «ولد المدبرة بمنزلتها» في مصنف عبد الرزاق9: 5 .١5‏ 








؟» ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وذكر أبو اللبث في «النّوازل»» والحاكمٌ في «المنتق»: لو قال لعبده: إن 

مِثّ إلى مئتي سنة فأنت خُرٌ فهو مُدبّرٌ ُيده وهو قول أبي يوسف 5د 
وقال الحتسن بن زياد ه: هو مُدبّرٌ مطلقٌ لا يجوز بيعه» والمختار أنه 

متئ ذكر مدّة لا يعيش إليها غالباًء فهو مُدبّرٌ مطلقٌ؛ لأنّه كالكائن لا محالة. 


للأشعاة الدكمؤ و صلا أبو الفاح سح 1 


بات الاستيلاد 
وهو في اللّغة: طلبُ الولدٍ مطلقاًء فإن الاستفعالٌ طلبُ الفعل. 


وفي الشّرع: ا 00000 
مالك لها أو لبعضهاء فهي أمَّ ولد له؛ لأنّ الاستيلاد فرعٌ لثبوتٍ الولدء فإذا 
تك الاجل ست در عه 

قال: (لا يَبْيْتُ نَسَبُ ولد الأمة من مولاها إلا بدعواه)؛ لأنّه لا فِراَ 
طالؤفاك عاك القصيوة مو رظ (الانل قضاة الكيزة ادرف الرلفة ناراف 
م الأطاء قا زاعره الو لكك اقل عولد يكرية ولد 

فيُشئّْط لثبوته دعواه لهذا المعنن» ولهذا جاز له العَزّل في الأمة دون 
ل 0 


قال 6: «تناكحوا تكثروا»”» إشارةً إل أنَّ المراد من شرعيّة التكاح 
التّوالد والتّناسل. 








5 ع 9 2 
)١(‏ سبق تخريجه عن سعيد بن أبي هلال 45ك. قال وَلِدِ: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهى 
بكم الأمم يوم القيامة...؟ في مصنف عبد الرزاق5: 10/7. 








اح سلس اق لا ران عزن الاخمار انغلب المقدار للموضاع 

325 أ-ه رك ١‏ 

ثم إن كان يطؤها ولا يَعزل عنها لا يحل له نفيه فيم| بينه وبين الله تعالى» 
وبلكف أذ ترق :يذه لأن الطاهه المسمووان كان ديد تهنا ول عهنيها 
خا لهال لعا رضن الطاهرون: 

وقال أبو يوسف د: إن كان يطؤها وإريحصنها أحبٌ إِيّ أن يدّعيه. 

وقال 0 طيانه : ا 


عا 
لأبي يوسف 5د: أنه يجوز أن يكون منه. فلا ينفيه بالشك. 


و ع. رع ده و 2000 
حب إلي أن يَعتِقَ ولدها ويستمتع عباء :فإذا'مات 


وللحمّد ذه: أنه يجوز أن يكون منه» ويجوز أن لا يكون منه» فلا يجوز 

2 ا 707 اع 2 ع 7 
التزامه بالشكء أمّا العتق فيحتمل أن يكون عبدا ويحتمل أن يكون حرّاء فلا 
يسترقه بالشكء ويسّتمتمٌ بالأمٌ؛ لأنّه مباحٌ له وإن تَبَتَ نسبّه. فإذا مات 


م 2 


2 وى 2 
أعتقها حتيل لا تسترق بالشك. 
(فإذا اعترف به صارت آم ولده. فإذا ولدت منه بعد ذلك ثُبَتَ بغير 
دعوة)؛ لأنّه لما ادّعن الأول وتَبَتَ نسبه تكن أنه قَصَدَ الولد» فصارت فراشأً 
1ق و 5 3 
فيثبت بغير دعوة كالمنكوحة. 
عي اخ ا ا 7 م 
(وينتفي بمجرد نفيه بغير لعان)؛ لآن فراشها ضعيف, حت يقدرٌ علل 
98 ف . 2 آي 
إبطاله بالتزويج وبالعتق» فينفردٌ بنفيه» بخلاف النكاح فإن فراشّه قوي لا 
2 و 2 ٠‏ 3 و 34 
يَمَلِكَ إبطاله» فلا ينتفى ولده إلا باللعان. 


ولو أقرٌ أن أمته خبل منه ثم جاءت بولدٍ لستة أشهر ثبت نسبه من 


للأشعأة الدكفز و ضلاح أبر الفاح مع سح تت 68 
وصارت أمَّ ولد له» ولأكثر من ستَةِ أشهر لاء وسواء كان الولدٌ حَبّا أو ميت 
أو ينظ فل انشان غتلقه أ رويط خلقه إذا أنه بس ومو يفل لكان أن 
السّقط تتعلّق به أحكام الولادة عل ما مرّء وإن لريَسَتَبن شيءٌ من خلقه 
ع ع - 57 2 ع 
وألقنه مضغة أو علقة فادّعاه إر تصر أَمَّ ولد له» رواه الحسن عن أبي حنيفة 
طليه؛ لأنّه يحتمل أن يكون دما أو لحرا فلا يَثيْتُ الاستيلاد بالسَّكَ. 
- ع ع ع 0 ع 

ولو حَرَّم وطؤها عليه بعد ذلك بوطء أبيه او ابنه» أو بوطيه أمُها أو 
فيا يليت لم ا ا ل 

وإذا ولدت الأمةٌ من رجل ولداً ار يت ينبت نسبه منه بأن رن مهاء ثم 
فلكها ورلنهاعتق الولك وجازاله بم الآم. 

وال زنرعة: لا يجوز لأن الحريّة تَنْيْتٌ للولد بالولادة» فيثبت لأمّه 

ولنا: أن الاستيلاد يتبعٌ الّسبء ولهذا يُضاف إليه. 


قال: (ولا يجوز إخراججها من ملكه إلا بالعتق)» فلا يجوز بيعها ولا 
هبتها ولا تمليكها بوجو ما. 


5 د لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والأصل في ذلك: ما رَوَئ محمد بن الْحَسَن ذه بإسناده «أنْ رسول الله 
ب 2 4 ع 5 
لوُ اعتق أمّهات الأولاد من جميع المال» وقال: لا يعرن ولا ع0 
وعن عمر ذك جا كاد ادي عل مدو وشول له «ألا إن بيع 
ع 
هات الأولاد حرامٌ» ولا رق عليها بعد موت مولاها»” ولر يُنكر عليه 
د 
ا 








)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن 5: :١57‏ «بلغنا عن رسول الله يل أنه أعتق أمهات 
الأولاد من جميع المال» وقال: لا يورثن» ولا يبعن في دين». 

وعن ابن عباس ذه قال يَ: «أيها امرأةٌ ولدت مِن سيدها فهي معتقة عن ذُبّر منه) في 
مسند أحمد١:‏ 2731177 وحسنه الأرنؤوط» والمستدرك؟7: 277 وصححهء وسئن 
الدارقطني4: 117. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: ذأنا وليدذة ولوفكى: يها تانندلا سيقها ولاعتيها 
ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي خرّة» في الموطأ؟: ١لالا»‏ والسئن 
الصغرىل؟: 5؟77. 

(1) فعن عمر #ه: «أنه كان ينادي علك منبر رسول الله كَل أن بيع أمهات الأولاد حرام 
إذا ولدت الأمة لسيدها فليس عليها رق بعده» في آثار أبي يوسف ص97١.‏ 

(') فعن ابن عباس # قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله وله فقال: أعتقها 
ولدها» في سنن ابن ماجة7: ١‏ 85 والمستدرك7: 77. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
وغ معواين الست ذه: «أنْ الب 4 أمر بعتق أمهات الأولاد. 
ل لا 
ورَوّئ عبيدة السَّلَمانٌ ذه" قال : قال علي بن أبي طا لب ذقه: «اجتمع 
رأبي ورأي عُمر في نفر من أصحاب رسول الله و عال عتق أُمّهات الأولاد. 
ثم وأيف :بعد أن يِيَعن فى الذيق» فقال عبَيدَة الكلآان #رايك ووأي عمر في 








وعن ابن المسيبء «أن النبي يله قال في أم الولد: أعتقها ولدهاء وتعتد عدة الحرة» في 
معن عي الززاق ب 

)١(‏ فعن سعيد بن المسيب قال: «أمر رسول الله يل بعتق أمهات الأولاد من غير 
ل 0 

وعن سعيد بن المسيب 4ه قال: «أمر رسول الله يليو بعتق أمهات الأولاد. ولا يجعلن 
في الثلث. وأمر أن لا يبعن في الدّين»» قال جعفر: (ريرو هذا الحديث غيره» ورواه 
سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار قال 
سالك سيد بن امسن فهو عق أديات الأؤلاه :نقال: (إن التامن يقوكون: إن اذل 
مَن أمر بعتق أُمّهات الأولاد عمر ه» وليس كذلك» ولكن رسول الله 2 أوّل مَن 
أعتقهن, ولا يجعلن في ثلث. ولا يْبَعْنَ في دين» في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ 4 4 ". 
)١(‏ وهو عبيدة بن عمرو أو قيس السلاني المرادي, تابعي» أسلم باليمن أيام فتح مكة. 
ولرير النبي يه وكان عريف قومه» وهاجر إل المدينة في زمان عمر ذه وحضر كثيراً 
من الوقائع» وتفقه» وروئ الحديث. وكان يوازي شريحاً في القضاءء (ت077)» ينظر: 
الأعلام؟: 199» وتاريخ بغداد .17١ :1١‏ 








ملب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
جماعةٍ أحبٌ إلينامن رأيك في الفرقة» قال علي ه: إِنْ السّلان لفقيه» ورّجع 
عن ذلك)”. 

قال: (وله وطؤّها واستخدامها وإجارتها وكتابتها)؛ أن الملك قائم 
فيها كالُدبّرة» فإن كل واحدٍ منهما عتقٌ معلّقٌ بالموت» والكتابةٌ تعجيل العتق 
لها فى الدته بو لكان ل ودار تقار ف عاوئة ارين انث ديا امنا 
ولدت)”. 

قال: (وتعيّق بعد موتِه من جميع المال» ولا تَسْعى في ديونه)؛ لما تَقَدَّم 
فين الاحادييك: 

(وحكم ولدها من غيره بعد الاستيلادٍ حكمُها)؛ لما تقدّم أن الحكمَ 
المستقرٌ في الم يسري إِك الولد. 

قال: (وإذا أشلمت 31 ولد التصراني سعكت فق قيمتهاء وهى 
كالمكاتبة), لا تعتق حتيل تؤدّي. 








)١(‏ فعن عبيدة» عن عل #ه. قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر في عتق أمهات الأولاد. 
فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة: فرأي عمر وعلّ في الجماعة أحبٌ إلي من رأي 
عل وحده في الفرقة» في سنن سعيد بن منصور؟: /1/» ومصنف عبد الرزاق: 25١‏ 
ومعرفة السنن5 .57/:١‏ 

(0) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 575 : «هذا مأخوذ من استقراء السنة». 








للأستاذ الذكتور صلاح أبو الجاع ب س8 

وقال زُفر #ه: تعتتق للحالء والسّعاية دينٌ عليها؛ لأن زوالٌ رقه عنها 
واجبٌ بالإسلام: إِمّا بالبيع أو بالإعتاق» وقد تعذَّر البيع بالاستيلاد. فتعيّن 
العتق. 

ولنا: أن ما قلناه نظرٌ لهم|؛ لأنَّ ذل الرّقَ يَنْدِفِمُ عنها بجعلها مكائبدٌ؛ 
لأمها تصير حرّةٌ يدأ» ويندفع القَّرر عن اللّميء فتسعئ في الأداء؛ لتنال 
الحرية» ولو قلنا: بعتقها في الحال» وهي معسرةٌ تتوانئ عن الاكتساب والأداء 
إن الذّمِيّ فيتضرّر» وهي وإن لر تكن متقوّمة فهي حترمة وهو يكفي 
للفناق 5 إذاعنا اندز التكاة يه التسنام فب ذال اللباقان رهد إن 
يجب عليها إذا عرض عليه الإسلام فأبين حتى يجب زوالٌ ملكه عنهاء أمَا إذا 
أسلم فهي أمّ وليه عن حالما كما قلنا في التكاح. 

(ولو مات سيّدُها عَتَقَّت بلا سعاية)؛ لأنها أ ولٍ. 

قال: (ولو تَْوجَ م غبره فجاءت بولد ثمّ ملكها صارت أم ولد له): 
وكذا ل استولدهابملك يمين ثم استّحقت» ثم عادت إلى ملكه : فهي أَمّ 
ولقالة» لآن تبي الولدةثادث مه فضت أئئة الول لكت فويعم عا عا مث 
ولأنّ الاستيلاد حريّةٌ تتعلّق بثبوت النّسبء فإذا جاز أن يث كت السيتا عبن 
المللة هذ أنه ل ل ا 
تنا عل ها ينا 


.دد دل د ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ولو وطئ جارية ابنه فولدت وادّعاه ثبت نسبّه وصارت أَمّ ول 
له وعليه قبمتها دون عُقرها" وقيمة ولدها)؛ لأن للأب أن يتملّك مال ابنه 
للحاجة إلى البقاء للمأكل والمشرب. فله أن يتملّك جاريته للحاجة إلى صيانة 
مائه وبقاء نسله؛ لأنَ كفاية الأب عل ابِه؛ لما مر في التتفقات, إلا أن حاجتّه 
الها نلا ناه زرا تاف وروم عل كاد رن عاق ترون قلهة علق مان 
الخاوية. شتضها: ؛ والطّعام بغير قيمة» ويثبت ت له هذا الملك قبيل الاستيلاد؛ 
ليثبت الاستيلاد» ولأنَ المصحح للاستيلاد إما حقيقة الملك أو حقّهء ولا بد 
من ثبوتِه قبل العلوق؛ ليلاقي ملكه؛ فيصحٌ الاستيلاد» وإذا صم في ملكه لا 
عقريع ]يهلا قيمة الوللةةلا أن العلر وامعويف عه اكه 

ولوأ الازوا زر جيامن: الأ قرلدضينة تر الزورنه أن ماده 
صار مصوناً بالنكاح» فلا حاجة إِلك الملك ولا قيمة عليه؛ لأنّه إر يملكهاء 
وعليه المهرٌ؛ لأنّهِ التزمه بالتّكاح وولدها حرٌ؛ لأنّه ملكه أخوه فيَعتق عليه؛ لما 
ساف 


وأصلّه أنّ هذا التتكاح صحيحٌ؛ لأنّه لا ملك للأب فيها؛ لأنّ الابنَ 
يملك فيها جميع التَّصِرّفات رسيي ا وعتقاً وكتابةً وغير ذلك» 
والأبُ لا يملك شيئاً من ذلك وأنّه دليل انتفاء ملك الأب وعدم وجوب 








)١(‏ العُقر: هو مهر مثلها في الجهال: أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط. ى) في رد 
الحا 4 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١ه‏ 
الشقاس اندي طني التي ةا اش ناكا الأبوبها ركام 4 ذا 
تزوّج الابنُ جارية الأب. 

قال: (والجدٌ كالأب عند انقطاع ولايته)؛ لأنّه يقومُ مقامه. ومع ولابته 
لاولاية للجدّء والولاية تنقطع بالكفر والرّقّ والرّدَةِ واللّحاق والموت. 

قال: (جاريةٌ بين اثنين ولدت فادّعاه أحدّهما ثبت نسيه)؛ لأنّه كا ثبت 
الي 1 رعق نع دنيد اكه نف فلن قن لاك لا اد 11 اشرق 
العلوق لا يتجرّأء ف الولدَ الفرد لا ينعلق من ماءِ رجلين وصارت أُمّ ول 
له. 

وهذا عندهما ظاهر؛ لأنْ الاستيلادَ لا يتجزاً. 

أذ صف النضدية يمي اك اولكاتوونياات سين طرانقيةة لاه قابس 
للملاك فيكيل لفاقيضين الكل ام ولد 

(وعله تصلقت تننب) :لالم شلك زو )ليه ا تضف اغترها): ارملنة 
جارية مكتتركة#الآن المذك عقت الاسعالاة حك له 

(ولا شيء عليه من قيمةٍ وليها)؛ لأنَ النّسبَ يثبثٌ مُستنداً إلى وقت 
العلوق. ول رينعلق شيء منه عبن ملكِ شريكه. 

قال: (وإن ادّعياه معاً صارت أ ولد هيا)؛ لصحّة دعوءئل كل واحل 
منهما في نصيبه في الولد» والاستيلاد يتبعٌ الولد» (ويثبت نسيّه منهم|)؛ لما رُوِي 
أن عمر 5ه كَتَبِ إلى شُريح في هذه الحادثة: البّسا فلس عليه) عليهماء ولو بّنا لبيّن 


؟ءلددلدلس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 

3 5 ا 5 : 
لماء هو ابنها يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منها»". وذلك بمحضر من 
الصّحابة د من غير نكير» فكان إجماعاً. 








)١(‏ فعن شريح ذه: «أنه ارتفع إليه رجلان غشيا جارية في طهر واحد. فجاءت بولد. 
فادعياه جميعاًء فكتب في ذلك إلى عمر بن المخطاب 5ك» فكتب إليه عمر أنه لَبّسَا فلْبّسَ 
عليهماء ولو بّينا لبّين لهماء وهو ابنهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما» في الأصل لمحمد 
بق الس 1117 

وعق فحدديق لمم فاه راد جلي اشترعا ف ليو قاقر تتفي كنا فا قينا 
إلى عمر بن الخطاب #ه. فدعا لما ثلاثة من القافة» فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان 
والغلام» ثم قال لأحدهم: «انظر» فنظر فاستقبل واستعرض وانذيره فو قال ! اسن أو 
عل ؟ فقال عمر: ابل أيكَا فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاء فا أدري لاع هوه 
فأجلسه. ثم قال للآخر أيضاً: «انظرأ فنظر واستقبل واستعرض واستدبره ثم قال: 
أي أر علد قال: «بل أَيكَ»ء قال لقد أخذ الشبه منهها جميعاً فلا أدري لأيهما هوء 
والجلبيه نم أبن اكالف فنظرفاسطيل واتشعوض :واليكديرة كم قال امبر أم عل ؟ 
قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاً ف| أدري لأمهما هو فقال عمر #ه: «إنا نعرف الآثار 
بقولها ثلاثاً»» وكان عمر قالهاء فجعله لهمءا يرثانه ويرثههاء في شرح معاني الآثار 5 : 
١‏ واللفظ له. والسئن الكبرئ للبيهقي .555:٠١‏ 

وعن الشعبي 4ه قال: «قضل علي ذه في رجلين وطنا امرأةً في طهر واحد فولدت. 
فقضيل أن جعلّه بينهما يرثهما ويرثانه» وهو لآخرهما حياة» في مصدف ابن أبي شيبة": 
05 
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ومثله عن عل 5 ضه أيضاً: هك مستويان في سبب الاستحقاق» 
وهوالملك» فيستويان في الاستحقاق 

وما روي من حديث لمجي وأسامة بن زيد #: وفرح الت كَل ”, 
قلنا: القت : ذلك عنده كَْدْ بقول القائف. فإنْه يي كان يعلم ذلكء» ولكنٌ 
المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة ه. فكان قول القائف قاطعاً 
لطعنهم؛ لأثهم كانوا يعتقدونه في الجاهلية لا أنه حكمٌ شرعيٌ؛ فلذلك فرح 

شمر داف وقد 
0 

(وعلى كلّ واحد منهما نصفٌ عُقرها)» ويسقط قصاصاً با له عل 
الآخر؛ إذ لا فائدة في قبضِه وإعطائه. 








)١(‏ فعن علّ ذه قال: «أتاه رجلان وقعا عل امرأة في طهر فقال: الولد لى) وهو 
للباقي منى)» في مصنف عبد الرزاق!: 709. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ رسول الله و دخل عليها يوماً مسروراً وقال: 
أتدرين أنَّ مجرز المدلجي دخل عل وعندي أسامة بن زيد وزيد عليهم| قطيفة» فقال: 
هذه أقدام بعضها مِن بعض» في صحيح البخاري": 10 . 








4ه _ ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وووث من كز واحن نينا كانى )؛: لآنه :لا انك الداارثه قفن 23 له 
بميراث ابن» (ويرثان منه كأب واحدٍ)؛ لاستواتهها في الاستحقاق كا إذا 
أقاما البينة. 

فإن كانت الجاريةٌ بين أب وابنٍ فهو للأب ترجيحاً؛ لجانبه ماله من 
الحقّ في نصيب الابن كا تَقَدَمَ. 0 

وإن كانت بين مسلم وذميٌ» فهو للمسلم ترجيحاً للإسلام. 

وقال زُفر #ه: هما سواءٌ في المسألتين؛ لاستوائهما في الملك الموجب. 

فلناك ذضو» الاسدرو اس بقلدل لعلو اك عطسي والتو جا ريك ايرث 
يَصِحٌّ وبالعكس لاء والمسلمٌ راجح بالإسلام؛ ولأنّه أنفعٌ للصّغير. 


(لأشكاة الذكيؤ ن ولاح ابو لقا مسح ٠‏ سه نت تس 8/8 


كتاب المكاتب 

الكداءة مستقيضة متدوية قال قعالم : فكاو 2 هُمٌ إِنْ عَلِمَثُمٌ فيهمٌ خَيْرًا) 
[النور: قذرة والمراد النَّدب؛ أن الإيجات غيرٌ مراد 0 ولو حملناه علل 
الجواز يلزم ترك العمل بالتَّرط؛ لأئّها جائزةٌ بدونه بالإجماع» وقوله: 0 
عَلِمُتَمٌ فِيهمٌ حيرا [النور: «3] خرج مخرج العادة» أو نقول: إن (ريعلم فيه 
2 : 

وهي مشروعة با تلونامن الكتاب وبالسَّنة» وهو قوله : من كاتب 
عبداً عل مئة أوقية فأدّاها كلّها إلا عشرة أواق فهو عبدّه),. قال له: 
«المكاتّبٌ عبد ما بقي عليه درهٌُ»”, وعلن جوازها الإجماع. 








)١(‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده : «أنَّ ان ي قال: أيها عبد كاتب 
عل مائة أوقية فأدّاها إلا عشرة أواق فهو عبد» وأييا عبد كاتب عل ماثة دينار فأدّاها إلا 
عشرة دنانير فهو عبد) في س: سنن أبي داود؟ : 27١‏ وسنئن النسائي الكبرئه مدل 
1 0 الخرضة 


(؟) سبقه تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5د» قال : «المكاتب عبد 








5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ومّن كاتب عبده على مال فقّبل صار مُكاتباً). أمّا الجوازٌ فل) 
تانيوأنا سوط القوال #فاكتد هال يلومه قل ذافن العدابه وذلك بالقبو 1 
ولا يعتقٌ إلا بأداءِ جميع البدل لما رَوينا من الحديث. فإذا أذّاهِ عَتَّقَء وإن (ريقل 
له الموك إن أَدَينْهِ فأنت حر لأنه موجب العقيء فيَْيْتُ من غير شَّرّطٍ ا في 
البيع. 

(والصَّغيرٌ الذى يَعقل كالكبير) وهى يع لان لمي العافل: 

قال: (وسواءٌ شرطه حالاً أو مؤجّلاً أو مُنج))؛ لإطلاق النصوص. 

وقيّدٌ التّأجيل زيادةٌ عاك النّضّء فيرةٌ ىا في سائر المعاوضات» بخلاف 
السَّلَم؛ لآنْ المسلّم فيه معقود عليه» وهو بِيمٌ المفاليس عل ما بيّنّاه في السّلّم 
فلا بَدَّمن زمان يقدر عل تحصيله. 

ما هنا البدل معقودٌ به فلا يُشترط قدرثّه عليه: كالثمن في البيع إذا 
كآن لق ع سلس أن فلتى نت الذوات» كوو أن خض اليد ويوافية فى 
الحال. 


أمَا الُسلّمُ فيه لو قدر عليه بآن كان له أو اقترضه كا باعه بأوكس 








ما بقى عليه من كتابته درهم» في سنن أبي داود؟: 5» والسئن الصغيرة: 21١99‏ 
ومعرفة السئن7١:‏ 2707 وموقوفاً عل ابن عمر #: في الموطأ؟: /41/ا» ومصنف ابن 
أبي شيبة4: /1اء وعلل زيد بن ثابت 5ه في سنن أبي داود؛: .7١‏ ومصنف عبد 


.5 ٠65 الرزّاق8:‎ 








[لأسكاة الذكتؤ و ضلاع أبو الام سسحت ل /8 
الشّمنِين ولباعه فيمّن يزيد بقيمةٍ الوقت. 

وإذا كاتّبه حال فى) امتنع من الأداء يُرَد في الرّق؛ لأنّه عَجَرٌ وعَجْرُ 
المكاتّب يُوجب رده إلى الرّقُ. 

قال: (وإذا صِحّت الكتابة يخرج عن يد المولى دون ملكه)؛ حتئ يصيرٌ 
أحقٌ بمنافجه وأكسابه؛ لأنّ المطلوبّ من الكتابة وصولٌ الموك إك البدل» 
ووصول العبد إلى الحريّة بأداءِ بدلاء ولا يتحقّق ذلك إلا بفكٌ الحجر عنه. 
وثبوت حريّة اليد حت ينجر ويكتسب ويؤدّي البدلء فإذا أدّئ عَتَقَ هو 
وأولاده بعتقه وخرج عن ملك المول أيضاً عَمَلاً بمقتضئ العقد» كم مَرّ. 

قال: (وإذا أتلف المولى مالّه غَرِمَه)؛ لما بِنَا أن أكسابّه له فيكون الموك 
فيها كالأجنبيّ» ولأنّه لو إريَضْمّنه لتسلّط عل إتلافه» فلا يقدر على أداء 
الكتابة» فلا يحصل المقصود بالعقل. 

(وإن وطىئ المكاتبة فعليه غقرها)؛ لأنه من أجزائهاء وهي أخص عب 
تحقيقاً للمقصود» وهو وصوهًا إلى الآداءء ولهذا لو وَطئت بشبهة أو جَنِي 
عليه كان عق فاواركن إطداة فا 

قال: (ولو جَتَى عليها أو على وليها لَرِمَه الأرش)؛ لما بين 

قال: (وإن أَعْتَقّ المولى المكاتب نفد عتقه)؛ لبقائه عل ملكه رقب 
(وشقط طلوهال الكتانة) تلض القصيوق ندوله وهو العدى: 


5-4 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذلك لو آبرآأه عق الندل أو وعيّهمئة» قإنه يعتق قل أو زر يقي أنه 
أذ سيكو ! المتو نوهي ابر ا نعف لوقا طه طفن لالدلا 
أل غتق بوش اليد كينا علق بالا ن هي الذين وقد بالك ليتق ل 

قال: (وهو كالمأذون في جميع النَّصٌ فات). ويمنع من التّيّعات إلاما 
جرت به العادة ىا عرف نَْ؛ لأنْ مقتضاها إطلاق تصرّفه في التّجارات 
للاكتساب كالمأذون. (إلا أنه ا ع بمنع المولى)؛ لأنْ ذلك يؤذي إل 0 
الكتابة» والمولك لا يَمْلِكَ فس الكتابة؛ لأنّه من جانبه تعليقٌ العتق» فلا 
يَمْلِكُ فسحَّه والرّجوع عنه. 

قال: (وله أن يُسافرَ)؛ لأنّه من باب التجارة والاكتساب» وإن شرط 
الموك أن لا يخرج من بلدهء فله السّفر استحساناً؛ لأنه شرطٌ يخالف موججب 
العقك:ويهو جدرية اليل وَالتَدد دهالكصة ف فييظ ل !إلا أنه لا يفسد العقل» لأنه 
ريتمكن في صلبهء ومثله لا يفسدٌ الكتابة. 

(ويُزوج الأمة)؛ لأنّه من الاكتساب. فإنَّه يُوحِبُ لها التّفقة والمهر. 
بخلاف العبدء, فإنّه يوجبهم| في رقبته. 

قال: (ويكاتب عبده)؛ لأنه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع» بل هو 
ع ع 2 71 2 و 
الملك بالعقد. 

والقياسٌ: أنّه لا يجوز؛ لأنّْ مآلّه إلى العتق» فصار كالإعتاق على مال؛ 
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وجوابّه ما قلناء بخلاف العتق على مالء فإِنّه بالعتق يخرحٌ عن ملكه. وقد لا 
يَصِل إلى البدل؛ لإفلاس العبد وعَجُّزه عن الاكتسابء ولأنه يُوجَبٌ للمعيق 
أكقررها وكت المتؤالي : لامكو ماهو قر قو فلاف الكعابة»»فإنه ينيك 
اناما كنك لبر نه اط : 

قال: (فإن أدّى قبله فولاؤه للمولى). معناه: إذا أ المكاتبُ الثاني 
قبل الأوّل؛ لأنْ للموك فيه نوعٌ ملكء فيصحٌ إضافةٌ الإعتاق إليه؛ لأنّه 
مسببٌ عند تَعَذَّرِ إضافتها إلى المباشر كالوكيل. 

(وإن أدَّى الأوّل قبله فولاؤه له)؛ لأنّه إذا أدَئ الأوّل عَتَّقَ وصار 
أهلاً فيُضاف إليه؛ لأثه الأصل. 

قال: (وإن وَلِد له من أمته ولدٌء فحكمّه كحكوه وكسبّه له)؛ لأنّه لو 
كان خد) عتق عليه فإذا كان مكاناً بتكا علله: تحقيقاً للضلة بقدر 
الإمكان؛ وإذا دخل في كتايته كان كسبّه له؛ لأنّ كسب ولده كسب كسبه. 

قال: (وكذلك ولد المكاتبة معها)؛ لأنّه تَبَتَ فيها صفةٌ امتناع البيع» 
فيَسَري إك الولد كالتدبير ونحوه. 

قال: (ولو زوّج أمته من عبده ثم كاتبهم| فولدت دَحَلَ في كتابة الأمّ)؛ 
لرجحان جانب الأمّء كا مَرٌ في الحريّة والرّقٌ. 

قال: (وإن ولدت من مولاها إن شاءت مَضّت عل الكتابة وإن 
شاءت صارت 3 ولد له وعَجَْت نفسّها)؛؟ كنا صار لما جهتا حرية: 


.دل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
-. 0 - عو 

عاج يدل الكنابةة وجل بغار بذال كتوهق أنه الولنة عفار اثن] شاد 

وولدّها ثابتُ السب من الموك؛ لأنَ ملكّه ثابثٌ في الأمّ وهو كافٍ 
للاستيلاد» وهو حر لأنَ الموك يَمَلِكَ إعتاقٌ ولدهاء فإن عجرت نفسّها 

3 2 

وصارت أمَّ ولد» فحكمها ما تقدم. 

وإنامفنت عل الكتارة: فلها أحذ الحقرة ا قتمناه: 

فإن مات الموك بعد ذلك عَتَقّت بالاستيلاد» وسّقَط عنها بدل الكتابة 
وإذطامت قله وقدقف مالا و ذا شقه يدل لتابلا وا يقن _يرقة اركيا )ا 
عرفء وإن لريترك وفاءً فلا سعاية علل الولد؛ لأأنه حر. 

فإن ولدت ولداً آخر لريلزم الموك إلا بدعوةٍ؛ لحرمة وطتها عليه» فإن 
وعدي وب سين غير رفاسن اران لاوج لأن اكات 1 تيا اه فلو 
مات الموك بعدها عَتَق وبَطّلّت عنه السّعاية؛ لأنّه في حكم أَمٌّ الولد. 

قال: (وإن كاتب أمَّ ولده جاز)؛ لما مَرٌ في الاستيلاد. (فإذا مات سَقَط 

و 3 
عنها مال الكتابة)؛ لأمّها عقت بالاستيلاد» والبدلٌ وَجَبَ لتحصيل العتق 
وقد حَصّلء ويّسلم لما الأولاد والأكساب؛ ل بِينا. 

وإن أدَّت قبل موت الموك عَتَقَت بمقتضوا عمَدٍ الكتابة. 

(وإن كاتب مُدبِّرَةَ جاز) لما مَرٌ في التّدبِير» (فإن مات المولى» ولا مال له 
إن شاء سَعَى في تُلّنِي قيمته أو جميع بدل الكتابة)» وقال أبو يوسف ه: 
يسع في الأقل منهم|. 


للأستاذ الدكتور 0 بجحح تك 2-22 272725772777777 ألا 

وقال محمد 5ه: يسع في الأقل من ثُلتِي بدل قيمته وثُلتي بدل 
00000 أبي حنيفة 5ه وحده. ومحمّدٌ 5ه وحده خالف في 
المقدارء فخلافهم في التّخيير بناء علن اختلافهم في تجزؤ الإعتاق. 

فعند أبي حنيفة 5ه: لما تجزَّأ عتق تُلَنَهِ بالموتٍ وبقي ثُلّئاه فقد توجّه له 
وجها عتق معجّلء وهو السّعاية بالتَّدبين ومؤجَل ببدل الكتابة» فيختار أيّهها 
شاء. 

وعله عق كله 1اأغكق يميه وق وني ظله اعد الوق رودق 
أقلّها؛ لأنه يختار الأقل لا محالة. 

ولمحمّدٍ ذه في المقدار: أذ الدل كفا بالك وقد كك ملعت 
بالكوين تفط يفدوفة اهما أوكت اليدل ف عقا بلةالدلفيته آلا وى انلق 
رج من الثلْث سقط عنه جميع البدل» فإذا توج له سقط الثلتُّه وصار 
كا إذا دَبّر مكاتبّه ومات. فإِنّهِ يَسّعى في الأقل من ل القيمة وثُلئي البدل 
كذا هذا. 

وخا أنه قابل جبيع البدل بلي رقبته» فلا يسقط منه شي وهذا لأنه 
كيين اشح حرية التلف ظاهراء والفامل لا يلقم امال :بمقابلة اما 
ووعخده موسر قن وسار 5 زاسلن اد اتدشفيي فج ولعي بوذا عن ازنك 
كانت الألف مقابلة بالواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة كذا هذاء بخلاف ما إذا 
مَبّرَّ مكاتبه؛ لأن البدل مقابل بالجميع؛ إذ لا استحقاق له في شيءٍ بالكتابة 
فافترقا. 


»عا#لللدلدلدلسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وإذا كاتب المسلم عبدّه على خمرء أو خنزير أو على قيمةٍ العبد» أو 
على ألفٍ على أن يرد إليه عبداً بغير عينِه فهو فاسد)؛ لأنْ الخمرٌ والخنزيرٌ ليسا 
بعال في حق المسلم فلم يصلحا بدلا. 

7 7 هه : / 

والقيمة مجهولة القدر والجنس والصّفة» فصار كالكتابة على ثوب أو 
داب فإنه لا يجوز؛ لتفاحش الجهالة» كذا هذا. 
جائزة ويُقسمٌ الألفٌ عل قيمةٍ المكاتب وعلك قيمةٍ عبد وسطء فيبطل منها 
حصّة العبد ويصير مكاتباً بالباقي؛ لأنّه لو كاتبه عل عبد صمح وانصرف إِك 
عبد وسطء فكذا يصح استثناؤه منه. 

وكا إن البسون عير الوحت جهالة امشو نيه والآن الغلا 
يصحٌ مستثنئ من الألف, وإنّا المستثنين قيمنٌّهء والقيمةٌ لا تصلّح بدلا فلا 

قال: (فإن أدّى الخمر عَتَقّ) باعتبار التّعليق» وإن إرينصٌ عا التّعليق؛ 
أن الفاسد معتبرٌ بالجائز كالبيع. 
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وقال زُفْرٌ 5ك: لا يَعبّق إلا بأداءِ قيمة الخمر؛ لأن القيمة هي البدل. 

وقال أبو يوسف 5د: يعتقٌ بأداءء كل واحدٍ منهماء أمَا المَمّر؛ِ فلانّه بدل 
صورة وما البدل 0 

وعن أبي حنيفة #: إِنَّا يَعَتَقّ بأداءِ عَيّن الْحمّر إذا 3 0 فأنت 

خُرٌ؛ للتّنصيص عل التّعليق» وفي ظاهر الرّواية: إريْمَصّل 

قال: (وإذا عَمَقَ بأداء الخمرء فعليه مد نفسيه). ىا قلنا في البيع 
الفاسد إذا هدّك المبيع» (لا ينقص عن المسمّى ويزاد عليه)؛ لأنّه عقدٌ فاسدء 
فتجب القيمةٌ عند الهلاك بالغةً ما بلغت كامبيع فاسداًء ولأنَ المول ما رضي 
بالتقصان والعبد رضي بالرٌّيادة خوفا من بطلان العتتي» فتجبٌ الرٌيادة. 

قال: (وفي) إذا كاتبه على قيمته يَعتق بأداء القيمة)؛ لأنه هو البَدَلء 
فيَعتق ين وآثر الجهالة في الفسادء بخلاف ما إذا كاتبّه عل ثوب حيث 
لذن أداء ثوب؛ لفحش الججهالة» فإِنّه لا يدرئ أي ثوب أراد 5 ولا 
تيت ال تقو رادقم ْ 


قال: (والكتابة على الدَّم والميتةٍ باطلة)؛ لأتهها ليسا بال أصلاًء ولا 


موجبّ لها. 
ولو عَلَّقَ العتق بأدائهم| عَتَقَ بالأداءء لوجود الشّرطء ولا شي عليه؛ 
لعدم الماليّة. 


قال: (و)الكتابة (على الحيوان والتُوب كالتّكاح) إن عيّن النّوَعَ صَحَّ 


4د د تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإن أطلقٌ لايَصِحٌ وام عرف في التُكاح. 

ولو عَلَقَ عتقه بأداء ثوب أو دابَةٍ أو حيوانٍ فأدَئ لا يُعتق للجهالة 
الفاحشة عل ما بيّناه. 

7 ع 4 7 

وإن كائبه عن حيوانٍ موصوف فأدّئ القيمة أجبر علل قَبوهاء كا قلنا 
في المهر. 

قال: (ولو كاب الذَّمِيٌّ عبدّه على خمر جارً) إذا ذكر قدراً مَعْلوماًء 
وكذلك إذا كاتبه عب خنزير؛ لأنّه مال في حقهم. 

(وأبهما أسلم فللمولى قيمةً قيمةً الخمر)؛ الور كالم فوا فهو 
منوغٌ من قليكهاء وإن كا الوك فهو نوع من فلكها فوجَيَتَ القيمة وائه) 
أذ عو أن القيمة تصلح ا كالكتابة عل حيوانٍ موصوفي. فيَعتق 
مها كان. 
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(ولو كاتب عبديه كتابةٌ واحدةً إن أدّيا عَتقاء وإن عَجَرَا رُدَا إلى الرّقَّ 
ولا يعتقان إلا بأداء الجميع)؛ لأنَ الكتابةً واحدةً» وشرطّه فيها معتبرء (ولا 


ومع 
ا 


يعتق أحدههما بأداء نصيبه)؛ لم نينا 

(فإن عَجَوَ أحدهما فَرُدَ إلى الرّقّ) إِمّا بتصالحهماء أو ردَّه القاضى وار 
يعلم الآخر بذلكء (ثمٌ أدَى الآخر جميعَ الكتابة عْتِقا)؛ لأَئبما كشخص 
واحدٍء ألا ترئ أنّْبا لا يَعتقان إلا بأداء الجميع» فكذا لا يُردَان إلا بِعَجَرِهماء 
ولأن الغائبَ يتضرَّرٌ مبذا القضاء؛ انسلو هد تحط خط فمهن الال الا 
يَعتقٌ بأداء حصَّتِهه والحاضرٌ ليس بخصم عنه فيه| يضرٌه. 

وكذا لو سَعَى بعد ذلك وأدَّئ نَج) أو تَجَمِين ثم عَْجَرّ ورد في الرّق 
فهو باطل؛ لأنَّ رَدَّه الأول لا إر يَصِحَّ صار كالعَدّم» فلا يَتَحَمَقُ العَجُر 
لاحتمال قُدْرةٍ الأوّل. 

قال: (ولو كانا لرجلين فكاتباهما كذلكء فكل واحدٍ منههما مُكاتبٌ 
بحصّيِه يَعتقٌ بأدائها)؛ لأنّ كل واحدٍ منهم إِنَّ)ا استوجّب البدلّ عل تملوكه 


3 ججبجج7ججوجحج الجا زد رج الحا كر ار رمي 
كك شر طه و افلوكة لاق علوك غتر قلاف المسالة الأول لأن شرل 


معتبرٌ في حقهم)؛ لأتهم| ملوكاه. 

قال: (وإن كاتبهها على أنّ كلَّ واحدٍ منهما ضامنٌ عن الآخر جاز) 
استحساناء وكعل اك وموس اما عرزت الألفٍ عليه» ويكون 
عِنَقَهه| معلا بأدائه» وتُجعل كفلا بالألف في حٌّ صاحيه تصحيحاً لتصرّفهم 
لحاجتهم إلى المخروج عن الرّقِء وإذا كان كذلكء (فآبٌّه أَدّى عَتَقَا)؛ لوجود 
الشّرط) (ويرجع على شريككه بنصفي ما أدّى)؛ لأنه فين كينا عليه باميهة 

فرج عليه حقيكا المساواة بيهم ولو [ر برس بلي أو رَجَعَ بالجميع لا 

0 امار مضه 

ولو َعَتَّنَ الموك أحدهما قبل الأداء عَتَقّ لما يبنا وسَقَطت حصّته؛ لما 
تَقَدّم ويَبْقّى على الآخر النّصف؛ء لأنَّ البَدَلّ مُقابلٌ برقبتيهما علك الحقيقة: 
وَإِنَّا جعلناه عل كل واحدٍ منهما احتيالاً لصحَّةٍ الكمالة» وبعتق أحدهما 
استغنيا عن ذلك. 

وإذا كان مُقابلاً بالرّقبتِين تنضّفء وللمَوَك أن يأخدّ بالنصف الباقي 
ات قناء اللمكة الكقالة توضيالعة والاميالة: 

ولو كاتب نصف عبده جاز وصار نصفه مكاتباً. 

وعدتهناء تصضي كلد تاد اننا عا فرق :الافعا تق وضدايةه لصي 
تنه كاتا وَنَضعه مَآذونا و القجارةة 'لآن الإذن لأ يقي ل وتصك أكساءه 


لأشكاة الذكيؤ و ضيلاع أبو لقا الع ٠‏ ع ع تت 1 

له ونصفها للموكء فإذا أذ عتق نصفه وسعئ في نصف قيمته» ولا حقٌّ 
للموك في أكسابه بعد العتق؛ لأنّه مستسعئ, وهو كالمكاتّب عنده» ولا حقٌ 
للموق في أكيناب المكاتب. 


.» .دل ل تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 
(وإذا مات المكاتبُ ورك وَفاء أدبت مكائبته وحكيم بحربيه في آخر 
جزءٍ من أجزاء حياته ويَعتقٌ 8 أولاده. فإن فَصْلَ شيء فلورئيه)» ر روي ذلك 
عن عل وابن مَسعود د "» ولأنّه عقدٌ معاوضة لا ينفسخ بموتٍ أحدهماء 
وهو المول» فلا ينفسخ بموت الآخر تسوية بينهما كما في البيع» ولأنَ البدلٌ 
كان في ذمَيهِ وإر تبق صالحةً لذلك بالموت» ولهذا حل به الأجلء فيتتقل إلى 
الشركة كسائر الذيوة فخلت اللكةه وخلو الذمة يوت العتق»: إلا أنه لا 
تحكم بالعتق حد حتئ يصل المال إك الموك مراعاة لحقّه وليتحمّق خلوٌ ذمّته 
لاحتال هلاك زاك قبل الأدان اذا وصل عكم تحرح و أخر اجر ومن 
أجزاء حياته» فيموث خُرَّاً ويَعتق أولاذه تَبَعاً له على ما قدّمناه فإن فضل 
شيءٌ فلورثيه؛ لأنّه خُرٌ وهم أحرارٌ. 

(فإن لم يَثْكُ وفاءً وترَكَ ولداً ولد في الكتابة سَعَى كالآب)؛ معناه علل 
نجومه. فإذا أَذَى حكم ب بعتق أبيه قبل موته وعتّق الولد؛ لأنّه داخل في كتابة 








5 > 
)١(‏ فعن عل وابن مسعود وشريح #د قالوا: «إذا مات المكاتب وترك مالا أَدّيَ ما بقي 
من مكاتبته» وكان ما بقى ميراثاً لورثته» في الأصل لمحمد بن الحسن هك .7١6‏ 
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أبيه؛ لأنّه وقثُ العقد كان من أجزاءٍ الأب متصلاً به فوّرَدَ العقدُ عليه 
فدَحَل في كتابته وكسبّه ككسبه. فيخلفه في الأداءء وصار كم إذا ترك وفاءً. 

قال: (وإن تَرَكَ ولداً مُشترى فإن أدّى الكتابةً حالا وإلأرُدٌ في الرّقّ). 

وقالا: هو كالمولود في الكتابة؛ لأنّه يتكاتّبٌ عليه تَبَعا له فاستويا. 

ولأي حديفة له إن المشنتر ريد عل تحت العقذ؛ لأن العقدٌ يضف 
إليه لانفصالِهِ عن الأب وقتّ العقد, فلا يسري إليه حكمّه. بخلان المولودٍ 
في الكتابة؛ لأنّه متصل به حالة العقد. فسَرَئ العقدٌ إليه ودَحَلٌ في حكمه. 
فسعزع فق اتخومهة إلا أن السيعة إذا أكيل فى الال يصين كان المكاتت مات 
عن وفاءء ف بعتقه آخر عمره. فيَعتّق ولدّه تبعاً عن ما بَينا. 

قال: (وإذا مات المولى أدّى الكتابةً إلى ورثيه على تُجومه)؛ لأنَّم 
تخلفونه في الاستيفاءء (وإن أعتقه أحدّهم لم يعتق)؛ لعدم الملكء فإنّه لا 
يملك بسائر أسباب الملكء فكذا بالإرث. 

(وإن أعتقوه جميعاً عَتّقَ)؛ لأنّه يصيدٌ إبراء عن بدل الكتابة؛ لأنَّ 
الإرثٌ يجري في البدل» والإبراءً عنه موجبٌ للعتقء كما لو أبرأه الموى إلا أن 
إعناق العهرن لايوحة مقاط لصيس النذ ل أنه لز تسكن عله إنراء 
مقتضيل للعتق ولا عتقء فإنّه لو أعتقه البعض لا يَعتِق» ولا يُمكن أن يتجعله 
برا عزو نالع والتعلى حل الغير يه 


قال: (وإذا عجر المكاتّبُ عن نجم نظر الحاكم, فإن كان له مال يَرجو 


د للد ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وصوله أنظره يومين أو ثلاثة ولا ياد عليها)؛ لأنّ في ذلك نظراً للجانيين» 
والّلاثُ مدّة تُضِربٌ لإبلاء الأعذار كا في إمهال المديون للقَضاءِ ونحوه. 

(وإن لم يكن له جهةٌ عجر وعد إلى أحكام الرّقّ). 

وقال أبو يوسف ذه: لا يُعَجّزه حتئى يتوالى عليه نَجان» وهو مأثوة 

وهما: أن العجرٌ سببٌ للفسخ» وقد تحقّق» فإِنَ من عَبجَرّ عن جم كان 
عن نجمين أعجزء ولأنّه فات مقصود الموى» وهو وصول المال 5 
حلول النّجم فلم يكن راضياً فيفسخ» واليومان والثّلاثة لا ؛ بد منهما لإمكان 
الأداءِ وليس بتأخيرء والأثرٌ معارض با رُوِي: «أن ابنَ عمر #: عجر مكاتبة 
له حين عَجَرّت عن نجم واحدء وردّها إلى الرَّق)”" فتعارضا. 

فإن عَجَرَ عن نجم عند غير القاضي فزدذّه افولا تزضاة حان» لأن 
المَسّحَ بالمّاضي يجوز من غير عذرء فبعذر أوك» وإن أبئ العبد ذلك, فلا بد 
من القضاء بالفسخ؛ لأنّه عقدٌ لازم فلا بُدّ في فسخه من القاضي أو الرّضا 
كسائر العقود. وإذا فسخه عاد إلى أحكام الرّقَ؛ٍ لأن بالفسخ تصير الكتابة 
كأن إرتكنء وما في يده من أكسابه لمولاه؛ لآمها كسب عبده. والله أعلم. 








)١(‏ فعن الحارثء عن علي #5 قال: «إذا تتابع على الْمكَاتب نجمان فلم يؤد نجومه رُدَ 
في الرّق2 في السنن الكبرئل للبيهقي :٠١‏ "لاه» ومصنف ابن أبي شيبة 17١ :١1١‏ 

(؟) فعن عطاءء أن ابن عمر #د: «كاتب غلاماً له عن ألف دينار» فأداها إلا ماثة» فْرَدَّه 
في الرق» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : 5 89. 
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كتاب الولاء 

(وهو نوعان: ولاءٌ عتاقة)» ويسم ولاء نعمة» (وولاء مُوالاة. 

وسببٌ ولاء العتاقة الإعتاق)؛ لإضافته إليه» والحكمٌ يُضاف إل سببه» 
68 ان بيدل أو بغي بدل أو للكقارة أولية أو بلتّد 

عِنْقّ القَريب بالشّراءء والمكاتب بالأداء, واُدبّرٌ وأم الولدٍ بالموت 

إعتاقٌ)؛ 0008م فيكون من جهته» فيد خل تحت قوله وَلو: 
«الولاء كن أعتق»”» والمقصودٌ من الولاءٍ بنوعيه التّناصرء وكانت الجاهليّة 
يتناصرون بأشياء: منها: الحلفْ وغيرُه» فقرّر كله تناصرهم بنوعي الولاء 
فقال: «مولى القوم منهم)”. 








)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال وَلِ: داه فترئ وأعقي إن الولاء لان أعفق » ثم قام 
النبي يك مِنَ العشي فأثنى عل الله بها هو أهله؛ ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً 
ليس في كتاب الله» مّن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مئةً 
شَرَطء ا الله أَحَقٌ رقا في صحيح البخاري 7: 1/57 وصحيح مسلم 7: 
1 . 

(1) فعن أنس ه» قال كَل: «مولى القوم من أنفسهم» في صحيح البخاري: 584 25 
وسئن أبي داود 7: »١177*‏ و سنن الترمذي ": ل/الاء وغيرها. 








.+ ل ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقال #: «حليف القوم منهم»”"» والمرادُ بالحليف موك الُوالاة» فإِئّهم 
كانوا إذا عقدوا عقد الولاء أكّدوها بالتلف. 
قال: (ويشبتث للمعيق” ذكراً كان أو أنى وإن شَرَطّه لغيره أو ناف 
لإطلاق ما رويناء (ولا يَْتَقِلُ عنه أبداً)؛ لأنه عتقّ علن ملكه وتأكّد السّبب 
من جهدِهِ فلا ينتقل عنه. (فإذا مات فهو لأقرب عصبته. فيكون لابه دون 
أبيه إذا اجتمعا), وفيه اختلافٌ ذكرثّه ودلائلّه في الفرائض من هذا الكتاب 


غوة انه تال 


٠ ٠ 3 ٠. 5‏ 1 
قال: (وإن استووا في القرب فهم سواءً) لاستوائهم في العلة. وهي 
القرابة والعصوبة. 








)١(‏ فعن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده ذه قال يَ:: «مولى القوم منهم؛ وحليف 
القوم منهم» وابن أخت القوم منهم» في سنن الدارمي7: »١1755‏ والمعجم الكبير17 : 
7 

وعن أبي هريرة ذه قال وَلِ: «حليف القوم منهم» وموك القوم منهم, وابن أخت القوم 
منهم) في مسند البزار؟ ١‏ : 6 

(1) فعن الحَسَن 5: «إنَّ النبّ يه خرج إلى البقيع فرأئ رجلا يباع» فأتاه فساوم به ثم 
تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه. ثم جاء به إلى النبي يل فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته 
فا ترئ فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاكء قال: ما ترئ في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو 
خير له وشرٌ لك. وإن كفرك فهو خير لك وشرٌ له. قال: ما ترئ في ماله؟ قال: إن مات 
ولريترك عصبة فأنت وارثّه؛ في سنن الدارمي 7: 4548» وسنن البيهقي الكبير": 5٠‏ 7. 








للأشعاة الذكيؤ و سولاع أبوققام سح حب سه تجح )ا 

قازاة زولسى اللشساء تن الو لا إلا ولا عي اعقو أل أطتق مق 
افقو اريك ولاه لعفي امأرا "ادو سصنة أن أن لكي ل عير 
ولسن من أهلهاء ولقوله يكه: اليس للنّساء من الولاء إلا مَن أعتقن» أو أعتق 
مَن أعتقن. أو كاتبن أو كاتب من كاتبن» أو جَرَّ ولاء معتقهنٌّ أو معتق 
معتقهن)". 

وهذا دليل عل ثبوت الولاء لنّ إذا أعتقن أو كنّ سبباً في الإعتاق» 
وينفي ثبوت الولاء نّ بعد ذلكء ويؤيّدُ هذا حديث ابنة حمزة”2 وقد ذُكِر في 








 )١(‏ فعن ابن مسعود وعلٌ وزيد بن ثابت د: (أَنََم كانوا يجعلون الولاء للكبير مِنّ 
العصبة ولا يورثون النساء مِنَّ الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» في سنن البيهقي 
الكبير١١:2,3”551.‏ 

أعقق اف سدق التبفقى الكووة ا 

في مصنف ابن أبي شيبة”: 1894. 

00 

وعن ابن مسعود ذَلي ذه نحوه» قال الحكم: «وكان شريح ذه يقوله») في مصنف عبد 
الرزّاق7"5:9. 

00 فعن بنت حمزة» قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله يل ماله بيني 
وبين ابنته» فجعل لي النصف. وها النصف» في سنن ابن ماجة7: 417» وسئن النسائي 
الكبرىل": 9؟١.‏ 








.+ ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الفرائض أيضاًء ولأتّها ساوت الرّجل في السّبب وهو الإعتاق» فإذا 
ابد هر انك جتني كذ سق عقي اة لقا سيت إل عه ولان 
معتقه ينسب إليها بالولاء. 

وصورةٌ جَرٌ ولاء معتقهنّ: (بأن زوّجت عبدّها معتقةً الغير. فولدت 
فولاؤه لموالي الرّّوجة)؛ لأنّ الأب عبدٌ لا ولاء له فإذا أعتق جَرّ ولاء ابنه إلى 
مواليه. 


وصورة معبّق معتقهنٌ: إذا أعتقت عبداً فاشترئئ عبداً وزوّجه معتّقةً 
العيز فو لدع ضف قولاء أولاوها ل والدهناء لا مأ فإذا عق مفتق المرأة العيد 
جَرَّ ولاء أولاده إليه» ويكون ذلك الولاء لمعتقته فذلك جَررَّ ولاء معتّق 

ولو أعتقت الْأَمّ وهي حامل فولدت لا يتتتقل الولاءٌ عن مواليها أبداً؛ 
لآن العتق ورد ع[ الؤلد؛ لأنه كان موجودا منتصلاً مها وقت العتقء :فلا 
يعقل ولاو ] إذا أغنهه قضداء يعرف ذلك إذا ولدته لأقل من مثة أشهر 
من يوم العتق عن ما عرفء وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة 
أشهر لأتّها خلقا من ماءٍ واحدٍ. 

والاا: في جَرٌ الولاء قوله يكِ: «الولاءٌ لحمة كلحمة النسب)". 








)١(‏ فعن ابن عمر #ده قال كي «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا يُوهب» في 
صحيح ابن حبان١١:‏ 2377 والمستدرك؛: 71/9 والمعجم الأوسط”؟: ومعجم 
الشيوخ١: ,7١7‏ وسنن البيهقي7: ٠75»؛‏ وسنئن الدارمي .”١ ١9:5‏ وغيرها. 
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والنّسب إك الآباء فكذا الولاء» فإذا امتنع إثباته إلى الأب لمانع» فإذا زال 
المانع عاد الولاء إلى الأب عملاً بالأصل كولد الملاعنة يُنسب إلى أمّ فإذا 
كدف كنس 1 ا فبدمة. 

وروي أن الرية بنَ العوام ضه: «رأول بحيير فتَيَة 5 أعكة 
ظَرَفْهُم وَأَمّهم مولاة لرافع بن خديج # وأبوهم عبد لبعض جهينة أو 
لبعض أشجع, فاشترئ أباهم فأعتقه وقال: لهم انتسبوا إل فقال رافع طله: 
بل هم مَواليّ» فاختصم إلى عثان ذه فقضئ بالولاء للزَّبِيرا”" من غير مخالفةٍ 
من غيره. 

ولا الك 33 20 اولاق ول يكرة لصحيو كسلا ادام جد 
فإن المسلمين إر يجعلوا الصّغار مسلمين بإسلام آدم ونوح ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ وهما جذان. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة 5ه: أنّه يكون مسلا تبعاً للجدّ وكجرٌ 
لذ و لات لأن اكد فهر لف الأن عي عدي 

قال: (وَسِبِبُ ولآاء الموالاة العقد): والمطلوب منه التناضةء .وله ثلاثة 
شرائط: 








10القبى المع تياد اللنة و الحفةه وق اللكدو و الل قات على قبة 1لا 
لقان روا كر قزاة ‏ خرقم ل اللمانة بد 
(0) في سنن البيهقى الكبير 157:١١‏ 5» ومصنف عبد الرزاق4: .:١‏ 








”7 ميتتتتتت ةا ا وال ا 
أنأن لا يكون له 6 تدز أن ولاء العتاقة أقوئ» فيمنع ثبوتٌ 


-ه 


الأضعف. 

الثاني: أن لا يكون عربياً؛ لأنْ العرب لا يسترقونء فلا يكون عليهم 
ولاء العتاقة» فولاء الموالاة أولى. 

وَالذالكة أن بية :إل دروولا يكون له شين مغرو فت 

وهو عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله يق كا «سَئْل عمّن أَسْلَمَ عل يدي رجل 
ان اهز اجن لاسن ب عياء ومماته إن والاه»”": أي بميراثه لا بشخصه. 

وروي «أن رجلاً أسلم عل يد تميم الدّاري ووالاه» فقال له يلكِ: هو 
أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه)”. 

0 0 1 ُ هس ” 

(وصورته: إذا أسلم على يد رجل ووالاه على ان يرته ويَعقل عنه 
فقال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عي إذا جنيثٌ فيقبل الآخرٌء فذلك 
صحبحٌ)؛ وكذا إذا أسلم علك يد رجل وواك غيره صَحٌ (فإذا مات ولا 
كدرو بريه ونان مركان لرالمي 

ويدخل في عمَدٍ الولاءِ الأولاد الصّغار لل 00 








)١(‏ فعن تميم الداري #ه. قال: «يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم علن يدي 
الرجل من المسلمين» قال: هو أو الناس بمحياه وماته» في سنن أبي داود: 21١17‏ 
وسين التومذي 91/74 اوسن الماجة :4191 

)١(‏ بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 0٠‏ 5» وهو بمعنئ الحديث السابق. 








[الأشكاة الذكيؤر مدلاع ابو ركقام بسح م تت تت لاا 
يُولد له بعد ذلك, ولأمّهم يتبعونه في النسبء فكذا في الولاء» فإن أسلم له 
ابن كبيرٌ عل يد آخر ووالاه صمح لانقطاع ولايتِه عنه. 

ومن شرطِهِ أن يكون الموالي عاقلاً بالغاً حُرَاً حتى لا يَصِحّ موالاةٌ 
الصَّبِيّ والعبدٍ والمجنون. 

ولو والك الصَّبِيٌ بإذن الأب أو الوصيّ جاز والولاءٌ للصَّبِيء وإن واك 
العبد بإذن مولاه جاز وكان وكيلاً عن مولاه. ويقع الولاء للموك؟؛ أن 
الصَّبيَّ من أهل الولاء» والعبد لا؛ لأن حكم الولاء العقل والإرثء والعبدٌ 
لبس أهلا لذلكق::فكيت الولاة الأقريه التاس حقه وهو المول» 

قال: (وله أن يفسح عقدَ الولاء بالقوؤل والفعل)؛ لأنّه عَقَدٌ غير لازم؛ 
لأنّ الأعلك متبرّعٌ بالقيام بنصرته وعقل جنايته» والأسفل متبرّعٌ بجعله 
خليفته في ماله. والتبرّع غيرٌ لازم ما إريحصل به القبض أو العوض كاهبة. 

ا م و ا 
كعزل الوكيل بالقول د لوط فلك انمعد سيدا بالل لسار . 


ع روه 


لأنه عل حكي). 

قال: (فإن عَقَلَ عنه أو عن ولده ليس له ذلك)؛ لحصول العِوّض 
كاهبة» وكذا إذا كَبْرَ أحدٌ أولاده. فليس له أن يرجع عنه بعدما عَقِل؛ لما ذكرنا 
أنه دخل في عقده وولاته. 

قال: (وإذا أسلمت المرأةٌ ووالت أو أقرّت بالولاء وني يدها ابن صغية 


6 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
تَبعَها في الوّلاء). 

وقالا: لا يتبعها؛ لأنّه لا ولاية لها عل مالهء فعلن نفسِهٍ أولك. 

وله: أنّه بمنزلة النّسبء وهو نفعٌ محضٌء فيملكه عليه كقبض الهبة: 


والله أعلم. 


(لأشداة الذكيؤ و دااع أبو لقا مسح حي تس 9/1 


كتاث الأيمان 
وهو" جمع 0000 2 اللغة: لخر قال تعالك: لزنا ف 
لّين) [احاقة: د + 6 أي بالقوّة والقدرة مناء وقيل: ف 00 فا لا 
ِنَم كلم تأثو يا عَن الْيَمِينَ) [الصافات: 53 ]: 6 َتَفَوََ ون عليتا؛ وقال 
الشّاعث©: 








١‏ الأبان جمع يمين» وهو مشترلة بين: اليد اليمنئ؛ قال عَل: (وَأَصَحَابُ الْمَمِينِ ما 
أَصَحَابُ الْيَمِين) [الواقعة: 71]» والقوّة» قال غَلِه: (لأَحَذَنَا مِنّْهُ بِالَيَمِين] [الحاقة: 
+ والقسم. قال عل (فَقَاتلُوا أَئِمَةَ اْكُفْرِ بم لآ أَيَانَ كم) [التوبة: ؟١]»‏ وسمي 
القسم يميئاً؛ لأئّهم كانوا إذا تحالفوا تضافحوا بالآنان تأكيداً ما عقدواء ولاق احالف 
يتقوئ بيمينه عإن تحقيق ما قرنه مها من تحصيل أو امتناع» | في طلبة الطلبة ص255 
والقاموس5: »58٠١‏ والمغرب ص6١‏ 6. 

(؟) وهو الشَّماخَ بن ضرار بن حرملة المازني الذبيانٌ الغطفانٌ» شاعر مخضرم؛ أدرك 
الجاهلية والإسلام» وهو من طبقة لبيد والنابغة» كان شديد متون الشعرء ولبيد أسهل 
منه منطقاء وكان أرجز الناس عل البديهة» جمع بعض شعره في «ديوان» شهد القادسية» 
(ت؟١1١ه).‏ ينظر: الأعلام7: 2116 والواني بالوفيات5١: .٠١7‏ 
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٠‏ 3 0 622 - 2 
إذاما راية رَفِعَت لمج تلقاها عرّابة باليّمِين" 


زيح اللتازيهة أرها. 
وهي مُطلقٌ اللف: أي شيءٍ كان من غير تخصيص. 
وقوله تعالل: بح كانيع 22 الَيّمِين) [الصافات: 07 ] يحتمل 


الوجوه الثّلائة: أي بيده اليّمنى أو بقوّتِهِ أو بِحَلَفِ وهو قوله: (وَبَاله 
لأكِيدّن َصْنَامَكم) [الأنبياء: /ا5]. 


وفي رع نوعان: 








2١77/8 والاستيعاب في معرفة الأصحاب"7:‎ »٠١ 5 ك١7تايفولاب ينظر: الوافي‎ )١( 
.1717 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم":‎ 

() اصطلاحاً: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» فمعنى بذكر الله: أي والله لأفعلن 
كذاء أو والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء 
أو إن[ أفعل فكذاء أو إن سعلت الدار فأنت طالق أو أنتك ع وها أشيه ذلك» لآنه 
التزم حكاً بالشرطء وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاًء وإِنَّا سمي بها عند 
الفقهاء؛ ا 51 
فكان يميناء حتئ لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كما في 
5 المسعار 40 

وعُرّف شرعاً أيضاً: تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به. كما في الملتقئ١:‏ 0578, وطرفا 
الخبر هما: الفعل والترك» قال صاحب الدَُّرْنْبلاليّة 78:1 ومجمع الأخبر١‏ : 0788: «هذا 
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التعريف أولى من تعريف: تقوية الخبر...؛ لشموله الحلف بصفات الذات؛ ولكون 
التقوية لمتعلّق الخبر لا ذات الخير». 

وشروط اليمين: 

أولاً: أن يكون الحالف عاقلا بالغاً مسلا فلا يصحٌ يمين المجنون والصبيّ؛ لثما ليسا 
من أهل الإيجاب, ولأنَّ القصود من اليمين البرّ تعظي)ً لاسم الله مله والكافر ليس من 
أهله؛ ولأنَّ الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلهاء كا في فتح باب العناية؟: 504 
والبدائع"!: .١١‏ 

نانياً: إمكان الماك فهو أكون" الحلرف عليه معصور الرعرة حفيقة عن :امنا 
أن كران سو عهودا قد علقهع وق قرط الحتاة اميت :قاذ عقن غز ما حل متهي 
الوجود حقيقةأ ولا تبقئن إذا صار بحال يستحيل وجوده. فلو قال: والله لأشربن الماء 
الذي في الكوزء فإذا لا ماء فيه إرتنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب 
الماء الذي حلف عليه كما في الدر المختار": 7 4» والهداية: 174» والتبيين": ١0‏ . 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير 
هذاء أو إلا أن أرئء أو إلا أن أحبّ غير هذاء أو إن أعانني اللا أو يسر الشأ أو بمعونة اللهأ 
أو تيسيرا ونحو ذلكء فإن قال شيئاً من ذلك موصولاً لر ينعقد اليمين وإن كان 
مفصولاً انعقدت. كما في الفتاوئ الهندية؟: 07؛ قال ي: (مَن حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استثنق) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 187١ء‏ وسئن الدارمي 7: 2547 وسئن أبي 
ا ا ا ا ل ل 
الله فقد استثنئ» فلا حنث عليه) في سنن الترمذي 5: 2.٠١/8‏ وحسنه. 

رابعاً: أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه. فلو قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: 
مثله» ثم قال: لتأتين يوم الجمعة» فقال الرجل مثله» فلم يأت لا يحنث؛ لأنّهِ بالحكاية 
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أحدهما: القَسَمُ وهوما يقتضي تعظيم الْقَسّم به فلهذا قُلنا: لا يجوز 
إلا بالله تعالى» قال ي: «مَن كان حالفاً فلِيَحَلففٌ بالله أو لِيَدَّرّه"» وفيها المعنى 
لود نوفيا كلت وفيا مت داف لذ ارون لاقو در 
بالقَسَّم بالله تعاق» وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأخذون باليمين بالله تعالك 
باليّمين التي هي الجارحة. 

الاق #الشرط تزاف وهو جلي قرالا بالشررط كل وه يدول 
الججزاء عند وجود الشّرطٍ كقوله: إن إرآنك غداً فعبدي حُرٌء وهذا النّوع تَبَتَ 
بالاصطلاح الشَّرِعيٌ ور يُنْمَل عن أهل اللقةه. افيه مع اله الوق 
أيضا؛ لأنَّ اليَمينَ تعقَدُ للحَمُل عل فعل المحلوف عليه أو للمَنّع عن فِمَل. 

فإن الإنسانً يَعَلّمُ كون الفْعْل مصلحةً ولا يَفْعله؛ لنفور الطّبع عنه 
ويعلم كوته مفسدة ولا يمتنمٌ عنه؛ ليله إليه وغلبة شَهُويَهِه فاحتاج في تأكيدٍ 
عَرْمِه عن الفعل أو لَك إلى اليمين. 

وكا أن اليَمنَ الله تعلق تحمله أو تمه لا يُلازمها من الاثم يبتك 
الاسم المعظَّم والكقّارة» فكذلك الشَّرطٌ والجزاء يحمله ويمنعه؛ لما يلازمُه 








والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعاق وحلفه. ا في رد المحتار ”: 57» والفتاوئ 
الهندية 7: .61١‏ 
مسلم7: 177/5» وصحيح البخاري "”: 6. 
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1 ِ 27 و 
من زوال ملك النكاح وملك الرَّقبةِ وغير ذلك» فيحصل المنمٌ وا حمل بكل 
واحدة من اليمينين» فأحقناها مها لاشتراكها في المعنى. 

وَاليمِينُ مشروعة فى المشاهدات واللكوما قش كوك وتويفا للنوان 
قال تعاك: (ِوَلَكِن يُوَاخَذُكُم ب عَقَدتَمْ الأَيَانَ) [المائدة: 84]» وقال 46: 
«لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطّواغيت» من كان حالفاً فلِيَحَلِفٌ بالله أو لِيَدَرَ*. 
والأفا اذ تقد كلت الل 0 


4 








(1) فعن ابن عمر د قال : «ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» في صحيح البخاري”: 559 ؟. 

(0) قال الزيلعي في التبيين7: :٠١1‏ «واليمين بالله عله لا يكره» وتقليله أو من 
تكثيره»» وقال السَّرَحْسِيٌ في المبسوط8: :١59‏ ١لا‏ بأس للإنسان أن يحلف مختاراً»؛ 
لحل سوال الله افد سن عير ورور اول ذلك اولان اقلت الله 
تعظيم له. وربّما ضمٌ إلى يمينه وصف الله تعالك بتعظيوه وتوحيدم فيكون مُثاباً عل 
ذلكء ولأنّ النبيّ يِ كان يحلف كثيراً وقد كان يحلف في الحديث الواحد أياناً كثيرة 
ورُبّا كرّر اليمين الواحدة ثلاث ولو كان هذا مكروهاً لكان النبئٌ يك أبعدَ الناس عنه» 
كما في المغني4: /47/اء قال يك في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمدأما أحد أَغير من الله 
أدأو ون عد وى أسايا انفنية واه مهروما اعلا لمتكم يلاد رلكب 
كثيراً» في صحيح البخاري :١‏ 5 70. 

وعن أنس ذفه: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يله قال فخلا مها رسول الله وَل 
وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات» في صحيح مسلم 4: 
. 
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ولت قو ا فك لكريه قله 9:2 اعون عرو كلت 
بالطّلاق 57 به). 

وقيل: إن أُضيف إل المستقبل لا يُكره وإك الماضي يُكره؛ وهذا حَسٌَ 
لأئها مستعملة في العُهُود والمواثيق بين المسلمين من غير نكير» والحديث 
محمولٌ على الإضافة إلى الماضي بالإجماعء وهي من أيوان السَّفِلة. 

قال: (اليمينٌ بالله تعالى نّلاثةٌ: 








له سر 
رس على 4د د 25 


وأما قوله : (وَلاَ تَعَلُواً الله عْرّضَةً لَأَيَانِكُمَ أن تبروا وَتَنَقُواً وَتُصْلِحُواً بين 
النّاسِ)[البقرة: 5؟؟]. قال الجصاص في أحكام القرآن١:‏ 587: «فيه وجهان: 
الأوّل: أن تجعل يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين النا سأ فإذا طلب منه ذلك 
قال: قد حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به 
من البر والتقوئ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع 
ين ::والذاق: :أن يكون فوله عله عرق لكرايكة ] [التقرة: ١14‏ ]بريه بداكثرة 
الحلف. وهو ضربٌ من الجرأة عل الله تعالك وابتذال لاسمه في كل حقٌّ وباطل: لأن 
تبرُوا في الحلف بها وتتقوا المأثم فيها...». وقال السَّرَحْسِيٌ في المبسوط8: :١59‏ 
«وتأويل تلك الآية: أنَّهِ يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

)١(‏ فعن الحسن البصريء قال: «نبئ رسو الله و أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق» 
في الكامل لابن عدي 7: 6 5» والميزان١:‏ 2557 ولسان الميزان؟: ١١44‏ وأخرج النجار 
في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس #ه رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمن» ولا استحلف 
بالطلاق إلا منافق»» ىا في الإخبار”: 5. 








[لأشكاة الذكيؤو سواوع ابو ل ع وي 8 
١‏ 266 : وهي الخَلْفَ على أمر ماض أو حالٍ ب 0 يتعمد فيها الكَذْبتٌ. 
فلا كقّارة فيها. 
1 02 ءَ كه 4 73 ٠ ٠‏ ِِ 
؟.ولغوٌ: وهى اَلَف على أمر يَظنه ىا قال وهو بخلافه. فنرجو أن لا 
يؤاخذه الله تعالى مبا. 
إن ََ و ‏ اياررة تفرم اع 0 
*ومُنْعَقِدةٌ: وهى الحلفٌ على أمر فى الْمسْتَقبّل؛ لِيَفْعَلّه أو يَنْدْكَةُ)» فإذا 
حَنّثَ فيها فعليه الكمّارة» وبيان ذلك: أن اليّمينَ إِمَا أن تكون عل الماضي أو 
عل الحال أو علن الُستقبل» فإن كانت عل الماضى أو عل الحال» فإمّا أن 
يَتَعَمّدَ الكذب فيها وهي الأوكء أو لِريَتَعَمّدٌ وهي الثانية» وإن كانت علل 
الا ا ا ا ا 0 
التشا نمال 
ما العَموسٌ فلَيّسَت يميئاً حَقيقة؛ لأن اليّمِينَ عَقدٌ مَشْروعٌ علن ما 
ذف وهذه كير فاق دكرن كقووعا وتو قود ايا تود عار لر رد ضور 
اليّمينء كم| تبن يلي عن بَيّع الخرا”. سياه بيّعاً مجازاً. 
قالوا: وسمّيت عَموساً؛ لأنها تَعْمِسٌ صاحبّها في نار جهنم ولهذا 
لافلا كنار شيا 








)١(‏ عن أبي هريرة ظ قال عَل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
عَدَره ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفف منه وإريعط أجره» في 
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واليّمِينُ عل الماضي مثل قوله: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فَعَلّه 
أو والله لقد مَعَلْتُ كذاء وهو َعَم له َه والحال أن يقول: والله ما لهذا 
لاحن ومو تيان الزاحين لامكو 0 
الذي والذجهف واه إك الله تعاك» قال يه: «حمسٌ من الكبائر لا كفارة 
فيهنٌ: الشّرِكُ بالله» وعُقُوقُ الوالدين» ويِيْتُ المسلم» والفرارٌ من الرّحفء 
واليمِينٌ الغموس»”,. وقال ي: «اليّمِينْ العَموسٌ تَدَعٌّ الذّيار بلاقِع»”. ولر 
يذكر فيها الكمّارة» ولو وَجَبّت لذكرها تعلياً. 

أواتقوة كال نذا كنار ل منت الدّيار بلاقع؛ لأنَ الكقّارةَ اسم لما 
يستر لدي مع إثْمّه وعقوبته كغيرها 500 ولأنيا بره 
بالحديثء والكقّارةٌ عبادةٌ؛ لأثها تتأدّئ بالصّوم ويُشترطٌ فيها الي فلا يتلق 


ا#مننا. .لزن فير 


ا ولأن الله تعالل أوجَبَ الكمّارة بقوله: (ب) عَقَدتَم لان كنا 1 








)١(‏ فعن عمرو بن العاص 4د قال وَلهِ: قال ي: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس» في صحيح البخاري 5: /501 7. 

(7) فعن وائلة بن الأسقع 5ه قال يَِ: «اليمين الغموس الكاذبة تذر الديار بلاقع» في 
مسند الشاميين”: /41 ث0 

فعن أبي هريرة د قال كَ: «إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحمء وإن أهل البيت 
ليكونون فجاراًء فتنمو أموالهم» ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم؛ وإن أعجل 
المعصية عقوبة البغي والخيانة» واليمين 00 المال» وتقل في الرحم» وتذر 
الديار بلاقع» في المعجم الأوسط”: 84 وسنن البيهقي الكبير١١:‏ 77» وشعب 
الإيمان”: »48١‏ ومسند أبي حنيفة ص57 7. 
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[المائدة: 84]» والعقد ما يتصوّر فيه الل القن وذلك لا يتصوّرٌ في 
الماضي. 

ازا لتق كفوقيةه انون اقلت الدارك اوم ةويا عه 
كذلكء وهو بخلافه”, وتكود قار أيضا: كتولة: واللهبإن المقبل لريك 
فإذا هو عبد الله. 

والأصل فيه: قوله تعاك: إلا يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللّغْوِ في أَيَانَكُم) 
[المائدة: 9]» وحكيل محمّد عن أبي حنيفة ظك: اد اللكويها حرق و لاسن 
من قوله: لا والله وبل والله» وعن عائشة رضي لله عنها مِثْلّه مُوقوفاً” 
وترفوعا". 0 








(1) فعن عروة بن الزبير تيده عن عائشة زوج النبي ي أئَّا كانت تتأول آية لآ 
يُوَاحِذّكُمْ الله بِاللّغْوِ ف أَيَانِكُمَ][البقرة: 70؟]» فتقول: «هو الشيء يحلف عليه 
أحدكم إريرد به إلا الصدق, فيكون عبن غير ما حلف عليه» في السئن الكبرئ للبيهقي 
٠:ه8 ١‏ . 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أنزلت هذه الآية: إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيوانكم) [البقرة: 65 في قول الرجل: لا والله وبك والله» في صحيح البخاري5: 
607 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رسول الله يه قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا 
والله» وبك والله» في سنن أب داود ”: 27717 وسئن البيهقي الكبير :٠١‏ 44» وغيرهماء 
وينظر: نصب الراية "!: 97 7» والدراية 7: .4٠‏ وغيرهما. 








6 دغ ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


1 ا : 3 
صادق)2. 


فإن قيل: كيف يقول محمد بن الْحسَن طك نرجو أن لا يؤاخذه الله بهاء 
والل فاك تنو امه اهيل قطجا فاطو اتن وسحية: 

أحذهما: إن العلماء اختلفوا في تفسير اللغو. فقال مُحمّد #ه: ترجو أن 
لا يؤاخذه الله تعالك باليمين عاك الوجه الذي فَسّره؛ٍ لاحتمال أَنّها غيره. 

والثاني: إِنْ الرّجاء عن وجهين: محا 

حُحْمّداً يه ذَكَرَ ذلك عل سَبيل التّواضع 


ورو ابن زُستم عن مُحمّد ذه نفد لذ كوك الغ الا ف المديت ثالله 
تعالل. 








وعن معاوية بن حيدة ه: أن رسول الله يك مَرّ بقوم يترامون وهم يحلفون أخطأ والله» 
أضبت واللهه :فلا رأوا :سول الله كك أمسكواء فقال #ازمواء قن أبرات الزماة لف لا 
حنث فيهاء ولا كفارة» في المعجم الصغير 7: 2737١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: 
5 رجاله ثققات إلا أن شيخ الطبراني إر أجد من وثقه ولا جرحه. قال التهانوي في 
إعلاء السنن :727٠١ :١١‏ وقدمرٌ في الكتاب وفي المقدمة أن شيوخه الذي إريضعفوا في 
الميزان ثقات؛ فالحديث حسن صحيح. وتأيد به مرسل الحسن البصري #د: كا 
أحدهم إذا رمئ حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطاء فقال النبي ##: أيهان الرماة لغو لا 
كفارة لها ولا عقوبة. ومن أراد الاستفاضة في أدلة يمين اللغو فليراجع إعلاء السنن. 
)١(‏ بِيَضِ له ابن قطلوبغا في الإخبارة/:". 








[لأشكاة الذكيؤو عالاع أبو نفام اح ا 61 

وقد عَيَّرَ عنه الكرخيّ 4ه فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يَلزْمّه 
بالحتتث. فلا لغو فيهء وذلك لأنَ مَن حَلّفتَ بالله عاك أَمرِ يَظنْه كما قال» وليس 
كذلك لَعا المحلوف عليه وبَقِي قوله: والله فلا يَلزمُه شية. 

واليّمِينُ بغير الله تعاك يلغو المحلوفٌ عليه» ويَبَْى قولّه: امرأثّه طالقٌ 
أو عبدّه حر أو عليه احج فيَلرَمُه. 

(و)أمَا المنعقدة (فهي أنواعٌ: 

منها: ما يجب فيه البِّ: كفْعْل القّرائض ومَنْع المعاصي)؛ أن ذلك 
فرضٌ عليه» فيتأكد باليّمِين. 

(ونوعٌ يجب فيه الجنث كفعل المعاصي وترك الواجبات». قال وَلةِ: «مَن 
حَلَفَ أن يطيع الله فَليْطِعَه ومن حَلَفَ أن يَعْصِيَّه فلا يَعْصِه)". 

5 كك 2 7 5 .4 512 

(ونوعٌ الجذث فيه حير من اليرّ: كهجران المسَلِم ونحوو)» قال كَ: 'مَن 
حَلَففَ عل يمن ورأئى غيرها خَيّرا منهاء فليأتٍ التي هي خيرٌء ولِيكَفْرَ عن 
اولان لنت يَنْجَيرٌ بالكفاوق ولا جات للمَخصية: 








)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ل: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: 5717 7. 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال ي: قال ي: «مَن حلف علن يمين فرأئ غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) في في صحيح مسلم 7: .171/١‏ 








.دول تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ونوعٌ هما على السّواءء فَحَفِظٌ اليّمين فيه أولى)» قال تعاك: ( وَاحَمَظُوا 
نكم ) [المائدة: 89]: أي عن الجنثِ. 

قال: (وإذا حَنّتّ)» يَعَني في الأييان المستقبلة» (فعليه الكفَّارةُ)؛ لقوله 
تعلق: (ِوَلَكِن يُوَاحِذّكُم با عَقَّدنَمْ الأَيَانَ) [المائدة: 84]. 

قال: (إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم عَشَّرَة مساكين أو كُساهُم 
فإن لم يد صاء نَلائَة أيَام مُتتابعات)» قال تعالك: [فَكَمَارَتهُ إطَعَامُ عَكَرَةِ 
مَسَاكِنَ من أوسَط ما تَطعمون أَمْلِيِكُمٌ أو كسَوعم 3 كَرِيرٌ رَقَبَةَ] [المائدة: 


26 


5 حير فيكون الواجب أحدّهاء ثمّ قال" (قَمَن رعذ قصِيامُ انام ) 








)١(‏ فلا يجوز الانتقال إِك كفارة الإعسار مع القدرة علك كفارة اليسارء ويعتير الفقر 
واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم. 
وبعكسه لا يجزئه؛ لأنَّ الصوم بدلٌ عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه وقت الأداء» كالتيمم 
بدل عن الماء» فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال» حيث يشترط استمرار العجز 
إلى الفراغ من الصوم؛ حتئ لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصومء والأفضل 
إكمال صومه. فإن أفطر لا قضاء عليه» كا في رد المحتار”: /1/71. 

ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة, إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة 
مساكين» فإن كان الطعام طعام تمليك جازء ويكون الأغلك منههما بدلاً عن الأرخص 
أمهها كان أغلن وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 
أغلن لا يجوز؛ لأنَّ في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك» فإذا كان الطعام أرخص 
جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام» بخلاف ما إذا كان علئ العكس؛ لأنَّهِ في هذه 
الصور لر يجمع بين الكسوة والإطعام؛ كا في الفتاوئ الحندية؟: 57. ورد المحتار”#: 
> ,. 








[للأشعأة الدكتؤز و عيلام أبو لقا احج تخ 41 
[المائدة: 0189 قرأ ابن مسعود ذيه: «ثلاثة أيام متتابعات»”"» وقراءثه 
مَشْهورةٌ فكانت كالخبر اكشهور, والكلامُ في الرّقبة والطَّعام» والتّمصيل في 
ذلك مَرّ في الظلّهار. 

وأمَّا الكسّوة": فهو اسم لما يُكتسئ به والمقصودٌ منها رذ العْريء 
وكل توف يضير به تكسي نكن كشوة وإلة قاذ -فإذا لضان اللمادخ 
عقر ةك كرضي جيه وها عرو فلي العم 1 








.0 11 قرأ ابن مسعود ذفنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في مصنف عبد الرزاق8:‎ )١( 
وعن أبي العالية عن أبي بن كعب #د: «أنّه كان يقرأها فمّن إر يجد فصيام ثلاثة أيام‎ 
متتابعات» في المستدرك”: 0: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر‎ 
ومصنف ابن أبِي شيبة : 84» وهي كالخبر المشهورء فَإنَّه إنَّ)‎ ." ٠4 :١أطوملاو يخرجاه؛‎ 
يقرأ سماعاً مِنّ رسول الله يِه فصارت قراءثّه كالرّواية عن النَِيّ #» فصحّت الرّيادة‎ 
والتّقييد بهاء ىا في فتح باب العناية؟: 757» حتئ لو مرض فيها وأفطر أو حاضت‎ 
استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتلء ىا في مجمع الأخهر؟: 557 والدر المختار":‎ 
الا‎ 

(؟) الكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو حَلّق 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد» فينتفع به فوق ثلاثة أشهرء ويصلح 
للأوساط» هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي #ه: هذا أشبه بالصوابء والقول 
الآخر: يعتبر حال القابضء إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلاء كى) في الفتاوئ 
ا هندية ؟: 57. 








سسحتت ست حتف للا حرا ن عزن الاخبار انغلب المخدار للموضل 

ورُوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف © ": أن أدناه ما يَسَترٌ مه بذنه» 
فلا يجوز السّراويل؛ لأنْ لابسه يُسمّى عرياناً عَرَفاً. 

وعن مُحمّدِ ه: أدناه ما تجوز فيه الصَّلاةء فلا يجوز الح ولا 
القلنشو لذن لاسه] لا شكرد تكعين اه ويطك ل قوز فيها الصلاة: 

وقيل: لكل مِسّكين إزارٌ ورداء وقَمِيضٌ» وقيل: كِساءٌ» وقيل: مِلْحفةٌ 
وقيل: يجوز الإزار إن كان وشح به» وإن كان يَسَثُ عورئّه دون البَّدّن لا 
يجوز كالسّراويل. 

وعلل قول مُحمّدٍ ذيه: يجوز؛ لأنّه يجوز فيه الصّلاة. 

وعن أبي حنيفة ذيه: في العامة إن كانت سابغة قَدَرَ الإزار السّابغ أو 
ما يقطْعٌ منه قَميصٌ يجوز وإلا فلا. 

وما لا يجزئه في الكسوة ته عن الإطعام باعتبارٍ القيمة إذا نّواه. 

ولشاكق: الكدازة إلة عل انا طلكه عن 'الغيةة: لكو لجرا 
وؤادعا لو حل د الحقوبة» فلا مد فيه من التَّمليكء ولو أعارّه لا 
يجوز؛ لأنْه لا يّزول ملكه عن العين» بخلاف الطَّعام حيث يجوز فيه الإباحة؛ 
لأنَّ ملكه يَزولٌ عن الطَّعام بالإباحة كما يُزول بالتّمليك. 








)١(‏ عل الص حيح» كما في التبيين ”: ١ ١‏ مجمع الأخهر؟: 5 ولا بد للمرأة من خمار 
مع الثوبء لكن لا يشترط أن يكون الخمارٌ من تصحٌ به الصَّلاةء كما في رد المحتار”ا: 
5لا. 








للأستاذ الذكتور صلاح أبو اجاج 7 4# 

ولو كَمَرَ عنه غير بأمره جار وبغير أمره لا يجوز كما في الرّكاة؛ لأتّها 
عبادةٌ أو عقوبةٌ فلابدٌ من الإتيان بنفسِه أو نائيه» وذلك بالإذن؛ لِينقِل فِعْلَهُ 
ليه. 


قال: (ولا يجوز التكفير قبل الحَنْثِ)؛ لقوله 46: «مَن حَلَّفَ عل يَمِينِ 
ورَأئ غيرّها حَيْراً منهاء فليأتِ التي هي خيرء وليكفر عن يمينه)”'» وروي: 
«مّ ليكفره يمينه»”, أمرٌ وأَنّه يقتضي الوجوب. ولا وجوب قبل الحنث؛ أو 
وا امسو في انه اق لكدوييا لمرو لان لكا ره ماقو ا 








)١(‏ فعن أبي هريرة ذله» قال ي: همَن حلف عبك يمين فرأئ غيرها خيراً منها فليأت 

الذي هو خير وليكفر عن يمينه» في صحيح مسلم "1: »1137/١‏ وعن عبد الله بن عمرو 
في صحيح ابن حبان »188:٠١‏ ومسند أحمد »0071:1١‏ وعن عَدِي بن حاتم في سئن 
ابن ماجه »58١ :١‏ وغيرهاء حيث قدَّم الحنث عل التكفير» وفي بعض الروايات تقديم 
التكفين عل الحدث؛ ولآنّ الكقازة لسر المتاية ول تحتاية قبل الحدف؟ لأنّ عقد البعين 
بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لأنّهِ أمر مشروع. فإنَّ في عقد اليمين تعظيم اسم الله 
تعال» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإِلَّا الذنب في هنك حرمة اسم الله تعاك بالحنث. 
فاستحال التكفير قبل الحنث. كالطهارة قبل الحدث. كما في فتح باب العناية7: 01 7؛ 
ولأنّ اليمين ليست بسبب: لأنّه مانع غير مفضء وإنَّا السبب الحنث. كما في مجمع 
الأمر ؟: 057. والدر المختار ”: 717/ا» ورد المحتار ": 5 ”/ا فلا تصح كفارة اليمين 
قبل الحنث. ى) لا تصح كفارة القتل قبل الجرحء كما في فتح باب العناية 7: 01 7. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار": 4 : تقدم باللفظ الأولء وأما بلفظ: «ثم»؛ فأخرجه 
قاسم بن ثابت في «الدلائل» به). 








اع تت ساق لا حرا ن عن الاخببار انغلب المقدار للموضل 
يعمل انبا أوجدايةٌ ولريوجد قبل الحنث» لأن الجناية هي اللحدث: ا يتعلق 
به من هتتكِ حرمة اسم الله تعاك» واليمينٌ مانعةٌ من ذلك فلا تكون سبباً 
مُفضياً إى الحنث» بخلاف ما إذا كمَّر بعد اجرح قبل رُهوق الرُّوح؛ لأنَ 
الجرح سببٌ مفض إل الزُهوق غالبا وبخلاف ما إذا أدّئ الزّكاة بعد 
التصاب قبل الحول؛ لأنْ السَّبب المال. 

قال: (والقاصدٌ والمكرّهُ والنّاسى في اليّمِينِ سَواءُ)". قال : «ثَلاتْ 
عدخ ص وهَرْهنَ جَدٌ: الطّلاقٌ والتكاح والأيمان»”, وعن عْمَر 48: أربعة 








)١(‏ أي: تجهب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياًء بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو 
ناسياً؛ لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشرط» 
والحنث ناسياً متصوّر فلا يحتاج إلى التأويل» وكذا لو فعله وهو مغمئ عليه أو مجنون 
لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب, فالحكم يدار علل دليله» وهو 
الحنث لا عن حقيقة الذنب كم أدير الحكم عن السفر لا حقيقة المشقة» كا في التبيين"!: 
11١-07‏ ودرر الحكام؟: 9-78" ورد المحتار”: /1غ-00. 

(؟) فعن أبي هريرة نه قال ي: «ثلاث جدَّهنّ جدّ وهزهنّ جدٌّ: النكاح» والطلاق» 
والرجعة» في المستدرك 7: .7١5‏ وصحّحه. وسنن الترمذي"7: 599» وحسّنه» وسئن 
لبوق الكنج/81وسلن أبواداود:! :09 ار 

وعن عمر #ه: «أربع واجبات عل من تَكلَّم بهن: الطلاق والعتاق والتكاح والنذر» في 
الأصل لمحمد بن الحسن/!: .86٠‏ 

وعن عمر ه: "أربع جائزة في كل حال العتق» والطَّلاق» والتكاح» والنذر» في مصنف 
ابن أن شنيبة 17:45 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ااا يف4 
لا رِدّيدَئ فِيهنّ»» وعَدَّ منها: «الأيمان»". 

ورُوي: «أنَْ المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يُعينا رسول الله 
يد فقيل لرسول الله كَلْهْ فقال: نَفِي لهم بعهدهم وتستعين الله عليهم»”, 
نحَكَم بصحّة اليّمِين مع الإكراه» والكلامُ في الإكراء مَمََ في بابه» ولأنَ 
شَرَطَ الدْثِ هو الفعل ووجودٌ الفِعَل حقيقةً لا يَعْدِمُهِ الإكراة والنّسيانُ. 


7 0 و 2 0 2 ٠.‏ 2 ره *» 3 55 








(1) فعن ابن المسيب قال عُمر 5: «أربع مُبّهّرات مُقَفَلات ليس فيهن رِدٌيدَى: الطّلاق 
والعتاق والتّكاح والنّذْر) في الأصل لمحمد بن الحسن/1: .7”٠٠‏ 

(؟) فعن حذيفة بن اليهان ذه قال: «ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي 
حسيلء قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: إِنَكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد 
إلا المدينة» فأخذوا مثا عهد الله وميثاقه لننصرفيٌ إِك المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله وله فأخبرناه الخبر» فقال: انصرفاء تفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم» في 
صحيح مسلم 7: 5 .١41‏ 








5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


بك ه و ٠‏ 
قَصْلٌّ [في حروف القسم] 
(وخروفٌ القسم: الباعء والواوء والنّاء): هو المجهورة المتوارث» وقل 
وَرَدَ مها القرآن» قال تعاك: (ِوَالله وَيَا [الأنعام: ؟] » وقال: (خَلِفُونَ 


أ 2 


بالله) [النساء :57]ء وقال: الله قد أن رَسَلَنَا) [النحل:77]. 

ولله يمين أشاء أن اللام ل من الباء» قال تعالل: متم 
به [البقرة ل م م6 طه: .]7١‏ 

الال :فيه أن بخزت البار للإلعتاق وضعاء والواز بد ل بعت قله 
للجَمّع. وفي الإلصاق معن الجَمُع . 

ولايد من الواوء وكقوطهم: اوقا 

فلا كانت الباء أصلاً صلَحُت للقسم في اسم رم وفي 
الكناية كقوهم: يك الكتعلر أكذاء :قوق الوا مدلا عنها نكت هنها 
فصَلّحت في الأسماء الصّريحة دون الكناية» وكون الاك بدل البدل اختصت 
بسم الله وحدّه» وإرتصلّح في غيره : من الأسماء ولا في الكناية. 


قال : (وَنُضْمَُ الحروفُ فتقول: لله لا أفعل كذا). 93 نم فنا ينَصَت النرع 


الأشعأة الدكيؤز ‏ طتلاح أبو لقاع سح تح /11 
الخافضء وقد تُخفض دلالةَ عليه» وهو خلافٌ بين البّصريين والكوفيين» 
«والنبيّ يِه حَلّفَ الذي طلّق افر آنةاالتحة# الله ها ارون بالدة إلا واحد ونم 

والحذف من عادة العَرب تَحَفِيفأً» والحلف في الإثباتٍ أن يقولٌ: والله 
لفق قعليت كذاه أن نوالثه: لاقمل كذاء مفرونا بالتاكد وهو اللام ولوق 
حت لو قال: والله لأفعل كذا اليوم فلم يَفْعَلّهِ لا تمه الكقّارة؛ لأنَّ الحلفت 
في الإثبات لا يكون إلا بحرف التّأكيد لغةَ”. أمّا في التّفي يقول: والله لا 
أفعز ذا أو واللهها فعلت كذ 

قال: (واليمينُ بالله تعالى وبأسائه)؛ لأنّهِ يجب تعظيمُه ولا يجوز هتكُ 
جر ابه اماك ودام ل رو قن ل فم 
تعارف النّاس الحَلف به يكون يمينا وما لا فلا؛ لأنّ قصدّهم ونيّتهم 








)١(‏ فعن ركانة 5ك: «أَنّْه طلّقّ امرأته البتة» فأتن رسول الله يك فسأله» فقال: ما أردت 
مها؟» قال: واحدة» قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله» ما أردت بها إلا واحدة» 
قال: فردها عليه» في سنن ابن ماجة١: .,15١‏ واللفظ له. وسنن أبي داود؟7: 27577 
وصححه. 

(؟) قال المقدسي: لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلكء ويؤيد ما نقلناه عن 
«الظهيرية» أنه لو سكن الماء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب ما 
نطقت بغير الجر فليتأمل» وينبغي أن يكون يميناً وإن خلا من اللام والنون» تدر عليه 
قوله في «الولوالجية»: سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه» 
كزاق ود المجتار: لا, 








041 2ر7 الوا ويك لاحر الخلروا لد برسم 
تَنَصَرف إن الحقيقة العرفئة كا ينَصَرِفُ عند عدم العُرف إكى الحقيقة اللويّة؛ 
لاطي عراف عن العرية» لق لق الفهم إليها: 

قال: (ولا يحتاح إلى نب نيةِ إلا فيها يُسمّى به غيرُه كا كيم والعليم)”, 
فيَحتاج إلى النيّةه وقيل: لا يحتاج في جميع أسرائه ويكون حالفاً؛ لأنَ الحلفت 
بغير الله تعلك لا يجوزء والظَّاهِرُ أنه قَصَدَ يَمينآصَحيحةً فيْحَمَلٌ عليه فيكون 
حالفاًء إلا أن ينوي غير الله تعال؛ لأنّهِ نَوَى تمل كلامه. 

ون قن 2ف وأمانة الله ومين :هلا كل غن معناه قال نالا ادر 
لقت سلف افع د فعاف ييا 

وعن أبي يوسف #ه: ليس بيمين؛ لاحتمال أنه أراد الفرائض» ذكره 
اللّحاويٌ طظد". 








217١ :8 هذا محل نظر؛ لأنه خلاف المشهورء وقد ذكره السَّرَحْسيٌ في المبسوط‎ )١( 
ا ورين اسخاه ذهو كر :الهج ل لست يه خب لذ مال اقفر نه وال‎ 
والرحمنء فهو يمين. وما يُسمّئ به غير الله تعان: كالحكيم والعالى فإن أراد به اليمين‎ 
فهو يمين» وإن إريرد به اليمين لا يكون يميناً».‎ 

والمعتمد أن الحلف بأساء الله مطلقا يميئاً؛ لأنّه يعتقد تعظيم اسم الله تعلل» فصلح 
ذكره حاملاً أو مائعاًء منواء تعارف الاسٌ الحلف به أو لريتعارفوا عل الصّحِبم؛ لأنّ 
اليمِينَ بالله تعلى ثبت نَضّأ واحلف بسائر أسمائه حلف بالله تعالل» وما ثبت بالنضّ أو 
بدلالته لا يراعئ فيه العرفء وكذا لا يحتاج فيه إى النيّة أنه أراد به الح أو غيره» كما في 
المذانة 55 والقسين جد هذا ظاهة الرواية: 

(0) وفي «البحر»: ذكر في «الأصل» أنه يكون يميناً خلافاً للطحاوي؛ لأثّها طاعتف 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سسسسا 48 

قال: (وبصفات ذاته كعزة الله وجلاله”,. إلا: وعِلم الله» فلا يَكون 
يمينا وكذلك: ورحمة الله وسخطه وغضبه) ليس بيمين”. 

اعلم أن الصَّفاتِ ضربان: صِفاتٌ الذات. وصفات الفِعَل. 


١ 2 0‏ ع - 
والفرق بينههما: أن كل ما يوصف به الله تعالى» ولا يجوز أن يَوصفّ 

8 و 03 5 9 3 
بضذه فهو من صفات ذاته» كالقدرة والعزةٍ والعلم والعظمةٍ» وكل ما يجوز 
أن يُوصَففٌ به وبضدّه» فهو من صِفاتٍ الفِعل كالرَّحمةٍ والرَّأفةٍ والسّخط 








ووجه ما ني «الأصل»: أن الأمانة المضافة إِ الله تعالى عند القسم يراد بها صفته» قال 
ابن عابدين في رد المحتار": :٠١‏ وبه علم أن المعتمد ما في «الخانية» أن أمانة الله 
)١(‏ هذا محل نظرء وقد مشئ عليه في مختصر القدوري» والصحيح أنَّ الحلف يكون 
بالصفات المتعارف الحلف با :كعرّته وكبرياته وجلاله وقدرته؛ لآنَّ الأجان مسةعاد 
العرفء فا تعارف الناس الحلف به يكون يمينآء وما لا فلاء كما في الهداية0: 235 
والعببين 411:7 وَلأنَّ معتن اليفين. وهو القوّة خاضل؛ لأنّه يعتقد تعظيم الله تعالن 
وصفاته. والمراد بالصفة: اسم المعنئ الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا يحمل عليها ببو هو 
كالعزّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيمء كما في البحر الرائق؟ : ٠/‏ ”, قال و 
ابينا أيوب يغتسل عرياناً فَحَرٌَّ عليه جراد من ذهبء فجعل أيوب يحتثي في ثوبه. فناداه 
ربه: يا أيوبء ألرأكن أغنيتك عما ترئ» قال: بن وعزتك ولكن لا غنئ بي عن بركتك») 
في صحيح البخاري١:‏ /ا١٠.‏ 

(؟) فإنّه يراد به أثره وهو الجنة أو النار؛ ولأنّه غير متعارف الحلف بهاء كما في الحداية0: 
» وكمال الدراية ق/8". 








جح جه قف | لكعار عام الاقعار اتعلبلل المكار للموضل 
والعٌّضبء فا كان من صفاتٍ الذَّات إذا حَلَفَ به يكون يمينا إلا «وعِلم 
الال لان سناك :ل قال عو انمق تارف الذلتن الكل بد عار 
مُلحقاً بالاسم والذّاتء فيكون يمينا وإلا فلا. 

«وعِلم الله ليس بمتعارفٍ حتيل قال عامّة المشايخ: لأايكون يهيناً 
وإذاثوآة» لعدمالعاوف ا توعلد بعفى #كونايديا قغرها بن الطفات: 
ولأن صفات الذّات لا إريكن لا مَعنى غير الذّات كان ذكرُها كذكر الذَّات 
فكان قرول اوفدرة الله د «والله القادراء وهو القياسٌ في العلم؛ ؛ آنه 
ف هناف الذ اه إلا اتمكرف العادة أن العِلَمَ يُذكر ويّراد به المعلوم» 
ومَعلومٌ الله تعلق غيره. 

قال التَّسيُ طله: وهذا لا يَسَدَة حب ع ياي اخ سو وس 
أ كله اقيكات1ئلة فنا ره قاف لاوا ع جنا تلفت :نشيو الى 
الصَّحَيحٌ ما قاله محمّد ذيه: إن هذه الأشياء يُراد بها غير الصّفةء فلهذا أريصر 
يمغيالفا والكيك» فاليعية لك واثر امنا المطز تو التقمة واثر ادبدا بلكةة قال 
تعال: [قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُون)[آل عمران: »]٠١7‏ والسّخط 
والعغضبٌ يراد هما ما يَقَعُ من العذاب في النّاره والرّضا يراد به ما يَقَعُ من 
التّوَاب في الَنّة» فصار حالفاً بعر الله تعلك من هذا الوجه. 

قال: (وَاخَلْفٌ بغير الله تعالى ليس بيمين كالَِيٌّ والقرآن" والكّعبة 








.”1/ والهداية0:‎ »١١9 ومشئ عليه في التبيين”7:‎ )١( 
(؟) ويراد بالقرآن ا حروف التي في اللهوات والنقوش التي ني المصاحف. كما في‎ 








للأسعاة الدكفو و ضلاح أبو لقاع ع ست 1138/0 
والتراءة منه يمينٌ). 
ع و 5 اا 0-2 ١‏ ع 

والأصل في هذا أن الحتلفَ بغير الله تعاك لا يجوز لما رويناء وروي «أَنّه 
يي سَوِعَ عمَرٌ ذه يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم؛ مَن كان 
حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت)»”» ورُوي: «مَن حَلَفَ بغير الله فقد 
شرك ولأنْ الحلف تعظيمٌ الَحُلّوف به. ولا يَسَتَحِقَه إلا الله تعالن. 

وذ 0 تعزيث كين لل تماق اللا رار كديه عدار لان سيل مين 








التبيين": 2١1١١‏ قال ابن الام في فتح القديره: 19: «ثم لا يخفى أنَّ الحلف بالقرآن 
الآن متعارفء فيكون يميئاً ىا هو قول الأثمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا بأنّه غيره 
تعال؛ لأنّهِ خلوق؛ لأنّه حروف, وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع ‏ أي كونه غير 
يمين - بأن القرآن كلام الله مُتزل غير مخلوق» ولا يخفئ أنَّ المنزل في الحقيقة ليس إلا 
ا حروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمه. غير أئَُّم أوجبوا ذلك؛ لذن 
العوامً إذا قيل لهم القرآن مخلوق تعدا إلى الكلام مطلقاً»؛ وفي المضمرات: وقد قيل: 
هذ و وساي انا و طيتانداء مرو اوه دآع ونان وسفن زول عنة ب ستايل 
الرازي 5ه: إِنّه يمين وبه أحَذ جمهور مشايناء وقال ابن عابدين في رد المحتارة: 
1 : «فهذا مؤيدٌ لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله». 

)١(‏ فعن ابن عمر ذك: «أَنه أدرك عمر بن ا خطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله ي: ألاء إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله. 
وإلا فليصمت» في صحيح البخاري8: 717. 

)١(‏ فعن ابن عمر ده قال ه: «من حلف بغير الله فقد أشرك» في سنن أبي داود”: 
3”7"» وسئن الترمذي5 : ٠١١‏ » وحسنه. 








اي وا .| لخدي وماج |الاختيار لتعلبال المكار للموضل 
ولرييتك حُرَمةَ مُيِع من مَتَكِها عل التأبيده ويدخل في ذلك ما ذَكّرنا. 

كال لكي قطامة 

وأمّا القَرآنْ فهو الُجموعٌ المكتوبٌُ في المصحف بالعربيّة؛ لأنّه من 
القرء» وهو الجمعء وأنّهِ يقتضي الضَّمّ والمّّكيب» وذلك من صفاتٍ الحادث 
فكوة عل الله تحال وغية صيفاته؛ أن ضيقاته قاقمة رذاته أزلنة كيو حون لو 
حَلَفَ يكلام اللّه تعال كان كما أن او عي فكي نذاقة :ل توضف 
فلو من اللّغْاتَ؛ لأنَّ اللّغَاتَ كلما ننه علوفة أو امطل عله 
الاختلاف. فلا يجوز أن تكون يو بل هى عبارة عن القَدِيم الذي هو 
كلام الله تعلى» هذا مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة من أصحابنا. 

وكذلك: ودين الله وطاعة الله. وشرائعه وأنبيائه وملائكته وعرشه 
وحدوده والصَّلاةٍ والصّوم والحجّ والبيتِ والكعبةٍ والصّفا والمروة والحبَر 
الأسودٍ والقبر والمثْير؛ لأن جميعَ ذلك غيرُ الله تعاى؛ قال ي: «لا تحلفوا 
بآباتكم ولا بالطّواغيت» ولا بِحَدٌ من حدود الله ولا توا إلا بالله 
تعان»”"» قال أبو حنيفة د: لا تَحُلِفٌ إلا بالله مُتجرداً بالتُوحيد والإخلاص. 

وأمّا البَرَاءة من ذلك فيمينٌ كقوله: إن فعلت كذا فأنا بريءٌ من القرآن 
أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من الي أن المَرَاءةَ من هذه الأشياء 
0 








)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن 7: ٠‏ «بلغنا عن النبى يليه أنه مب عن ذلك» وخهول 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١.‏ 
وكذا إذا قال: أنا بريءٌ من في امصحفيء أو من صوم رمضانء أو من 
الصَّلاةٍ أومن الحيّء وأصله: أنّ كلّ ما يكون اعتقاده كُفراً ولا تله الشَّرِيعة 
ففية الكنازة إذا حتت لذن الكزه قرو اشناعتة هل الكابيل كن الله 
تعال» فصار كحرمة اسوه”". 
وه :هذا؟ أذا أغيد الصلني ا أعدد مق :دون الله إن نعلت كذا: 


:#18 الطالي:القانت زمفعل ةا كذ شيو و لعف 








)١(‏ فعن الزُهريٌّ عن خارجة بن زيد عن أبيه د قال ي: «أنَّ النبي سكل عن رجل 
قال: هو يهوديّ» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» إن فعل كذاء ثم حنثء قال 46: 
عليه كفارة يمين» في السنن الصغرل للبيهقي 5: 40» وسنن البيهقي الكبير١١: 7١‏ 
وضعفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف؟: 1/8”. وإعلاء السنن :1١١‏ 7/ء 
واقين ١‏ أن متهي اللدابلة كا يعي 

(؟) فهو يمين وهو متعارف أهل بغداد. كذا في «الذخيرة» و«الولوالجية»)» وذكر في 
«الفتح» أنه يلزم إما اعتبار العرف فيا إر يسمع من الأسماء. فإن الطالب إر يسمع 
بخصوصه بل الغالب في قوله تعاك [وَاللْهُ غَالِبٌ عَلَ أَمّرِو [يوسف: ,.]7١‏ وإما 
كونه بناء عن القول المفصل في الأسماء. اه: أي من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم 
المشنترك وأجاب في «البحر) بأن المراد أنه بعدما حكم بكونه يميئاً أخبر بأن أهل بغداد 
غارف الت عا اهب 

قال ابن عابدين في رد المحتار”: :"١١‏ يُنافيه قوله في «مختارات النوازل» فهو يمين 
لتعارف أهل بغداد» حيث جعل التعارف علَةَ كونه يمينأء فلا مخيص عيّا قاله في 


«الفتح». 








ا تك قف | لأ خسنا عاج الاخيار لتعليال المككاز للموضل 

ولو قال: (وحقٌّ الله تعالى ليس بيمين)» وروي عن أب يوسف 5ه: أَنْه 
بع 1 ايوزو صناك ال مان وه ديد كالقفان> وائله او نوليان 
لقال لدي لات انا لنت 

ولما: ما زُوِي أن رسول الله يل سيل عن حقٌ الله تعلق علك عباده. 
فقال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً) ”2 فصار كقوله: والعلا فاضت 
والعباداث» ولوقال: كذلك ليس يُميئاً. 

كاز (واككن مين ): اتسين أشن انلةتدال: 

ولو قال: ا لا يكون 00 لأنّه يراد به تأكيد الكلام وتحقيق 
الوعل: 








وأيضاً: عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعاك لا بُدَ له من قرينة تُعيّنُ كون المراد به 
اسم الله تعلى» وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعال» وهو وإن 
كان موقا لكنه قسن عقي نه امالايي: شين ضفة. دده قاذ كرون فين 
بدونه...). 

)١(‏ فهذا محل نظرء فقد ردّه ابن الهمام كلام الموصلي بأنَّ التعارف بعد كون الصفة 
مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ حقٌ لا يتبادر منه ما هو 
صفة الله» بل ما هو من حقوقه. ىا في البحر الرائق 5: »"١١‏ ومنحة الخالق 5: ."١١‏ 
(؟) فعن معاذ بن جبل ف قال ي: «حقٌ الله علل العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً» في صحيح مسلم :١‏ 58 وصحيح البخاري 5: 1775, والحلف بالطاعة لا 
يكون يميناً؛ لأنّه حلف بغير الله تعال» كما في التبيين"7: ١١١‏ . 

(') ومعناه أفعل هذا لا محالة لكن هذا قول البعضء والصحيح أنه إن أراد به اسم الله 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

وقال اللّحاويٌ طله: حقاً كقوله: واجباً عل فهو يمينٌ. 

6 (ولو قال إن 'فعلت كذ قعليه لعنة الله تعالل» أو هتى وان أو 
شازث ين افليس عن )"وكللك عق اللاو وك اهايةه لألدغة 
مُتعارف في الأيمان. ١‏ 

(ولو قال: هو يبوديّ أو نصرانٌ فهو يمينٌ)؛ لقول ابن عبّاس #: 
١مَن‏ حَلَفَ باليّهوديّة والنّصرانيّة فهو يمين»”, ولأنّه نا جَعَلَ الشَّرطَ دليلاً 








تخال يكو ممينا» واطاضد أن :للق نا ان يكن عرفا أن مكرا أن شضيافاء فالشق 
معرفاً سواء بالواو أو بالباء يمين اتفاقأء ومنكراً يمين على الأصح إن نوىء ومضافاً إن 
كان بالباء» فيمين اتفاقآء وإن كان بالواو ففيه الاختلاف. والمختار أنه يمين ىا في 
«البحر) وغيره؛ كما في مجمع الأنهر١:‏ 0547. 

(0)لأن قي البمين أن وناك تنا برسي انعياعة عر الفح مسب لازو عورد دل 
القعنه ولس تسر كو يعرة المع رفم انبا أو شار فاك لاله ا سور #ذلله لاس 
مستأنف يدخل في الوجود. ووجود هذا الفعل ليس لازماً؛ لوجود المحلوف عليه 
حول يكون نوها امتتاعه عه :قلا يكو يمير لاله لا أت للتعليق ف :وجو دهده 
الأشياء» بخلاف الكفرء فإنّه بالرضا به يكفر من غير توقف عل عمل آخرء كما في 
البحرة: 7١7‏ وشرح ابن ملك عل الوقاية ق70١١ب.‏ 

وقال في «المحيط»: والحاصل: أنّ كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط 
حرمته بحال كالكفر وأشباهه؛ فاستحلاله معلق بالشرط يكون يمينا وما تسقط 
حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلاء ا في الفتاوئ الهندية؟: 250 ورد 
لمعلا نوع اناد 








0 سحب تت ست نش اق | لأسيا ر هاج الاختيان لتعلبل المخاز للموضل 
عل الكُفْرِء فقد اعتقد الشَّرطً واجب الامتناع» وقد أَمَكَنَ جعلّه واجباً لغيره 
بجعله يمينا كما قلنا في تحريم الحلال. 

ولو قال ذلك لشِيءٍ فَعَلّه فهو غموسٌء ثمّ قيل: لا يُكفر اعتباراً 
الل 

وقيل: يُكفر كأنّه قال: هو ببودي. إذ التّعليق بالماضي باطلء 
والصَّحيحٌ” أنه إن عَلِم أنّه يمن لا يُكفر فيهاء وإن كان يعتقد أنه يكفرٌ 
بِالجدْثِ يُكفر فيهم؛ لأنّه نا أقدمَ عل الحنثِ فقد رضي بالكفر. 


وعلل هذا هو مجوميٌ أو كافرٌ ونحوه. 
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)١(‏ فعن ابن عَبَّاس ذه في الرّجل يقول: «هو يبودي أو نَصَرانٌٍ أو مجوسيٌ أو بريءٌ من 
الإسلام؛ قال: يمينٌّ مُغَلَطة؛ في مصنف عبد الرزاق8: 2 . 

(؟) الصحيح أنه إن كان عا أنه يمين لا يكفر في الماضي والمستقبل» وإن كان جاهلاً 
أو عنده أنه يكفر با حلف في الغموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر فيهما؛ لأنّه 
نا أقدم عليه وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفره كما في الدر المختار ورد المحتار #: 
5» وعلن هذا يحمل حديث رسول الله : ١مَن‏ حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال» في سنن الترمذي؟: »١1١0‏ وفي رواية: كاذباً متعمداً» في مسند أبي عوانة؛: 
4٠‏ وعند محمد بن مقاتل #: إن كان يعلم أنّه كاذب يكفر؛ لأنّه علّقّ الكفرٌ بي هو 
موجوده والتعليق بالموجود تنجيز فصار كأنّه قال: هو كافر» وعن أبي يوسف د: أنه 
لا يكفر اعتباراً للماضي بالمستقبلء كما في التبيين”7: .١١1-١1١‏ 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
قال: (ولو قال: لعمرٌ الله أو وأيم الله أو وعهدٌ الله أو وميثاقه. أو 
عل نذرٌ أو نذرٌ الله فهو يمين). 
أمّا عمرٌ الله تعاك؛ فهو بقاءً الله تعاك» والبَقاءٌ من صفات الله تعال» 
وان الله تعالى أقسم به فقال: الْعَمَرْكَ ته 520 سَكْرَهِمٌ + لعميوك1 
[الحجر: ؟/7]. 


وأمّا وأَيمُ الله؛ فمعناه أيمنُ الله وهو جممٌ يمين. وأَنّه مُتعارف. 
وكا فيد اس افر م ل ا افوا بِعَهَدٍ الله إِذَا لامر 
١‏ ثم قال: ولا تنقضُواً الكَّمّانَ1[التحل: ]4١‏ م تك العين فيد 
والميثاق هو العهدٌ عرفاً. 
ولد 000 قال صل: «النَّذه يمين» وكا كمارة يمينٍ)”2 وقال 
: «مَن نَذَرَ كدر وسّاه فعليه الوفاءً به» ومن نَذَرَ ولر يسم فعليه كمَّارةٌ 


يُمين)7, 








)١(‏ فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونبها يمينا منعقدة» نحو أن يقول: عل نذر الله 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتئ إذا إريف با حلف عليه لزمته كفارة اليمين» وأما إذا 
ريسم شيعا بأن قال: عل نذر الله فإنّه لا يكون يميئاً؛ لأنّ اليمينَ إنّ) :: تمحدق جلو 
عليه» ولكن تلزمه الكفارة» فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً هذه العبارة» وهذا كله إذا 
إرينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرَب: كحج أو صوم؛ فإن كان نوئ بقوله: علِيّ نذر 
إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصمح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربة» كا في البحر 
الواتق 3 


5 


0 








008 جكتبتح فب ل ا ا رمي 
قال : (ولو قال: أحلفٌ» كا أو أَشْهِدٌ أو زاد ذ فيها ذكر اللّه بعال 
فهو يمين)» وكذا قوله: أعزمٌ» أو أعزمٌ بالله تعال. أو عل يمي أو يمينٌ الله 


خا : 
وعن مُحْمّد ذه: إذا قال: أعزم أو أعزم بالله تعاك لا أعرفه عن أبي 


وقال زُقَر 5ه: أحلفٌ ل وأشهدٌ لا يكون يمينا إلا أن يذكر اسم 
لله تعاك؛ لأنّه احتمل اَلَف والقّسَمَ بالله تعلل» ويحتمل بغيره» فلا يكون 
ولنا: قوله تعاك: (يَلِفُونَ لكُمْ لِرََوَا نهم [التوبة: “14 وقال: 
(قَالُواك شْهَد إِنّكَ َرَسُولٌ الله) [المنافقون: ١‏ ثم قال: دوا اماق 08ص 
[الجائلة:5١]ءتوقال؛‏ (ِإذْ أمسَموا لبَصرمتها * مُصَّبحِين] [القلم: ]١١/‏ ولا 








)١(‏ فعن عقبة بن عامر ف قال عَله: إن النذر يميق كقارها كقارة البمين» قسيتد 
أبي يعن "7: 27/77 والمعجم الكبير/11: 717 ومسند أحمد5 : .١5/‏ 

(0) فعن عقبة بن عامرء قال ي: «كفارة النذر إذا إر يسم كفارة يمين» في سنن 
الترمذي5:5١٠١.‏ 

وعن ابن عباس 4ه قال ي: امن نذر نذراً لريسمه؛ فكفارثه كفارةٌ يمين» ومن نذرٌ 
نذراً في معصية» فكفارتّه كفارةً يمين» ومن نذر نذراً لا يُطيقه فكفارثه كفارة يمينٌ» 
ومّن نَذَّرَ نذراً أطاقه فليف بها في سنن أبي داود!: 75١‏ وسئن البيقهي الكبير١٠:‏ 
17 والمعجم الكبير١١:‏ 417. 








للأتعاة الدكتؤوصلاح ابر لقا ممح حت سي سخ 11311 
يسك يَسَتَون][القلم: »]١14‏ قال محمّد : لا يكون الاستثناءً إلا في اليّمِينء 
0 حذف بعض الكلام جاتر غتك لغوت تخضفاأً نا ولآن ذلك كالمعلوم؛ 
أن لت لذ كرون إلا نالنة ال : فكأئّم ذكروه. 

وأمّا أعزمٌ أو أعزمٌ بالله» فالعزمُ هو الإيجاب. قال تعالى: [وإن عزموا 
الطّلاق) [البقرة: 17؟75]. والإيجابٌ هو اليّمِين. 

وقول حُحْمّد 5ه: لا أَعَرفْه عن أبي حنيفة 5ه فقد رواه عنه الحَسَنٌ طيه. 

وأمّا عي يَمِبنْ أو يمِينْ الله تعالى؛ فلأنّه تَصريحٌ بإيجاب اليّمِينٍ عليه 
واليّمِينُ لا يكون إلا بالله تعل» وهو معتادٌ عند العربء قال امرؤ القيّس": 

فقالت: يمن اناما للك هيل" ٠‏ وضا إن أرعئ عتلق الهواية توج 5 

ووجه اللة.نيث رواه ا 
م ويُراد نال الشينقان سان از ور ويك ار 1 
وقال: 5 كه عارك ]إلا نيه "[القخصص» 64 ]. 








)١(‏ وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب عدن الإطلاق» يان الأصلء وكان أبوه ملك أسد وغطفان» (نحو ١7١‏ - 

ق ه). ينظر: الأعلام7: .١١‏ 

(0) ينظر: ديوان امرؤ القيس ص2”8 وجمهرة أشعار العرب١: 21١55‏ وشرح 
المعلقات السبع١: .١57‏ 








سبح | تن قف | لها عاج الاغعار لتعليل المخار للموضل 

وروك الْحَسَنُ عن أبي حنيفة ذه أنه ليس بيمينٍ؛ لعدم العرف بذلك. 
ولأنه يذكر ويراد به غير الله تعالى» يقال: فعله ابتغاء وجه الله تعالى: أي ثوابه 

وروئ ابن شجاع عن أبي حنيفة #د: أئّها من أيان السّفلة» يعني أثْهم 
يقضتدوق اللنارسحة» فركون وهيدا شين اله تع لم: 

قال: (ومَن حَرَّم على نفس ما يَمْلِكُه فإن استباحه أو شَّيئاً منه لزمته 
الكفارة». وذلك مثل قوله: مالي علنّ حرامٌ» أو ثوبيء أو جاريتي فلانة» أو 
ركوب هذه الدابة ونحوه» قال ل (١‏ تحريم الحلال 0 كار 
يمين)” ولا ا د را عليه» فقد مَنَعّ نفسّه عن وأتكن حعله 
حراماً لغيره بإثبات موجب اليّمِين؛ لأنْ اليّمينَ أيضاً يمنعه عنه. فيُجعل 








ا نر رياد ار ا ره مايا2 ايا الل حرم مَا أَحَل 
الل لَك 0 مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَالله غذرة 1 قد فَرَضَ اله لك كله 
فتواطات وحفصة رضي الله عنها أيتهم| دخل عليها النبي يِل فلتقل: إني أجد منك ريح 
الَعَافِي أكلت مغافير؟ فدخل علن إحداهماء فقالت له ذلك؛ فقال : بل شربت عسلاً 
عند زينب بنت جحش ولن أعود) في صحيح مسلم؟: .٠١٠١‏ وصحيح البخاري0: 
5 والمغافير:صمخ بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة» وكان رسول الله كل 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -. 01 
كذلك تمحرَّزَاً عن إلغاءٍ كلامه. وهذا أولك من الحرمة المؤبّدة؛ لأنْ له نظيراً في 
الشّرع» وهو أرفق. 

ثم الخرية تتناول الكل 5 جزءا فأَيّ جرزء استباح منه حلث» 
ترا كل أشرت الام ولو قكئة أو كدق قال نف هيه لآن زناه 
بالتّحريم حرمةٌ الاستمتاع عرفاً لا حرمة الصّدقة والهبة. 

قال: (ولو قال: كل حلال عل حرامٌ فهو على الطعام والشراب إلا أن 
ينوي غيرهما). وقال زفر طللك: يحنث كما فَرَغْ؛ انه باشر فعلاً حلالةٌ وهو 

ولنا: أن المقصوة الب ولا يحصل علن اعتبار العموم, فيَسُقَطُ العُموم 
فينصر ف إِك الطّعام والشَّابِ؛ لأنّه يستعمل فيما يتناول عادة. 

ولو نوئ امرآتّه دخلت مع المأكول والمشروب وصار مولياء وإن نوى 
امرأته وخدها صُدّق: ولا عت بالأكل والكرات: 

قال مشايخنا: هذا في عرفهم. أمّا في عرفِنا يكون طلاقاً عرفاء ويقع 
بغير نية؛ لأَنَّم تعارفوه. فصار كالصّريح» وعليه الف 








يكره أن يوجد منه الروائح؛ فَصَدَّق كك القائلة له ذلك من أزواجه؛ وحرّم العسل علد 
نفسه. | في فتح باب العناية7: 55-1709 7. 

)١(‏ قال برهان الشريعة في الوقاية ص" ٠‏ 5 : قالوا: تطلق عرسه. وبه يفتئ» قال ابن 
عابدين في ردّ المحتار!: 10: وبه أفتين المتأرون لا المتقدّمون. وقد توقف البَرّدويٌ في 








1 ست بسني لق .| انعا وبماج الاخيار لتغليال المخثار للموضل 

ولو قال: مال فلان عن حرام فأكله أو أنفقه حَنّتَّ إلآأن ينوي أنه لا 
كل لي؛ لأنّه حرام فلا جنث عليه. 

ولو حلف لا يَرَتَحِبُ حراماً فهو عل الزَّناء وإن كان حبوباً فعى القبلة 
الحرام وأشباهها. 

وأ كلف ١1:‏ نط حرانا فوط وا كوه نه سيكو الطيان حيس 
إلآ أن ينويه؛ لأن الحرمة لعارض لا أن الوطء حرام في نفسِه. 

قال: (ومّن حَلَفَ حالة الكفر لا كقّارة في حِنْيِه)؛ لأنّ الكافرٌ ليس 
بأهل لليمين؛ لأثّها تعظيمٌ الله تعاك» ولا تعظيم مع الكفرء وليس أهلاً 
للكنارة لأا عبادةٌ حت تتأدّا بالصّومء لعن من أهلها”. 








مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به فالاحتياطٌ أن لا يخالف المتقدّمين» 
ومثله في فتح القديره: »4١‏ والبحر الرائق 5: 0١19‏ والشرنبلالية؟: 47» ومنحة 
الخالق 5: ,”١19‏ وحاشية الشلبي7؟: .١١6‏ 

)١(‏ وأماما وري عن ابن عمر #ه أنَّ عمر 5 قال: ايا رسول الله: إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري : 
15؛ وصحيح مسلم : »1١177‏ قال الطحاوي في شرح معان الآثار 1 1373 : 
«فيجوز أن يكون قول رسول الله َك ليس من طريق أنَّ ذلك كان واجباً عليه ولكن 
أنّه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله خَللْ فأمره النبيّ يي أن 
يفعله الآن عل أنَّه طاعة لله غَللد فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو عل 
نفسها» وقال أبو الحسن القابسي: «لريأمره الشارع علك جهة الإيجاب وإنَّا عل جهة 








الأشداة الذكتوار ميلع يو اذا بسح حت تت 111 
ا ا ا 
تبطل الأعمال. 
قال: (ومَن قال: إن شاء الله مُتصلاً بيمينه فلا حِنْث عليه)» وقد مَرَّ في 
الطّلاق» ولا بُدّ من الاتصال؛ لأنَّ بالسّكوت يتخ الكلام» فالاستثناءً بعده 
يكون رجوعاًء ولا رجوع في اليمين. 








زر وا لوا جا اك ار ل اللي : 114» وقال البدر العَيَنِيٌ في عمدة 
القاري 77 :04 1ه أراد و أن يعلمهم أنَّ الوفاء بالنذرمن آكد الأمورء فغلّظ أمره بأن 
أمَرَ عمر 5ه بالوفاء». 
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ىو 
فصل” 








)١(‏ يبدأ المصنف من هاهنا بذكر صور تطبيقية علل الأبيان» وكنت أعدت ترتيبها تحت 
مجموعة من القواعد في كتاب المنهاج الوجيز في الأيان والنذور والحظر والإباحة» 
وأذكر هنا خلاصتهاء ومن أراد تمامها فليراجع الكتاب الموسوم» وهي النحو الآتي: 

١‏ .حمل اللفظ عل المعنى العرفي» ومن أمثلته: 

من حلف لا يدخل بيتأء فإنّه لا يحنث بدخول الكعبة» أو مسجدء أو بّيعة» أو كنيسة؛ 
لأنَّ البيت عرفا يفهم منه ما جُعل ومُيى للبيتوتة: أي النوم والسبات والقرار ليلا فلا 
يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبّيعة والكنيسة. 

1 يدث ق الحلف عام فعل نمق إن (زيتخلض فته تحالا وغام :قعل لا يمتد» محتك 
بمباشرته مرة أخرئ؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام» فلدوامه حكم الابتداءء 
وما لا يمتدء فليس لدوامه حكم فعله: كالدخول والخروجء وهذا كله لو كان اليمين 
حال دوام الفعل وتلبسه فيه» ولو حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث بالمكثء. وإنا 
يحنث بإنشاء الفعل(١).»‏ ومن أمثلته: 

مَن حلف لا يسكن هذه الدار» فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم المساكنة 
بلا مكث. فإنَّه لا يحنث» ولو مكث ساعة يحنث. 

”.يحنث بالحلف عاإن الفعل إن فعله بنفسه أو أمر غيره بفعله له» ومن أمثلته: 


0 


. 














من حلف لا يخرج أو لا يدخلء فإن خرج أو دخل بأمره» سواء كان بفعله أو أمر غيره 
أن يحمله ويخرجه أو يدخله فَإنَّه يحنث؛ لأنَّ فعل المأمور مضاف إلى الآمر» فتحقّق منه 
ررك 

5.المعتيرٌ قصد الحالف عند الفعل لا بعده. ومن أمثلته: 

من حلف لا يخرج إلا إى جنازة» فخرجَ قاصداً الخروج إك الجنازة عند انفصاله من 
فاج شارك نموا مر هيا أن لكو | لقعي لابو العري نه زا علق أن السك 3 
الخروج علكن قصد الجنازة» والخروج هو الانفصال من داخل إلى خارجء ولا يلزم فيه 
الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها. 

©.المعتبر في: (إلا بإذنه»: أي ملصقاً بإذنه وفي: «إلا إن أَذْنَ»: أي حتئ يأذن» وفي: 
«والله لا أفعل كذا»: أي لا يفعل أبداًء وفي: «والله لأفعل كذا)»: أي يفعل مرة واحدة. 
ومن أمثلته: 

كو عرفب القت ادراب اليذه يشرط انلك إن اعد لعل كروك إذنة أن 
قو عر زرا عرريها مهن إذنه سيره اتروع اللفين بالإذن أن 
الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار شرطاً 
للحنثء والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلَّا أردت الخروج فقد أذنت لك. 

”.إن مُجر المعنئ الحقيقي للفظ» ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لأنّه مت عقد يمينه عل 
شيء ليس حقيقة مستعملة» وله مجحاز متعارف. يحمل على المجاز» وإن كانت له حقيقة 
مستعملة يحمل عل الحقيقة» وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف. يحمل عل 
الحقيقة(١).‏ ومن أمثلته: 

كن حد لفن ل بأكل بشن دنه الك ةوق لمعيف بأكللامق كودوعاه كذ دسها قز 
ابوه الآز" الو للعرس مييع يونا راولاله أضناف العف ليما لا يكل 
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فينصرف إكى ما يخرج منها بلا صنع أحد تَجوّزَاً باسم السببء وهو النخلة في المسبب» 
وهو الخارج؛ لأنَّا سبب فيه» لكن شرط أن لا يتغيرٌ بصفة حادثة. 

. متي عققد يمينه عإن عين بوصفء يدعو ذلك الوصف إِ اليمينا يتقيّد اليمين ببقاء 
ذلك الوصف. ومن أمثلته: 

مَن حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئاً فإنّه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار بُسرً(١):‏ 
لأنّ الطلع عينه مأكولأ ومتئ عقد يمينه علل أكل ما تؤكل عينها لا ينصرف يمينه إك ما 
يكون منه ثم المُسر ليس من جنس الطلع» حتئ جاز بيع البُسر بالطلع كيف ما كان. 
8.تعتبر النية في الملفوظ لا في المقتضول» ومن أمثلته: 

من حلف إن لبستء أو أكلت» أو شربت» ونوئ عينئاء أريصدق أصلاً؛ بأن قال: نويت 
الخبز أو اللحم أو نحوه لا يصدق قضاءً ولا ديانةٌ؛ لأنَّ النية تعمل في الملفوظ؛ لأا 
لتعيين المحتمل» والثوب والطعام ونحوه غير مذكور تنصيصاً؛ لأن المنفي ماهية اللبس 
مثلاً» ولا دلالة له علن الغثوب إلا اقتضاءً والمقتضئ لا عموم له فلا يحتمل الخصوص» 
4 .تعتبر الحقيقة الشرعية في الألفاظ الشرعية» ومن أمثلته: 

من حلف لا يصوم, فإنّه يحنث بصوم ساعةٍ بنيّة؛ سواء أتمّ صومه أو أفطر؛ لوجود 
شرطه. وهو الصوم الشرعي؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات علك قصد التقرب» وقد 
وجد تهام حقيقته؛ ولأنَّ الشّرع قد أطلق الصوم علئ ما دون اليوم. 

٠.الاستعانة‏ بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام» ومن أمثلته: 

مَن حلف لا يكلّمه إلا بإذنه» فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ولريعلم بالإذن؛ لأنّه كلّمه 
قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان» وهو الإعلام» أو من وقوع الإذن. 
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الخروح: هو الانفصال من الداخل إل الخارج. 

والدّخول: الانفصال من الخارج إك الدّاخل. 

كله أي وسنت تعدا كان خروجاء شواة كان راكيا أوماشيا هه 
الباب أو من السّطح أو من ثقب في الحائط أو تق لالط آلا دقرا 
من باب الذاية فلا يحنث إلا بالخروج من الباب: 

قال: (حَلَفَ لا يخرج فَأمَرَ رَجلاً فأخرجه حَنَتَ)؛ لأنّ الفعل مُضافٌ 
إليه بالأمر ىا إذا ركب دابّةَ فخرجت به. 

(وإن أخرجه مُكرّهاً لايحنث)؛ لعدم إضافة الفْعّل إليه؛ لعدم الأمرء 

وو 3 
وهو خَرَجٌّ وليس بخارج. 








اسقط امدق عاد : تصرّف إن وكّل غيره به وكانت الحقوقٌ ترجع للوكيل ولا 
يسقط الحنث إن كانت الحقوق ترجع للموكّلء والضابط في رجوع الحقوف: أنَّ كل 
عقد يضيفه الوكيل إلى الموكّل» ترجع حقوقه إك الموّلء وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا 
يحتاج فيه إلى ذكر الموكّل ترجع حقوقه إى الوكيل(1)» ومن أمثلته: 

مَن حلف علك التكاح - كقوله: والله لا أتزوج . أو الطّلاق» أو الخلع, أو العتق أو 
الكتابة» أو الصّلح عن دم عمد أو الهبة» أو الصّدقة أو القرضء أو الإيداع» أو 
الإعارة» أو الذّبح» مقف 1ل يه ا فقي أن تاروطت لذ ان لمر ةذ 
لكشي ناه ضيف شين مزيار كله أن امإوفياة لأآن الفعتل يقر إل الكمية لان ارقي 
في هذه العقود سفير محضء. حتئن أنَّ الحقوق ترجع إل اكد كان الك قعل يف 
وتمامه في المنهاج الوجير في الأيهان ص١٠‏ وما قبلها. 
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وقيل: إن قَدِرَ على الامتناع حَنَتَ عند محمد تيده لأنه لا لر يمتنع مع 
الحاو ارك نه ال لوا كرفي لا 

وعن أي يوسف طيكه : أنه له حلث» وهو الصَّحِيح”"؛ لانه 55 
بداخل. 

ورَوَئ مُحمَّدٌ عن أبي يوسف م ذيه: لو حَمَلهِ برضاه لا بأَمّره لا كََنَتْ؛ 

نأك او ع ادر الم ل مُتعقدةٌ علن الفعل دون الرّضا والإرادة» 
أو نقول: الفعل إِنَّ) يُضاف إليه بأمّرهء وقيل: يحَنَتْ. 

وللنتاهلن زا و ع هله لوحو 

جر بتي له أ 2 2 

قال: (حَلف لا يخرج إلا إلى جنازة فحَرّجَ إليها ثم أتَى حاجة أخرى م 

عت يو الخروج لغير ما حَلَف عليه. وإِنّا خََرَجٍ إلى الجنازقه 
و 


57 لا يخرخ إلى مكة فكَرَّجَ يُرِيدٌها ثم رَجَعّ حَنَتَ)؛ لوجود 
الخروج قاصداً إليها 

قال: (وكذلك 55 في الأصحّ)”؛ لأنْه عبارةٌ عن الانتقالء 
والذَّهابُ من موضعهء قال تعاك: [إنّا يريد الله لُذْهِبَ عَنَكُمْ الرجَسَ أَهُل 
ايت 1[الأحزاب: 77]: أي يُرِيلُهِ عنكم, فأشبه الُروج. 
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(وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلّها)؛ لأنْ الإتيانَ الوصولء قال تعالك: 
نيا فَرَعَوّنَ[الشعراء: .]١“‏ والمرادٌ الوصول إليه» ويُقال في الغرف: 
حَرَجَتُ إى بل كذا ولرآته: أي قَصَدتُهِ بالخروج ول رأصل إليه. 
والذَّهاب كالخروج في الاستعمال أيضاً. 
حَلَفتَ لا يخرج من هذا البيتِ فأخرج يديه وقدميه» وهو قاعدٌ إر 
غدة؟ لأنه لا يسك خارحاء ولو كان مستلقيا غان ظهره أو يطيه أو علد 
جنبه يحنث بخروج أكثر جسله إقامةً للأكثر مقام الكل. 
الخروج ببدنه. 
ولوقال #من هل الذان فورهل القلة فد و أعاة هد تمن الخرفه. 
ولو حَلَففَ علك امرأتِهِ أن لا تخرج في غير ونيو 1 يهنا 
في استعالهم دون الواجب: كزيارة الوالدين وذوي الأرحام وأعراسهم 
وعيادتهم ونحوه. 
يا فلي نشم عر سهد وأه ال أل كان ماخر 
بغير أَمّهاء وأمّها كذلك فأهل منزل أبيها لا منزل أَنّها. 








)١(‏ اختاره في غرر الأحكام. وصححه في درر الحكام!: 417» وقيل: هو كالإتيان. 








انث قفة الأخيار عام الاغار لتعليل المكثار للموضل 

حَلَفَ لا يخرحٌ إلى بغداد. فخرج من بيتِه لا يحَنَتْ ما لريجاورٌ العمران 
قاصداً بغداد. بخلاف الخروج إن الجنازة حيث يحنث بنفس المُروج؛ لأن 
الخْروج إلى بغداد سَمَرٌ ولا سَمَرَ حتى يجاورٌ العمران» ولا كذلك الختروج إل 
ا 

(حَلَفَ لا تدخل امرأثه إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل مرّة)؛ لأن 
انمي يتناول عموم الدَّخلات إلا دخلة مقرونة بإذنه فصار كقوله: إلا راكبة» 
وإلا مُنتقبة» فإنّه يُشترط ذلك في كل مرّةٍ كذا هذا. 

وتوف الأذ ف م تلان ع كلاه 

وعن أبي يوسف 5د: آنه لا يُصِدَّقُ قَضاء؛ لأنّه خلافٌ الظّاهر. 

وكذلك اليّمِين على الخروج. 

5 5 5 رباع هر هه > 2 

ولو قال: أذنت لك في الخروج كلا أردتء فحَرّجْت مَرّةَ بعد أخرئ 
لا يحنث. وإن تباها بعد ذلك فحْرّجَت حَدّث. 

(ولو قال: إلا أن آذن لك يكفيه إذن واخد): وكذلك حد حتل آذن لك؟ 
آنه تع" الاذف ها" لبيةة لذن كلد القارةه فاضهنت: المي > الرتحزة 
العا 

ولو أذن لها وهي نائمة صَحّ ىا لو كانت صَماء» وقيل: لا يَصِح؛ لعدم 


عيَعتوال اانه 
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ولو أَذِن لها وإرتعلم فدخلت حَنَّتٌّ قال أبو يوسف 45ه: لا كَنَثْ؛ 
أن الإذنَ إطلاقٌء وإِنّهِ يتم الإذن كالرّضا. 

ولما: أن الإذنَ هو الإعلامُ وإر يوجد؛ لأنه لا يتحمّقٌ الإعلامُ بدون 
الورتوالي يعدت رمدم اتن إلا برضايء ثمٌ قال: رَضيت ولر 
0 تَسْمَعٌ؛ لأنَّ الرّضا إزالةٌ الكراهة» وأَنَّهِ يتحمّقُ بدون السّماع والعلم؛ أنه فعل 

ولو قال: إلا بأأمري فأَمرّها ولرتسَمَعٌ فدخلت عَنَّتَ بالإجماع؛ لأن 
الأمرَإِلزامُ المأمور» فلا بُدَ من السّماع كأوامر الشّرع. 

حَلَفَ لا تخرج بغير عله فشَرّجّته وهو يراها فلم يَمَتعْها ر يحنث. 
فإن أَذِنَ ها بامخروج فخَرّجت بغير عليه؛ قال حُمَدٌ له: لا يحَنَتُ لأنه نا 
أَذِنَلها فقد عَلِمَ أئها تخرحُ» فكان الخروحٌ بعلي 

قال: (حَلف لا يدخل هذه الدَّار فصارت صحراء ودَخَلّها حَنَتّ ولو 
قال داراً لم يحنث. وني البيتٍ لا يحنث في الوجهين)؛ لأَنْ الدَّارَ اسم للعَرّصة 
حقيقةٌ وعُرّفء والبناءً صفةٌ فيها؛ لأنَّ قوامَ البناء بالعَرّصة"» ولهذا ينطلق 
اسم الدّار عليها بعد ذهاب البناء» وفي أشعار العرب في تدم لد 
الذاوسة فو شاه ل لني ور رد 








)١(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء»ء ىا في المصباح7: 
. 
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الحاضر؛ لحصول التّعريف بالإشارة على ما عرف. 

وأمّا البَيتُ: فهو اسم لما يّبات فيه والعَرّصة إِنّا تصير صالحةً للبيتوتة 
باليناء».وأنه لا يقرة بعد ؤواله تود قالوا : لو حَربَ السَّقففٌ وبقيتِ الحيطان 
يحنث؛ لإمكان البَيُتوتة فيه. 

ولو بَتَى البيتَ بعدما انهدم لريَدَتْ بدخولهء وفي الدّار يحَمَتُْ؛ لرّوال 
اسم البيتٍ بعد الانهدام» وبقاء اسم الدّار على ما بَينا. 

ولواخفلية الذان تفعانا أوعابا أوقيدهدا أو زعا وله ١‏ ص 
ليذ ل لانيو الطعةراعترامن اسم لخر وهينة ا 

وكل] لم سبارت ترا وفيا 

وكذا لو بيت داراً أخرئ بعد البّستان والحمام لا يحنث؛ لما بنا. 

قال: (حَلَففَ لا يدخل بيتاً لم يحنث بالكّعبة والمسجدٍ والبيعة" 
والكنيسق)؛ لعدم إطلاق اسم البيتٍ عليها عُرفاء وما با آنه اسم ميات فيه 
وأعد لليعويةواويهذ| المت معدو فبها: 

حلف لا يدخل دارٌ فلان» وهما في سَمَرِه فهو عل الْحَيمةٍ والفسطاط 
والقبّة في كل منزل» فإن نَوَْ أحد هذه الأكنها مسق ديانةً لا قضاءً. 








)١(‏ البيعة: موضع صلاة النصارئ وجمعها البيّع» وفي ديوان الأدب جعل كل واحد 
منها للنصارئ. ىا في طلبة الطلبة ص47. 
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قال: (حَلّفَ لا يدخ هذه الدّار فقا على سَطْجِها حَنَتَ)؛ لأنّه من 
الدّار كسطح المسجدٍ في حَقَ لكف وكل موضع | ذا لق اناج كد 
الخروج فهو من الدار. 

(ولو دخل دَمْلِيزها" إن كان لو أغلق الباب كان داخلاً حَنّثْ)؛ لأنّه 
من الدَّاره (وإلا فلا)؛ لأنه ليس من الدَّار. 

ولو أدخل إحدئ رجليه دون الأخرئ إن استوئ الجانبان أو كان 
لانن لاعن اس موق وإن كان الذاني نامل أن[ سخفيف» لآن 
اعتمادَ جميع بدنِهِ يكون عن رجله الدّاخلة فيكون داخلاً. 

(ولو كان في الدّار م يحنث بالقعود)؛ 1ن ووو سه و1 ا 
ذكرنا بعد اليمين. 

اك لأ 3 ان و بيد حو اكه دن 
سواءٌ كان مِلكّه أو لر يكن؛ لأنّه يُضاف إليه عرفأء بخلافي ما إذا حَلَّفَ لا 
يَركبُ دابّةَ فلان أو لا يستخدم كه حي اله قت الس والداة 
المستأجرين. فإنّه لا يُضاف إليه عادةً. 

ولو دَحَل داراً هي ملك فلان يَسكثها غيدُه في رواية: لا يحنث؛ لأن 
الإضافةً بالتُكنونء وعن مد ذيه: أنه يحنث؛ لأئّها مُضافة إلى المالكِ بملك 
الرّقبة» وإ المستأجر بملكِ المنفعة» وكلاهما حقيقة. 








.917/ :١ريدقلا وهوما بين الباب والدار. كما في فتح‎ )١( 








سب تت 7 ب ني لفق | لأ حمر عاج الاخكيار لتغليل المخداز للموضل 

لك حيو كن د ماد مكتركة رتنه وبية كلذن )«وافلان 
ساكثها لا يحنث. 

وإن حَلَفَ لا يَرْرَعٌ أرضّه فرَّرَعَ أرضاً مُشتركة حَنَتٌ؛ لأن كل جزءٍ 
من الأرضي أرضٌء وليس بعضٌ الدَّار داراً تَسميةٌ وعرفاً. 

كلك ل ينف يوا فالانة فذكل وأرها وووكيا شكتها لعف الأن 
الداو سيت إل الشاكن: 

علت لا يدخل ذار فلان ولهبذا تسكنها وار غل32فدخل :ذا الغلة 


للا حعث” , 


لو مب بي ,عزن 


حلت لأ ببسل دارا فتعل يهان و فنك الذار إن كان خضناد با زر 
تحَنَتْء وإن كان في وسطها حََتٌ. 








: أي إذا إريدل الدليل عل دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار يسكنهاء ى) في المحيط ؟‎ )١( 
0 
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فصل 
(حَلفَ لا يَلْبَسُ هذا النّوبء وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث. وإن 
لبت ساعةً حَنَتَّ وكذلك ركوب الدَّابة وشكنى الدّار)". 
وقال رُفْر : يحنث في الوجهين؛ لوجود الَحَلوف عليه وإن قلّ. 
ولنا: تناه ول امعو لسرا يعار قمر 
ل عا قنقة الف لأ اق لاسا وراقا وساكناء ف فيتحقق الشرط 


الله 


م 


ا 


(علف لاي لقان هذه الدَّان فلا بلٌ من خروجه بأهله ومتاعه جمع)؛ 
لأن الشكترن الكوزنة ف المكاة عل #طريق7الاسترار سر انان خلس فى 








(1) لأنَّ ذوام. الركوب واللبس. والسكن 4الإنشاء» ولآن اليمين العقيدت للد 
وشرعت شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه فلا بد من زمان يقدر فيه عن تحصيل البنٌ 
فهو مستثنئ بالضرورة: فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق» والضابطة 
في نظير هذه المسائل: أنَّما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء» وما 
لا فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وَتَلّبسه فيه» ولو حلف قبل حصول 
الفعل فلا يحنث بالمكث. وإِنَّما يحنث بإنشاء الفعلء كا في رد المحتار7: ٠‏ 0/. 








ابت سن قف | لأسيا هلع الاختيار لتعلبل المكتاز للموضل 
مسجدٍ أو خان أو بات فيه لا يعد يُعَدَ ساكناء والشّكنى عن وجو الاستقرار إن 
تكون بالأهل والمتاع والأقاة قاد الجر تقد يُعَدٌ ساكناً في الدّار باعتبار أهله. 
يُقال: فلان اللا ا سيك 
فمه بتي في الدَّارِ شيءٌ من ذلككء فالسّكنى باقية ة؛ لأنَّ السُكن تَثْيْتُ 
ذلكء فلا تَنتََي إلا بنفي الكل حتول قال أبو حنيفة ذك: 0 
قلنا. 

وعنه: : لو بَقِي ما ل يه كالمكتسلة والوّتّد إر يحدث؛ لانتفاء اسم 
الشكترن يذلك: 

وأبو يوسف #5ه: اعتبر الأكثرٌ إقامةً له مَقام الكل ولأنّه قد يَتَحَذَرُ تَقَلُ 
الكل. 

وتعفد طلة" اعنين ندل نما لا بذ فتداق البيت م الات الاستعمال دون 
مالا حاجة إليه في الاستعمال» وقد استحسنوا ذلك لأنّه أَرَفقٌ بالنّاس". 








)١(‏ اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: 

فذهب أصحاب المتون إل الإفتاء بقول الإمام 5ه قال صاحب البحر؟ : 7777: وعليه 
الفتوىا؛ لأنّه أحوط. 

وذهب صاحب «المحيط» و«الفوائد الظهيرية» و«الكافي» إِك أن الفتوئ ع قول أبي 
ييف عقن وهر أن الاغبار يتقل الأكير. 

وذهب صاحب اللداية ؟: 6لاء والفتح5: 3 »٠١‏ والدر المختار": لالاء ورد المحتار؟: 


/الاء ورمز الحقائق1: /0؟ وشرح الوقاية ص 5٠١‏ إل الإفتاء بقول محمد 5ه وهو أن 
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ولو كان غنياً فأَحَدَّ في نَمل الأمتعة من حين حَلف حتى بقي على ذلك 
شهراًر يحنث. هكذا رُوِي عن حَُمّد ذيه. 

وكذلك لو كان في طَلَّبٍ مَسَكنٍ آخر أَيَامأ حتى وَجَدَه أريحنث إذا ار 
رك الكت هله الكتاه وبين أن شقل إل منزل الخو باز تخي 

ولو انتقل إلى السّكةٍ أو إلى المسجدء قيل: يبر كا في مَنْزل آخر» وقيل: 
يحَنَتْ؛ لأنّه لا إيَتَخِذٌ وطن آخر بقي وطنّهُ الأوّل: كالمسافر إذا حَرَحَ بعياله 
من مصره؛ فه| إريتخذ وطن آخر حت مَرٌّ بمصره أَنمّ الصّلاة؛ لأنَّ وطتّه لر 
يَتَعْيرّه كذا هذا. 

وذكر أبو الليث ه: لو اتتقل إك السَّكةٍ وسَلَّم الدّارَ إلى صاحبها أو 
آجرها وسَلَّمَهابرّ في يمينه» وإن ريَتَخِذٌ دار أخرئ؛ لأنّه ريق ساكناً. 

ولو حَلَفَ لا يَسكن في هذا المصر فانتقل بنفسِهِ وتَرّكَ أهلّه ومتاعه إر 
يحنث؛ لأنّ الرّجل يكون أهله في مصرء وهو ساكنٌ في مصر آخر. 

والقرية بمنزلةٍ الدَّا والمختارٌ أنه بمنزلةٍ المصر. 

(قال له: اجلس فَتَعَلَ عندي. فقال: إن تغديت فعبدي حرٌ فَرَ 
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(١ 


وتغذى في بيته لم يحنث. 


ولو أرادت الخروج فقال طا: إن خرجت فأنت طالقٌ» فحَلَسسَت 3 








الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنْ آلات الاستعمال» ى) في مجمع الأنهر١:‏ 6867. 








اسل ست سن تف | ليان عع الاغتبار لتعليل المختاز للموضي 

وكذا لو أراد صَرّبَ عبده فقال له آخر: إن ضربئه فعبدي حر فتَرَكه 
ثم ضربه ريَعْتق» وهذه تُسمَّى يمينْ الفور» وأوّل مَن أظهرها أبو حنيفة ظقد. 

ومكيةة إن المقصود هو الامتناع عن الغداء المدعو إليه» وهو الغداءٌ 
عيذهة لآن ليوات بطابق السو الا 

وكذلك قصده منعُها عن الخروج الذي مَنّت به. والضَّرّبٍ الذي همَّ 
ا الل 7 

وعن مُحْمّد 6: لو قال: إن ضربتني فلم أضربك أو إن لقيثك فلم 
أسلم عليك؛ أو إن كلمتني فلم أُجبكَء أو إن استعرتٌ دابّتك فلم تعرني» أو 
إن :ذخلث الدّار فلم أَقعدٌ أو إن ركبتت دابّتك فلم أعطك دابّتي» فهو علل 
الفور اعتباراً للعرف» وهكذا الحُكم في نظائره. 

ولو أراد أن تجامع امرأته فلم تطاوعه فقال: إن إر تدخلي معي البيت 
تانق ال غلك بعنها كدف شير عالقت؛ 0 لخر 

لقضاءٍ الشّهوة» وقد فات فصار قرط الحنث عدمٌ الدّخول؛ لقضا 00 
وقد وجد. 

قال: (ومّن حَلَفَ لا يَركُبٌ دابّةَ فلانٍ فرّكِبّ دابّة عبده المأذون لم يحنث 
مديوناً كان أو غيرَ مديون) عند أبي حنيفة 5د أمّا إذا كان مُستغرقاً بالذّيون؛ 
فلن عنده لا ملك للموك فيه عل ما عرف في بابه. 


وكا ]ذا ز كو تشضدوفا أو ركه عفدي فين الك وإن كان 


للأتكاة الذكيؤ و صيلاة ابو لقا جع سح م تب سند 1118 
للموك. فإنّهِ يُضاف إك العبد فلا يحنث إلا أن ينويه لاختلال الإضافة إِك 
المول. 

وقال أبو يوسف #ه: يحنث في جميع ذلك إذا نواه. 

وعند محمّد كه يحنث بدون النَيّ؛ لأنَّ الملكَ عندهما للموك وإن كان 
مديوناء إلآ أن أبا يوسف 5 يقول: الإضافةٌ إلى الموك اختلّت فاحتاج إِك 
له 

حلف لا يأكل من كَسَّبٍ فلان» فهو ما له صّنْمٌ في اكتسابه» وذلك فيا 
ملكه بفعله كالقبول في العقود كالبيع والشّراء أو الإجارة والجبة والصّدقة 
والوصية ونحوها وأخذٍ المباحات. 

فأمًا الميراث فيدخل في ملكه بغير فعله فلا يكون كسبّه. 

ولو مناث اللحلوف عليه وانتقل كسيه إلى "وازقة فأكله احالف حنث؛ 
لأنّه كسبه ول ريَعيرَض عليه كَسَّبٌ. 

ولو انتقل إلى غيره بغي امات [رضدة؛ لأنه ضار كنت الثان. 

وكذلك لو قال: لا آكل مما تملك أو ما مَلَكّتَ أو من ملكك. فإذا 
حَرَحَ من ملكِ المحلونفٍ عليه إى ملكِ غيره فأكل منه الحالفُ إريحنث؛ لأنَّ 
املك إذا تجدّد عن عينِ بطلت الإضافةٌ الأول وصار ملكا للثَّاني. 

وكذا لو حَلَّفَ لا يأكل من ميراثِ فلانِ» فيات فأكل من ميرائهِ حَنَتٌّ» 
وإن مات وارثُه فانتقل إلى وارثه يَنَتْ؛ لأنَ الميرات الآخر نسح الميراتَ 


ست سحت سس سني للق | لخدي عاج الاغكيار لتغليل المخداز للموضل 
الأوّلّ فبَطَلّت الإضافة إكى الأَوّل. 

قال (حلفَ لايَكَمُ قرأ القرآن أو سم عم أو فلل 1 كنك) لآن جيق 
الأيان علن العرف. يقال: ما َكل فنا قرأ أو سَبِّح والقياسٌ أن يحنث 
فيهما؛ لأنّه كلامٌ؛ لأنَّ الكلام ما يناف الترس والشّكوتء وجوايّه ما قلنا. 

وقيل: لا يحنت في الصّلاة ويِحْنَتْ خارجّها"؛ لأنَّ الكلامٌ في الصَّلاةٍ 
مفسدٌ فلم تجعل كلاماً ضرورةً» ولااضرورةً خارج الصّلاة. 

قال فقي اللّثْ له 4 إن خلف بالعوية ة فكذلك» وإ خلف الفارسة 
ا 0 

الارعلت لا ُكلّمه شَهُرا فمن حين حَلّفَ)؛ هلو دكن الشهد 
تأئدت اليَمينء فلا فل ذَكَرَ الشّهِرَ خَرَّجَ ما وراءه عن اليَمين وبقي الشهر 








)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحرء ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف. 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفناء 
وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف. كما في 
الدر المختار#: 1/45؛ ومثله لو سبّح» أو هلَّل أو كبر في الصّلاة أو خارجها؛ لأنَّ هذه 
وإن كانت مِنَّ الكلام لغ لكن لا يسمّئ بمثل ذلك متكلّاً عرفأء فإنَّ المتكلّم عرفا مَن 
يخاطب الناس ويتكلّم بها يخاطب به الناس» وكذلك لا يسمئ متكلياً شرعاً؛ بدليل: أنه 
نبئ في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة» وأبيحت هذه الأمور فيهاء وأبييحت هذه 
الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء كما في شرح الوقاية 
والعمدة7:/ا757؟. 
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وكذلك الإجارة بخلااف الصّوم ؟ لأنّه ا لي لا يتأئدء فكا 
التَعيينٌ إليه. 

قال : (حَلَفَ لا يُكلّمُهِ فكلّمَه بحيث يَسْمَع إلا أنه نائمٌ حَنَت)*. 

وكذا لو كان أَصم؛ ا ووصل إِلك سمعه. وعدم فهوه لنومه 
وضكيه قضار ك) إذا كان فافلا أو عونا 

وفي رواية: اشترط أن يُوقظه؛ لأنّه إذا أيقظه فقد أَسَمَعَه ولو ناداه من 
حيقلا بشي وله الضوت لآ حت 

وكذتن إن كا هيدا لو امشرو اليه لا يَسُْمَعْ لا كَنَتْ؛ٍ لذن المكالمةً 

ف وين وو 

عبارةٌ عن الاستماع, إلا أنّه باطنٌ» فأقيم السَّببُ المفضي إك السّماع مَقامه. 
وهوما لو أَصَعَئ إليه سَمِع. 

ولو دَحَلَ دارا ليس فيها غيرٌ المحلوفٍ عليه» فقال: من وَضَعّ هذا؟ أو 
من أين هذا؟ حَنَتٌ؛ٍ لأنّه كلامٌ له بطريق الاستفهام. 

ولو قال: ليت شعري من وضع هذا؟ لا يحنث؛ لأنّه خاطبٌ لنفسه. 


ولو كان ف الذان اجر لاع انال 








م ع ع ع 
يسمع لو إريكن نائاً وأصغئ إليه أذنه يحنث. والمختار الأول كما في درر الحكام1: 
7 قال في البرهان: وهو الأظهرء كا في الشرنبلالية7: 05. 








ل سسحتي | لا نويا عاج الاختيار لتعليلل المككار للعوضل 

(ولو كلم غيرّه وَصَدَ أن يَسْمَعَ م يُنَثتْ)؛ لأنّه إريُكلّمه حقيقةً 

(ولو سَلْمَ على جاعةٍ هو فيهم حََتَ)؛ لأن ا 
(وإن تواهم دونه ل كحَْثْ) ديانة؛ لعدم التمئدة ولا دن قضاءً؛ لأن 
العام أنه لقع عق وال لا يطلع عليها الحاكم. 

ولوك نيدان اغا أو اتشل البةارد 2ق لالطايين كاذف لان 
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الكلام اسمٌ لُرُوفٍ منظومة مفهومة بأَصّواتٍ مَسّموعةٍ ور توجد. 

ولو كان الحالفٌ إماماً فسَلَّمَ والمحلوفُ عليه خَلَقَه لا تَتَتُْ 
بالتُّسليمتين؛ لأئّهما من أفعال الصَّلاةٍ وليس بكلام. 

ولو كان الحالفٌ هو المؤتمٌ فكذلك. 

وعن محمد 5 يحْنَتْ؛ٍ لأنَّهِ يصيدٌُ خارجاً عن صَّلاةٍ الإمام بسلامه 
خلافاً لا. 


ع 


ولو سَبِّحَ به في الصّلاة أو قَتَحَ عليه إرِكَدّتْ وخارج الصّلاةِ يحَنَتْ 

ولوقي جوت غلية الداتمة 0 الحالف: مَن هذا؟ ذكرٌ القدُوريٌ 
: أنه تحَنَثْء وقال أبو الليث ذيه: إن قال بالفارسية: «كيست» لا ححََتْ؛ٍ 
لآنه ليس بخطاب له. وإن 0 ١ك‏ 2295 لاله تلات قوفن 
المختار». 














للأشعاة الدكيزر صلاح أب الفاح جح ع ست تحت 117 
م ترم م / 

ولو قال ليلاً: لا أكلّم فلاناً يومء فهو من حين حَلَّففَ إلى روب 

5 > ع > - 

وكذلك لو قال تهارا: لا أكلمه ليلة فمن حين حَلف إلى طلوع الفجر 
من الغد؛ لأنّ اليّمِينَ إذا تَعَلّقت بوقتٍ مُطلقٍ» فابتداؤها عقيب اليّمين 
كالإيلاء» ولأنّ كل حكم تعلّق بمدَّةٍ لا عل طَريقٍ القربِ اختصّ بعقيب 
السّبب كالإجارة. 

ولو حَلَفَ في بعض اليوم لا يكلمه يما فهو علك بقبّةِ اليوم والليلة إل 
مثل تلك الشّاعة من الغد. 

وكذلك لو حَلَّفَ في بعض اللَّيل لا يُكلّمُه ليل فمن حين حَلَفَ إلى 
مثل تلك السّاعة من اللَّيلةِ المقبلة؛ لأنّه حَلَفَ عل يوم سُتَكَّر فلا بُدَّ من 
تقامه. وذلك من اليوم الذي يليه فتَدَمل الليلةٌ ضرورة تَبَعاً. 


نه 
ا 


ولو قال في بعض اليوم: لا أكَلَمُه اليوم» فعبل باقي اليوم. 

وكذا في اللّيلة؛ لأنّه حَلَف عل رّمان مُعِيّن فتعلّقٌ ب| بَقِّي منه؛ إذ هو 
المراد ظاهراً وعرفاً؛ لأنَّما مَك منه رج عن الإرادة ضرورةً. 

قال: (حَلَفَ لا يُكلّمْ عبدَ فلان» يُعْتََْ ملكُه يوم الحنث لا يوم الَلّف. 

وكذا النَّوبُ والدَّارُ)؛ لأنَّ اليَمِينَ عُقدت عل ملك مُضاف إك فلانٍ» 
فإذا وُجِدَّت الإضافةٌ حَنَّتٌ وإلا فلاء ولأنّ الِيّمِينَ للمئع عن الْجدْثِء فيَعَتيرُ 


سس حت شي قف | نويا عاج الاخثار لتعلبال المخاز للموضل 

(ولو قال: عبدٌ فلان هذا أو داره هذه لا يَحْنَتُْ بعد البيع)؛ لانقطاع 
الإضافة» ولا تُعادئ لذاتها؛ لسُقوط عِبّرَتها إلا أن ينوي عيئها للتّشاوم عل 
تقد ا 

5 04 0 2 “سدع سر و 285 

(وفي الصديق والزوج والزوجة يحنّث بعد المعاداة والفراق)"؛ لأن 
ل والصدنة يقصدان بالحجرة؛ لأذئل من جهتهاء فكانت الإضافة 
االعروه انث الزشاد اين 

وقال حُحَمَدٌ ه: ححْدَتْ في العَبْدٍ أيضاً إذا كان مُعيناً؛ لأنَ انم قد يكون 
لعينه» وقد يكون مالكه فيتَعَلَق الِيّمِينْ مهما. 








)١(‏ فعن ابن عمر #د» قال يَلهِ: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس. والمرأة» والدار» في 
صحيح البخاري؟: 274 ولفظ صحيح مسلمة: 17/517: «لا عدوئ ولا طيرة, وإِنّا 
الشّوْم في ثلاثةِ: المرأة» والفرس. والدار». 

(0) أي لو حلف لا يكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه؛ فكلّم بعد زوال 
الصداقة والزوجية يحنث إجماعاً؛ لأنْ الحرٌ مقصود بالهجران» فكانت الإضافة 
للتعريف المحض. والداعي لمعنئ في المضاف إليه غير ظاهر؛ لأنه إريعين أي إريقل لا 
أكلم صديق فلان؛ لأنْ فلاناً عدو لي» فلا يشترط دوامهاء ولو قال: لا أكلم صديق 
فلان أو زوجة فلان فزالت النسبة بأن عادئ صديقه أو أبان امرأته فكلم لا يحنث؛ لأنْ 
عر ندر انالك تعره نئل فإذا تركف الكقارة إليدةا للف هاه الحديل؛ لكان 
لعينه لعيّنهء فلا يحنث بعد زوال الإضافة مع وجود هذا الاحتمال؛ كما في درر الحكام ؟: 


. 0 








للأتعاة الذكيؤ و سيلا ابر لقا سسسب تت ب تت 8 117 
وإن أطلقٌ اليّمِينَ في الرّوجِةِ والصَّديق إر كََدّث عند أبي حنيفة ظ 
وحَنّتٌ عند مُحمّد ظيه؛ لأن المانم أن من جهتهما. 
4 56 2 5 ييز و 01 2 
ولابى حنيفة ذكه: ان هذه الإضافة تحتمل التعريف دون الهجران» 
. ود رلى س5 2م لود ىع ريو ةل عر فر 2 0 
وهذا إريعيته فلا كَدَثْه وكحتمل الهجران فِيَحَنث: فلا كحَدّث بالشك. 
ولو لريكن له امرأةٌ ولا صديق فاستحدتث ثم كَلَمَه حَنَتَ خلافاً 
و 
.6 و دو م ا 1 
حَلف لا يكلمه اليوم شهرا أو اليوم سَّنةء فهو عن ذلك اليوم من 
جميع ذلك الشهر وتلك السّنة؛ لأنْ اليوم الواحدَّ لا يكون شَهُراً ولا سَنَهَ 
فَعَلِمّنا أن مراده أنه لا يُكلّمُه في مثل ذلك اليوم شهراً أو سنة. 
2 2 2 متراد .اج 
ولو قال: لا أكلمك يوم السّبت عشرة أيام وهو في يوم السبت» فهو 
عن سبتين؛ لأن يوم السّبت لا يدور في عشرة أيّام أكثر من مَرّتين. 
1 3 0 
بكو تنرومين؟ فكان ماده سين: 
وكذلك لو قال: ثلاثةَ أيّام كانت كلّها يوم السَّبت؛ لما بِيّنا. 
300 2012 ليث ا ردي م 8 
حَلَفَ لا يَتَرَوّحُ بنتَ فلانٍ فؤليت له بَنتَ أخرئ إرجَنّث بتزويجها؛ 
لأنَ البمينَ انصرفت إل الموجود في الحال. 
ولو قال: بنتأ لفلان» أو بنتاً من بنات فلانء فعن أي حنيفة ذه 


روايتان. 


سبلت .| لا شي رو تهج | لاكفيار لتعلبال المختاز للموضل 

حَلَف لا يُكلّم إخوة فلانِء فهو عل الموجودين وقتّ اليّمين لا غير» 
فإن كان له إخوةٌ كثيرةٌ لا يحَدَتْ ما (ريُكلّم كلّهم. 

ولو قال: لا يُكلَّم عبيدَ فلان» أو لا يَرْكَبُ دواب فلانء أو لا يَلْبَسُ 
تياب فلانٍ حَنَّتٌ بفعل ثلا نوع سكن إلا إدا نو الكل: 

وَالقَرَقُ أنَّ الوّل إضافة تعريف فتعلّقت اليّمين بأعيائهم؛ فا لريُكلّم 
الكل لا يحنَتُء وفي الثّانية إضافة ملك؛ لأتها لا نقَصَدُ باشجران؛ 5 
عاد أو لك العيوه وت الفضير 5 لاذاق قن وليف التميوة أغبانا تعسورية إلية 
وقت الجذث» وقد كر السب بلفظ الجتقع وأقله نلاة. 

ورّوَئ المُعل عن أبي يوسف 5 : كل شيء سِوّئ بني آدم فهو على 
وأخده وإذا كاتت يميه عل : 50007 


للأشعاة الدكمؤ روصلاع أبو لقا سح تت /11/9 


فصل 

(الحين والرّمان: سِنَةٌ أشهر في التعريف والشّكير). مَنقول عن ابن 
عافن معن ين | لمحف نظت ركنم الو سطع فقن يه اين فكان أرل» 
والرنان كاطية الات تتتتما العفالة كما را حلم معد نحن ويد زان 
امد 1 !١‏ 

وقيل: بضدف ل الميوى الوك السيرنؤوة الزميان؛ لآله عي فق 
الحين» قال الله تعاك: (قَسْبْحَانَ الله حِينَ تمُسُونَ وَحِِنَ تُضَبِحُون) [الروم: 
رذ فول الجر وضلةةالعصر ولاغرت ل الرناة: 








0 كال اغنادة رععية ع لالأخيار ل 1 

وعن عل ذيه: «الحين ستة أشهر» في سنن البيهقي الكبير ١١‏ : 6 

(؟) وهو سعيد بن اليب بن حَزْن الْمخزُومِي القَرَئِيٌ أبو محمد سيد التابعين» أحد 
الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي 
راوية عمرء (ت7١-95ه).‏ ينظر: وفيات7: 71/8. وطبقات الشيرازي ص 7. 


(") فعن سعيد بن جبير وعكرمة:«الحين ستة أشهر» في مصنف ابن أبى شيبة /1: 5947. 








»دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن أبي يوسف #ه: لا يُدَيّنُ في القَضاء في أقل من سنّة أشهِر. 

قال: (والدَّهد الأبدٌ) قال ل «لاصيام 0 صام الدهر)”, يعنى جميع 
العدند 

(ودهراًء قال أبو حنيفة: لا أدري ما هو). 

وعننذهماة هنو كالرمان؛ لأثه يُسَتَعَمَل النشعالة. 

وله: أنّه لا غرف فيه فَبتَبَعُ واللّغات ف تاف وال لخن انه 
1 ل ل 
متعارضة فتوّقف فيه. 

وروك أبو يوسف عن أبي حنيفة ظك: أن دَهُراً والدّهر سواءٌء وهذا 
عند عدم النيّة» وإن كان له نيه فَعَل ما وّئ. 

قال: (والأَيّامُ والشهورٌ والسّنونٌ عَشَرَةٌ)» وكذا الأزمنة. 

5 م ا 

(و)الجمع (في المتكر ثلاثة). 

وقالا في الأيّام: سبعةٌ» والشهور اثنا عشرّء وغيدهما جميعٌ العُمر؛ أن 
الام للمعهود وهي أيّام الأسبوع وشهور السَّنة ولأنْ الأيّام تتتهي بالسّبعة 
والأشهر بالاثني عشرّ ثم تعود. ولامعهود في غيرهماء فتناولت العمر. 

ولأرونضيفة فون الح امعد بود" اللقطة أكتزم عكر 5ه وما واد 








.4٠ البخاري":‎ 
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50 
ته لست تر 
3 


يَتَعَيدُ لفظّه فلا يُزاد عل العَشّرة. 
أمَا لكر يتََاولٌ الأقل وهو ثلاثة بالإجماع. 


5 5 52 د ع 5 و مسر 
وف رواية «المبسوط): عشرة عند أبى حنيفة #» والمختار” ما ذكرنا. 


ماع 


حَلَفَ لا يُكلّمُه إلى كذاء فعك ما نَوَء فإن لريَنُو فيومٌ واحدٌ؛ لأنّه أقل 
العّدد وإن قال: كذا وكذا ولا نيّة له فيومٌ وليلة. 

شلك لأ كلس لضا ء تخصة اذ الاين 4 

وكذلك إك قدوم الحاحّ فقدم واحدٌ انتهت اليمين. 

حَلَفتَ لا يُكلَمُهِ قريباً من سن فهو عك سنّة أشهر ويوم. 

ولو قال 405101 ترا ذهو انر مسن #تورويارة: 

ولو قال إِك بعيدٍ فأكثر من شّهر. 

وعن أبي يوسف #5ه: هو مثل الحين. 

ةارمو ليوو اعت دفن نير نان لير ذفن اهز 


ولو قال: بضَعاً فثلاثة؛ لأن | لبضعَ وواثاؤة إل قله حول هذ 
الأقل عند عدم النّة. 
مي مي هي 








)١(‏ وعليه عامة المتون كالقدوري وغيره. 








الل لت سس قوف ] نهار عام لافار لتغليل المخداز للموضل 


فصل 
(حَلَفَ لا يأكل من هذه الِْنْطةٍ لا يحْنَتْ مالم يَقْضِيْها). 


خخ كه 


اد 
0 0 
ع له 2 د 75 -ه مى 2 
وله: ان 00 مستعملة» فإنه يقل وشتلق ويؤكل بعذه قضم)» 
وا م و ع 
واللحقيقة المستعملة قاضية غلم المخاز: 
٠ 5‏ كن وير 8 عد 
قال: (ومن هذا الدقيق يحتث بخبزه دون سَفه)؛ لأنه غيرٌ معتادٍ 
م مع 
فانصرف إل ما يُتَخَلْ منه» وهو الخبز. 
وكذا إن أكل من عصيدتة”© أو اذه خييضا”© أو قطايف حدة» إلا 
إذا تَوَئ أكل عينه؛ لأنّه تَوَى حقيقة كلامه. 
5 2 2 2 0 0 -ه 
وكذلك ما لا يؤكل عادةً تقع اليّمِينُ عل ما يتخلْ منه؛ لآن المجارٌ 
و 7 
المتعارف راجح عن الحقيقة المهجورة. 








.5 العصيدة : دَقِيق يلت بالسمن ويطبخ» ىا في اللسان؟:‎ )١( 
.50147 رام مَعْرُوفٌ تُحْبَصٌ بَعْضْه في بَعْضء كا في تاج العروس17:‎ 
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قال: (والخبرٌ ما اعتاده أهلّ البلد)؛ لأنَّ اليّمِينَ مَبناها عل العادة, 
ذافن يكذ عل امار رعق رض النقن. 

ولق حلت الاراكل خيرا فاكل فريداء فآن أب اللي كن ل عدت 
للحُرفٍ. 

والطَّعامُ حقيقة ما يطعم ويؤكل وفي العُرف تَحُكَصٌّ ببعض الأشياءء. 
ألا تر ا د و ا ل ل ا 
الْوَرَدِ ونحوه. 

والخلٌ وَالرَيتَ والملخ طعامٌ لجريان العادة بأكله مع الُبز إداماً له 
والَّيذٌ شرابٌ عند أبي يوسف 5ه طعامٌ عند حُمّد طيه» والفاكهة طَعامٌ. 

غلبت لأ تقتروق اطعايا 3 2 يَنَتْ إلا بشراء الجنطةٍ والدّقيق والخبزا 
استحساناً للعُرف» وفي غرننا كَنَثَ بالجهير والدرة ونحوهما أيضاً. 

قال: (وَالشُواءٌ من اللّحم) خاصّة؛ لأنه المتعارف عند الإطلاق» ألا 
توف أن النواة اشو تائم اموي من اللّحم دون غيره» ويصِح قولهم: أر 
يأكل الشّوَاء:وإن أكل الباذتجان والسّمك المشتوى.وغيره .ما لريأكل الشواء 
من اللّحمه وإن نو كل شيء يُشُوئئ صَكَّت ننه وهو القياس؛ لأنّ الشّواءَ 
ما تجعل في الثار؛ لِيَسَهُلَ أكلّه وهو موجودٌ في كل شيءٍ إلا أنَّ العُرف اختصّ 
بالنّحم عل ما ينا 

قال : (والطَّبيخُ ما مطح من اللّحم بالماء)؛ للعرفء وإن تَوَ كل ما 


١7‏ ل را افك 


زد 


1 لأنه شَدَّدَ علل نفسيه» (وكْدَثْ بأكل مَرَ مَرَقَهِ)؛ ان فيه أجزاءً 
الّحمء وفي واد ل 0 فيها لا 
كَنَتْ؛ لأنّه بدون المرق لذ سكن بيدا فإنّهِ يُقال: لحم مَقَلِنّ ولا يُقال: 
مطبوخ إلآلما طبخ في الماء. 

3 ل دح ادم 0 2 - 0 

وعن ابن سّماعة: الطّبيخ يكون على الشّحم فإن طَبَحَ عَدّسا أو أرزً 
بودك فهو طَبِيخٌ» وإن كان بِسَمْنِ أو زيتٍ فليس بطبيخ ولعت العُرف. 

والطَّابحٌ: هو الذي يوقد الا دون الذي يميت القدر وَيَصت الماع 
واللّحم وحوائجه فيه. 

والخابزٌ: الذي يَضْرِبُ احبراق التو دون من عَجَنَّهِ وبسَطّه. 

ولو حَلّفَ لا يأكل من طبيخ فلان, فَطَبْحَ هو وآخر وأكل الحالفٌ منه 
11 ف ساويه ةا 

وكذلك من حَبّرِ فلانٍ فَحَبَرَ هو وآخر. 

وكتلله نك تكن اكياراء فللا فاه ول مووو اف 

ولو قا ةن قدن طحها فلن فأكل تنا لاد [عنك: لآن كل ده 
من القدر ليس بقدر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
: 7 0 7 اع 2 
وكذلك من قرص كبز فلان أو رمانة يَشتريها فلان» أو ثوبا يَنسجه 
تر ا 026 ا 00 5 و 
ولو حَلف لا يَلبَس ثوبا من غزل فلانة» فلا بد أن يكون جميعه من 
غزلجاء حتئ لو كان فيه جزَءٌ من أل جزءٍ من عَزْل غيرها لريَنّتْ؛ رواه 
هشامٌ عن محمد ذه. 
حَلَفَ لا يأكل من هذا الطَّعام ما دام في ملكه» فباع بعضّه وأكل الباقي 
لايحنث. ذكره الحسَن طل. 
حَلَفَ لا يأكل من مال فلان قتّناهدا" وأكل لا يحنث؛ لأنّه أكل مال 
نفسة عرفأء رواه المعلل عن أى ينوسف 5ك. 
حَلَفَ لا يأكل من فلانٍ وبينهما دراهم فَأَحَدٌَ منها درهماًء فاشترئل به 
شيا وأكل اركتك: 
ل يس روي روك 
لآثهإن) أكل عفّيف الوم أن له أن بأخدم من خم 
قال: (والرُءوسٌ ما يُحْبَسُ في التنانير ويُباعٌ في السُوقٍ) جَرَياً عل 
العرف. 
3 5 71 5 رق 
وعن ابي 7 حنرفة طق : لي حرق امون يوس البّقر والجزور. 








(١)أي‏ : تقاساء وهي عادة تكون بين الرفقة قة في السفرء )ا سبق. 








١5‏ ججح وجي امك رب لس الو مرفي 
وعندهما: نحنَص برءوس العَتّم وهو اختلاف عادةٍ وعصر 
قال: (والرّطبٌ والعِّبٌ والزَّمَانُ والخيارٌ والقِثَاءُ ليس بفاكهة). 
وقالة: لوطي وال مان والعنت فاكية؛ لاله يتتكدييا عادة 
الفاكهة حتئ يُسمّئ بائعها فاكهان. 
ولأبي حنيفة #ه: قوله تعاك: [فِيهً فَاكِهَةٌ وَتَحْلْ وَرُمّانَ) [الرحمن: 
4 ]. 


وي باه 


ولذلك عَطَفَ الفاكهة على العِنّبِ في م 
لطر يه ندا ولق كن ري الامتنان» والكريمٌ الحكيم لا يُعيد 
المنة انويع مَرّتين ولأنَّ الفاكهة ما يتفكّه به 0 التلّعام وبعده» ويتفكه 
برْطْبِهِ ويابيهِ دون مرا ارا 

وَالركان ع يسَتَعمَلُ للآدوية فكان معنول الفاكهة قاصراً عنهاء فلا 
كارن الاب عن الإمللاق اتسر الرانواقا صكية لا لأنّه تشديدٌ عليه. 

والثَّمِرٌ والزَّبيبُ وحَبٌ الرُمان إدامٌ وليس بفاكهة بالإجماع. 

م ا ا ل 
والتفاح والسَّفْرَجَل والكمّثرّئ والإجاص والمشوش والمتوخ والتين 
فاكهة؛ لأا تؤكل للتّفَكهِ دون الشّبع. 
2 :3 .0 8 َط 2 

والبتطيخ فاكهةٌ» واليابسٌ من أثار الشجر فاكهة» ويابس البّطيخ ليبس 
بفاكهة؛ لآنه غير مُعتادٍ. 

والقِثاءُ والخيارٌ والجَرّرُ والباقِلاءٌ الرّطبْ بُقول. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ببسنسسسي4©8١‏ 
قال مُحْمّد ه: التَوتٌ فاكهةٌ؛ لأنّه يُسَتَحْمَلٌ استعالّ الفاكهة. 
قال مد كل معنت السك وَالمرَ الج فاكية. 
الور في عُرفنا ليس بفاكهة؛ لأنْه لا يَتَفَكّه به. 
ورَوَئ الل عن حُحْمّد ذ: الجورٌ اليابسٌ ليس بفاكهة؛ لأنه يُؤكل مع 


ره 


الخبّر غالبا» فأمّا رطبّه لا يؤكل إلا للتفكه. 


وعن أَبي يوسف #د: اللّورٌ والعِنّابٍ فاكهةٌ؛ رطيّه من الفاكهة الرّطبة 
ويابسه من يابسها. 

وف 2ك 4#ه: لو حَلَتَ لا يكل فاكهة العام أو من ثمرة العام إن 
كان زمانُ الرَّطبَ فهي عل الرَّطبَةَ» ولا يحَدَتْ بأكل اليابس» وإن كان في غير 
رّمانها فهي علك اليابس للتّعارف» وكان ينبغي أن يحنت باليابس والرّطب إذا 
كان في رّمان الرّطبَة؛ لأنّ اسم الفاكهة يتناولم) إلا أنه اسْتَحَسَنَ ذلك؛ لأنّ 
العادةً في قولهم: فاكهة العام إذا كان زمانَ الرّطبةِ يُريدونها دون اليابسء فإذا 
إرتكن رَطبَةٌ تعيّنت اليابسة» فحُملّت عليه. 


> و 


عم به: كا خَلٌ والرَّتِ واللّح). 0 
اُوادَمة وهي الموافقة» وهي بِاللارّقةٍ فيصيران كشيءٍ واحدٍ. 

قا لجاز لبه باو عونق ند وأا ل 
بينكماء قال كَل للمغيرة 5ه وقد تزوّج امرأة: «لو نظرت إليها كان أحرئ أن 


قال: (والإدام ما ثم 


١.5‏ لصحتت را ا عل الت و رمن 
ْم بيتكم|"”, ٠‏ فكل ما احتاج في أكله نوبحري بير |0 0 
إفرادٌه بالأكل فليس بإدام وإن أُكِلٌ مع ابره ىا لو أَكَل الْخَبْرَ مع اديز 
فاحل والزَّيتُ وَاللَّبنُ وَالعَسَل وَاكَرَقٌ إدام؛ ما ينا 

وكذلك الِلْحٌ؛ لأنّه لا يؤكل مُنفرداًء ولأنّه يذوبُء فيَحْتَلِط بر 
ويصير بَبَعاً. 

واللّحمْ والشَّواءُ والبَيِضُ والْبّنُ ليس بإدام؛ أ ره بالك 
ترج بالثير. 

وعن محمد كه: كل ما ؛ يُؤكل بالبّر عادةً فهو دام وهو الُختار” 
عَمَلاً بِالعُرف. 

وعن أبئ يوسف ذه: اجوز اليابس إدام. 

وقال ححَمّد ده وهو رواية عن أبي يوسف #: الثّمرٌ والجتورٌ والعِتبُ 
والبَطيحٌ والبَقَولُ وسائرٌ القٌواكه ليس بإدام؛ لأ باكر ولا تكرة 
كا قلي و يحي لو كناد فنعا : توكل يبعا للخيز شعاد يكتون إذاما عنذ هم 








)١(‏ فعن المغيرة بن شعبة #ه أنه خطب امرأة» فقال النبى يك: «انظر إليهاء فإنّهِ أُخَرّئ 
أن يؤدم بينى)» في سنن الترمذي7: 279 وحسنه» وسئن النسائي الكبرىلة: 2.١157‏ 
وصحيح ابن حبان4: ."0١‏ 

(0) ففي البدائع7: /01: «قال محمد ذه وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف #ه: إن كل 


ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوئ والبيض والجبن». 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع م149 
اعتباراً للعُرف» وهو الأصل في الباب. 

قال: (والعّداءٌ من طُلوع الفْحْر إلى الظهر)؛ ايفان ع اقل 
العدوفكونا عه ضف ال يار لز يرن دو 

زوالعق وه الهو نيفيك اللبة أنه مأخوذً من أكل العَشاءء 
واتلدفة 1 وال 

ورُوي: «أنْه يك صن إحدئ صلات العَى ركعتين»” يُريد به الظهر 
أو العَصَّر. 

2 وو - 1 03 ب 

(والسحور: من نصبي الليل إلى طلوع الفجر)؛ لانه ماخود من 
الكيخو وتطلق إلاها مرت من 

ثُمَ العَداعُ والعشاء عبارةٌ عن الأكل الذي يقصد به السَّبعٌ عادةّ فلو 








)١(‏ وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إِك ارتفاع الضحئ يسمئ 
فطوراًء والعَشاءٌ ما بعد صلاة العصرء فيعمل بعرفهم؛ كما في الدر المختار : 45. 

(1) فعن أبي هريرة 5هه قال 36: إحدئ صلاتي العَشِيء إِمَا الظّهره وإمًا العصرء فسَلّم 
في ركعتين» ثم أت جذعاً في قبلة المسجدء فاستند إليها مغضباء وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يتكلَّاه وخرج سرعان النّاسء قصِرت الصّلاةء فقام ذو اليدين» فقال: 
يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نَسِيت؟ فنظر النبي كل يميداً وشالآء فقال :ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: صدقء لر تصل إلا ركعتين...» في صحيح مسلم١:‏ 07 5» وصحيح 
البخاري١: .٠١7”‏ 








4 كد تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أكل لقمة أو لقمتين فليس بشيء» حتئ يزيدٌ عن نصفي الشَّبعء فإنّهِ يقال: إر 
الفدكو )اكاك لقي أء سيد 

ويُعتبر في كل بلدةٍ عاد ثم» فلو حَلَفَ لا يَتَعْدَ فشَرب اللَبّنَ إن كان 
خَفَيرياً لأ خنكء وإن كان بدوياً حَنْت إعقارا للعادة: 

قال الكَرّخيٌ ذد: إذا حَلَفَ لا يَتَعَدَى فأكل كرا أو 
شَبِعَ لا يحنث, ولا يكون غَداءً حتى يأكل الخرٌ. 

: خخ كه - 2 - و 

قال: ا 0 م منه)» 0 ل 0 من 
0 بيده أ نارجه يحْنَثْ. 

وقالا: يحَنَتْ في جميع ذلك. 

أصلّه: ل بعر كان الك ريسيو كا لس دل أن 
حيفة :446" العبّرةٌ للحقيقة خاصّة؛ لأثه لا جوز إهذاد الحقينة إلا 
الميزوقة دوذ لق بام اتكرن يجوز معملة كنا ذا ىضف الدفيق. 

وعندهما: العغثرةٌ للمَجَازَ والحقيقة جمعاً لمكان الاستعال والعرف. 








)١(‏ الكرّعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه. يقال: كرع الرّجل في الماء وفي الإناء إذا مَدَ 
عنقه نحوه ليشربه» كا في المغرب ص5 ٠‏ 5. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ك1 
حت مع ولهذا كََثْ به بالإجماع. 


24 
5 


فأبو حنيفة ذه يقول: الكَرْعٌ حقية 

وهنا تيفو لان امقس ١‏ الفا ا فيُعَتبرُ أيضاً؛ لأنْ الكَرّعَ إِنَّ) 
يُستعمل عادةٌ عند عدم الأوّاني» د 

ومن أصٌحابنا مَن قال: إِنَّ أبا حنيفة #* شاهدَّ العَرّبٌ بالكوفة 
يكرزعون اها تعقادا :قعل التين تعلنه وها فاهد:الناس هد ذلك لا 
يفعلونه إلا نادراًء فلم يخضًا اليّمين به. 

ولو شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفرات لر كَحَنَتُْ بالإجماع؛ 
لأن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره. فصار ىا إذا حَلَفَ لا يََرَبُ من 
هذا الكرن فصب في كوك لقي وعد اسان ديد لأبي حنيفة له 
لاختصاص اليّمِين عندهم بدِجلةٍ دون ما انتقل إليه ماؤهاء وهذا إذا إريذكر 
الماء» وأمّا إذا قال: من ماءِ وجلة, فإنّهِ يحَنَتْ بالكرّع وبالإناءِ وبالعّرف ومن 
وا مت ل ارد ررد 

قال: (ولو حَلَفَ لا ب يَْرَبُ من الب أو البيْر يحْنَثُ بالإناءِ»» وهذا في 
البثر ظاهرٌ؛ لأنّه لا يُمكنٌ الشَّربُ منها إلا بإناو» حتئ قالوا: لو نَل البثر 
وكرّع لا يحَدَتُْ؛ لأنّ الحقيقةً واكجارٌ لا يتَمعان تحت لفظٍ واحيء والحقيقةٌ 
مهجورة. 

ل كع لد ماله كنك« الاغاز افيه 
والكناء لتعه: 


د" 


١66‏ عصحتبحتحببحتتببتةة 0/0 2ه 
وا لدي كرت راد "اناوه البو عا انه 
العا ةق 
قال : (والسّمكُ اليه ليسا بلَحم) فإن حَلَتَ لا يأكل لحراء فأيُ لحم 
مييق عير طيزان غين تمن تك قواة اكله طرييها أو عقوي ار 
داؤفو كان خلولا أو خوانا: كالميعة ة ولحم الخنزير والآدمي. 00 
النّسمية وذبيحةٍ المجوسيّ وصيدٍ الرّم؛ لأنّ اسم اللّحم يَتََاولُ الجميع؛ ولا 


0 و 


َتَلِفُ باختلافٍ صفةٍ اللّحم وصفة الذّابح. 
فأمَا السَّمْك وما رين ف اذاء لا كتث يهو الأنه لأيدخل فت إطلاق 
اسم اللّحمء آلا ترّئن أءّهم يقولون: ما أكلت لحا وقذ أكل السَّمَكَء والمعترث 
في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن ألا تر أنّهِ لو حَلَتَ لا يَرَكَبُ دابّةَ فرَكِبَ 
كافراً لا كنت وإن سَنَاه الله تعاك داثة ى قوله: إن 4 3ك الدوَات عند الله 
الَّذِينَ كَمَدُواً) [الأنفال: 5]. ١‏ 
وكذا لو حَرّبَ بِيتَ العَدَكّبوت لا يحنث في يَمِينِه لا يُخْرَبُ بيتاً. 


وكذا لا يحنث بالقعودٍ في السّمس لو حَلّفَ لا يقعدٌ في السّراجٍ إل غير 
ذلك. وإِنَّا 0 في ذلك 0 


الح ل خم مان ل لاسي لح رف ا 


للأشعأة الذكتؤ و ضااح أبو لقاع سح حت تت 1181 

5 17 ل 00 2ه لمعو بي 

قال: (والكرش والكبد والرئة والفؤاد والكلية والراس والاكارع 

3 شاعو 5 َه 

والأمعاءً والطحال لحهٌ)؛ لأنَّا تباع مع اللحمء وهذا في عرفِهم على ما رواه 
أبو حنيفة 4ه في زمه بالكوفة. 

وأمّا البلادُ التي لا باع فيها مع اللّْحمء فلا يِحَدَتْ اعتباراً للعُرف في 
كل بلدةٍ وكل زمانٍ. 

والاتقيكة الطووفيى طله نو تقال الدة لله امفيك ورت فيا 
ستعمل فيه اللخ 

قال: (والشحمٌ شَحُْمٌ البطن)»» فلو حَلَفَ لا يأكل سحأ فأكل شَّحَمَ 
الظّهر لا يَتَتُ؛ لأنّه من اللّحمء ويُّقال له: لححٌ سَمِينٌ كا قَدّمنا. 

وقالا: يحَدَتُْ؛ لأنّ اسم الشّحم يَتََاولُهء وهذا في عُرفِهم» وفي عُرفنا: 
اسم الشحم لا يّقع عل شحم الظهر بحال. 

وعن محمد ضله فيمن أمر غيرّه أن يشتري له سحأ فاشترئ شَحُمَ 
الظّهر لا يَلَرَمُ الآمرّه وهذا يؤيّدُ مذهب أبي حنيفة له أنَّ مُطلقٌ اسم الشّحم 
لا يتَناولّه. 
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الال ار ات ا ا 
العدد وش وذكن' الفقيه أبو اللتيك تين اله لذ كتك» لأن الكرف يدق 
منيع لوعي ل ا 

وكذا لايَدَحْلُ لحم الجاموس في يمِين البقر. 

قال: (حَلَففَ لا يأكل من هذا البّسر" فأكله رُطَباً لم يحنث. 

كذ الأ طب ]ذا ضار قرا واللت نقجر 60 أن هذه القنات وام 
إل الِيّمِين فتتقيّد به أو نقول: اللَبّن ما يُؤكل عيثُه» فلا يَنْصَرِفُ إك ما يُتَخَذُ 
مله. 

قال 4 رخنت لأاكز دوهة الكمله فصار كبشا كله حَنّث)؛ لذن 
صفةً الْحَمَليّةِ ليست داعيّة إلى اليّمِين؛ لأنْ الامتناعَ عن لحجِهٍ انيه الامتناع 
عن لحم الكَبّشء وإذا امتنع أن تكون صفةً داعيةً تَعيّت الذّاتء وأتها 
موجودة. 


©1 








)١(‏ وفي «المحيط»: حلف لا يأكل لحم الشاة» فأكل لحم العنزء وهو الأنثى من المعز لا 
يحخنث, وقال أبو الليث: يحنث سواء كان احالف مضرياً أو قرؤيأء وعليه الفتوعل» الهف 
وفيه نظر لا يخفئء كما في فتح باب العناية؟: 47 . 

() البسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلعء ثم خلال» 
ثم بلح» ثم بُسرء ثم زُطبء ثم تمرء كما في الصحاح1: 47. 

(9) الشِيرَاز: ل اله اانا أسْتْخْرِجَ مِنُْ مَاؤّه كما في المغرب ١ك‏ 5/8 7. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م0١‏ 

قال: (حَلَفَ لا يأكل من هذه النخلة؛ فهو على ثَّمَرتها ودِبيها غير 
المطْبُوخ) يُقال له: سَيَلان؛ لأنّه أضاف اليّمِين إلى ما لا يُؤكلء فيَنَصَرفُ إلى ما 
لين 

وكده كحَنّث بالخّار"؛ لأنه منها 

ولأاخت نك لمم كاليل ا والدّبس اكطبوخ؛ لأنْه 
ليس بخارج منها ا 00 
بخلاف غير المطبوخ وعصير العنب؟ أنه كلك متم ا الا أنه ملكتم 
فزال الانكتامٌ بالعصير. 


0000 


ولو أكلن هن سين المخلق لا قتك: قت ميجور:. 

(وكلو حَلَفَ لا يَأكل (من هذه الشَّاةٍ فعلى اللَّحم واللَّبّن والرّبّد؛ لم 
مَرٌّ وفي الاستحسان: عل اللَّحُم خاصّة؛ لأنّ عينَ السَّاة مأكولٌ» فانصرفت 
يمن لك الحم خاصة ولا تخت بن ولد امن 

قال: (ولا يَدْخُلَ بَيْضُ السّمكِ في البَض)؛ للعُرف. فإِنَّ اسم البَيَض 
ها كاوق نيدن 'الطين #النجاع والأوزيما لذ قتي :قله يد خل: يتن 


> 
7 


السّمك إلا بنيّة؛ لأنه بي حقيقة» وفيه تشديدٌ عل نفسه. 


(والشَّراءُ كالأكل». فاليّمينُ على الضّراء كاليّمين عن الأكل. 








.91١ :١برغملا الجّار: سوَارٌ غَيَدُ مَلُوِيٌ مُسْتَعَارٌ مِنْ فلب النَحْلَدَه كما في‎ )١( 








بحست سني لقف | لخدي عاج الاخيار لتعليل المخار للموضل 
ا كران فافه إن لميتة الحم فَأَكَلٌ روي عن أبي 

يوسف د: أنه تحَنَتْ؛ٍ لأنّه حَرامٌ إلا أنه مَرفوعٌ الإثم عن المضطر كفعل 

ا 7 ل 0 وس 0 لله ار 

الصَّبِيٌ والمعتوه والحَرامُ لا يُوصَف بأنّه حَلالُ لهماء وإن وَضَمَّ الإثمَ عنهما. 
ورُوِي عنه: أنه لا يحَنَثْه وعن محمد #: ما يَدَلْ عليه فإنّه قال في 

الإكراه: إن الله تعالك أَحَل الَتةَ حالة المّرورة» فإذا امتنمَ عن الأكل حالةً 

الإكراه أَنْمَ. 


50 5-5 ل 
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هه 


(حَلَفَ لَيَصْعَدَنَ السَّماء أو ليَطِيرَنَ فى ا هواءِ انعقدت يَمْينْهِ وحَنَتٌ 
للحال)"» وقال رُفر : لا يَنْعَقَدٌ؛ رك كت حا قباد 5 اميل 
ولقاذان انين هي لل وو رذ اكاك ,1 ونه مترصووا 
ورا وز يك صر رار اح الى امار 
المناعة متعقد 4 كن 0000 وبيع اس لأنّه مُتَوهٌ 








(1) لأنَّ البرّ متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إك السماء ممكن, ألا ترئ أنَّ الملائكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال غَلِلةْ حكاية عنهم: [وَأَنّا كَسَا السّاء) الجن: 8» فكان 
الك متصورا» قتعة ينه موهية كلظ كه عه" قلفه الكنارة عند “فونه كنار 
المتصوّرات» بخلاف مسألة الكوزء فإنّه يستحيل أن يشرب الماء من الكوز الفارغ فلا 
ينعقد؛ لعدم التصور. وإِنَّا يحنث في الحال؛ اعتباراً للعجز الثابت عادة» وهو يصلح لمنع 
تأخر الحنث دون منع الانعقاد» ألا ترئ أنَّ ا حالف إذا مات يحنث وإن تصور أن يفعل 
بعده بإحياء الله تعالك؛ ولأنَّ اليمين يعقد للفائدة وقد وجدتء وهي وجوب الكقّارة 
بدلا عن البرّ والحكم ببقاء اليمين كان لاحتمال البنّ وقد تحقّق العجز عنه فلا فائدة في 
التأخين: كا فى الصين 116:7 








5 مسمس سس حفة الأخيان عا الاختيار لتعليل المختاز للموضي 
خط موس ين ا سي و 
بِمُنْعَقد؛ لأ عَيْدُ داخحل في العَقدِ ولا مُتوهمٌ التّخول» فكذلك اليَوينُ ينقد 
0م 

ولا يَنَعَقِدَ يَنعقد على غير المْقذُور والموهوم» وما نحن فيه مَقَدورٌ موهوم 
000 ألا ترَئ أن من الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ من 
صَعَد السَّماء» والملائكةٌ يَصَعَدون في كل وقتٍ ويتزلونء وإذا كان 0 
انعقدت اليّمينء ثم يَْنَثُ في الحال حك للعَجّز الثابت عادةٌ كمَوت 
الحالف. وعلك هذا الأصّل ُحرَحُ مسائل كثيرةٌ من هذا الجنّس كَن يتأمّلها 

قال: (حَلَفَ ليَأتِينّه إن استطاعء فهي على استطاعة الصّحّة)) معناه: 
إذا إريعرض له أمرٌ يَمَنعُه من مرض أو سُلطانٍ أو نحوه وإريأته حَدّتَ لآنَّ 
الاستطاعة في العْرفٍِ الاستطاعة 0 حيث سلامة الآلة وعدم الموانع» وإن 
ع امتقظا ع الفا جو الل 0# ن دور ولاه خلوت لماه 

وفي رواية: تَصِحّ قضاءً أيضاً؛ لأنّه 0 لأنَّ الاستطاعةً الآليّة تقوم 
بالاستطاعة التّقدِيريّة عل المذهب الصَّحيح. 


قال: (حَلَفَ ليأتيتّه فلم يأته حتى مات حَنّتَ في آخر حياته)؛ لأن 








)١(‏ أي إن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهى القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى 
للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات, ولا تكون إلا مقارنة 
للفعل, يصدَّقٌ ديانة لا قضاءً» كما في فتح باب العناية 7: 777. 
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الحنثٌ إِنّا يَتتحقق بالموت؛ إذ البِرّ مرجو قبَلّه. 
00000000 اوعائر لفق أ ون بلقم أن 
الإشيان 0 إل مكانه 4دوك ملاقاته. 


وعن مُحَمّد ذ: لأوافينّك غداء فهو عل اللّقاءء فإن أتاه فلم يَلَقَّه 


حَلَفَ لا تأتي زوجته العْرّسء فذهبت قبل العرّسء وأقامت حتى 
مقن كتين الاك لذن الودو أناها لا انه 

وعن محمّد ذيه: لأعودنٌ فلاناً غداً فعادّه وإريّؤذن له بّ. 

وكذلك الإتيانٌَ إذا أتاه فلم يُودْنَ له. 

حَلَفَ لا تَذّمَبُ زوجتّه إلى بيتٍِ والدهاء فذهبت إك باب الدَّار وار 

وعن أبي نونسقك تطقة كات لا أرافق فلاناء فهو علل الاجتماع في 
الطّعام أو شيء يجتمعان عليه» بأن كان مُقَامُّهها في مكانٍ واحدٍء وإن كانا في 
سَفينة وطعامههما ليس بمجتمعء؛ ولا يأكلان علئ خِوانٍ” واحدٍ فليس 








. ١957 :١برغملا الخوان: ما يؤكل عليه» كا في‎ )١( 








4 ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن عمد ظك: إن كان معه في تَحَمِل أو كان كراهما واحداً وقِطارّهما” 
وعدا فى كراننا نواد كان وو اننبا عله وا لجز اوالد ا ولتت :بكر ف 

قال: (ولو قال: إن أَكَلْتُ أو شَرْيْت) ليشت أو لفت أو كزوج 
أو خَرَجْتٌ وَوَى شَّيْئاً بعينه لم يُصَدَ 

ولو ثال: إن أكلث:طعاما أو سريت شراباً أو ليشت ويا ونبو ذلك 
ونوّى شَيّئَاً دون شىءٍ صُدٌّق ديانةَ خاصّة). 

والأصل فنه: أن من 255 لفظا عاناً وتوه تَخضيصّ نا فق لفظة صُدّقَ 
5 - 1 را تا - وه روراهك 
فيها بيه وبينَ الله تعاق» وإريصَدّق في القضاء؛ لأن المتكلم بالعموم قد يُرِيدٌ 
الُصوصّء فإذا تَوّ صارت نينّه دلالةَ عن الششخصيص كالدّلالة الشَّرعِيَةِ 
عل تخصيص العُموم؛ إلا أنَّ الظاهرٌ من اللَّمْظٍ العّمُوم فلا يُصدَّقُ في 
0 لآنّه خلافٌ الظذاهرء فأمًا إذا تَوَئ تخصيصٌ ما ليس في لففله لا 

يدق أصلا؛ لان لخصوصٌ بع الألفاظ دون المُعاني» فا ليس في لفظه لا 


ففي المْصّل الأول الطعام والثوب ونحوهما ليس مذكوراء فقد نَوَى 
5 7 : 2 
تخصيصٌ ما ليس في لفظه فلا يصدق. 

وفي القَصّل الثّاني: إذا قال: عَنَيتُ الخبرٌ أو اللّحمَ فقد نَوَى تخصيصّ 
ما في لفظه. فيُصدَّق ديانةً لا قضاء؛ لما بينا. 








ل 


000 ١برغملا القطار: ابل تُقَطَرُ عل نَسَقٍ قِ وَاحِدِء وَا لَمَعْ قُطَرٌّ ىا في‎ )١( 
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ولو قال: لا أَشْربُ الماء ولا أَتَرَمّجُ النّساء حَنَتّ برب قَطرةٍ من الماء 
وتزويج امرأةٍ واحدةٍ؛ لأنّه لا يُمَكِنُ استيعابُ الجنّسء فيُحمل عل الأَدْنّى. 

ولو نَوَئ الجنسّ صُدّق؛ لأنّه نَوَ حقيقة كلامه» وإن كان خلافَ 
لماه زان للقي 14 الما عر ومح دننيها 51 وافنا: 

قال: (والرّيحانُ اسمٌ لما لا ساق له) لغدّ (فلا يْنَثْ بالياسمين 
والوَرد)» وقيل: كَنَثْ في غرفناء فإِن الرّيحان اسمٌ لما له رائحة طَيْبَةَ من 
الباهدعرها ميعطادي وبالعاعسيرة يوالع والاس السك وان 
00 

قا ل: (والوَهُ والبتفْسَجُ هو الوَرّق) عُرفأء وأصَحابنا قالوا: لو حَلَفَ 
لشن اندحا قاد شغ ننه كنت ولو اقشرق ووقدلا ختنه ركذا 
كان عرف أهل الكوفة, أمَّا عرفنا فى ذَكَرتٌ. 

ولو حَلَف لا يشم طِيباً فدهن حيتّه بدُهنٍ طِيب لا َنَتُ؛ لأنّه لا يُعَدَ 
بغرن 

قال (والخاتم التقرة" ليس بِحُلمٌ بحُن واللهبُ خُلٌِّ) فلو حَلَفَ لا يَلبَس 








2200 الشّاهِسَيرَم: وهىّ فَارِسِية حلت في كلام العَرَبء وَهَوَ الرّححَانَء وَالمعَنَ رَيحان 
اللك» كما في تاج العروس7: 4/7 . 

(0) أي الخاتم المصنوع من الفضة لا يُعَدَ ليا فلا يحنث من حَلّفَ أن لا يلبس خلياً 
بلس 








7# حت تس قف | لها عاج الاخار لتغليل المخار للعوصل 
خليًا لا يحنث بخاتم النقرة؛ لأن النقرة تلبسٌ لإقامة السّنة» وللحتم لا 
يرن الل ما يَترَيّنُ بهء ولا كذلك الذَّهبء فإنّه يتريّنُ به. 

ورك ان تم من يَبسه النّساء من الحَجَر أو الفِضَةٍ قيل: : نت لأنه 
للرينة وقل: لايحدَتُ؛ لأنه يِل للرّجال» ولا يِل لهم لين ن بالل 

قال: (والعقدٌ اللؤلؤٌ ليس بِحْل حتى يكون مُرَصَعاً). وكذلك 
الياقوثٌ" والبَلَخْشٌ" والرّمدٌدُ” والرَّيَرجَرٌه؛ لأن العادة ما جرت بالتَّكَلٌ 
يذلئك إلا ترعنا وا لمق فى :لقني القت :1ه المقيف ولقطظ القران كن 


ذه 


وقال أنو يوسف وحُحمّد #د: هو خَلّ وإن لريكن مُرَصعاً؛ لاه حل 








)١(‏ الياقوت: وهو حجر من الأَحجار الكَرِيمَة وهو أكثر اَحَادِنَ صلابة بعد الماس 
ويتركب من أكسيد الألمنيوم ولونه في العَالِب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو 
الصّفْرّة وَيسَتعُمل للزَّيئَقه ىا في المعجم الوسيط7: .٠١50‏ 

(0) بَلَخْش: وبلخاش أيضاً: ياقوت وردي اللون» واللفظة مشتقة من بلخشان التي 
لمعمل كديرا لتدل غلل بولاية ينان الياقوات'التدخكى والعامة يقولون البلحس: 
كما في تكلمة المعاجم العربية١:‏ 419. 

(©) الزمود: جعر كزيم أخقر اللو كويد النضرة شقاف»:وأشده خضة أجوده 
وأصفاه جوهراً» واحدته زمردة» كا في المعجم الوسيط١: ٠‏ 

(5) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد, وَهُوَ ذو ألوان كَئِيرَة أشهرها الْأخضر الُْصْرِيّ 
والأصفر القبرصيء كا في المعجم الوسيط :١‏ //5. 








للأتعاة الذكيؤ و صيااع براقا مسح حت ص ست بس تح 11 
حقيقة باذليل كنعيرة القر ان وغل لقوق ؟ لضان تداداء قير اعوللاف 
٠. 1‏ 5 0 55 4 4 د 2 

عادةٍ وزمانٍ» فعن قول أبي حنيفة #ه ينبغي أن يجوز للرّجل لبس العَقدٍ الغير 
الرْصَّع؛ لأنّه ليس بحل 

ولو عَلَّهَت المرأةٌ في عَنّْقها ذَهَباً غير مَصنوع لا تحَنَتْ. 

والمنطقة" الممَصّضَةٌ والسّيفٌ لمحل ليس بحل لما مَرَ. 

قال: (حَلَفَ لا ينام على فراش فجَعَ[ عليه فراشاً آخر ونام لم يحُنَثْ 
وإن جَعَلَ عليه قِراماً" قَنامَ حَنَتَ)؛ لأن القِرامَ تبعٌ للفراشء ألا تَرَى أنّهِ لو 
كان القِرامُ ثوب طَبَرِياً والفراش ديباجأء يقال: نام على فراش ديباج. 

ولو كان الأعاك ديباجاً والأسفل حََرَاَيّقال: نام علك الدّيباج. 

وعن أبي يوسف ذه في «الأمالي»: أنه تحَنَتْ في الفراش أيضاً؛ لآنه نائم 
عل الفراشين حقيقة» وصار كما إذا حَلَفَ لا يُكلّمُ رجلاً فكلّمه وآخر 

جوابه: أن النَّىءَ لا يَسْتتبعٌ مثله» وني العُرف لا يُنسبُ إلا إلى الأعل» 
1 1 8 ا ل ايت 0 
وفي الكلام هو مخاطبٌ لكل واحدٍ منهم| حقيقة وعرفا وشّرعاً. 








(0) المنطفة كرما عد بدو تاف قال امقر 1 
(0) أي: ستر رقيق» كا في المصباح المنير ص ٠٠‏ 6. 








ب بجت حي فق | لها عاج الاقعار لتعليال المخار للموضل 

والسّريرُ والدّكانُ والمّعلحُ كالفراش دع عكري مودي 
لالط صطكا ار واد عل الأعل لا نك كَدَتْ؛ٍ لما يينًا. 

نعل عاك السّرير أو السّلح أو الذّكان بساطاً أو فراش أو نحوه 
ونام عليه حَنَتْ؛ٍ لأنّه 0 يعد ناتاً عإن السّطح والسّرين والدّكان: 

ومتى جلّسَ عل ما يحول بينه وبين الأرضء فليس بجالس عليها؛ 
لأنه لا يُسمّى جالساً علك الأرض إلا أن يجلسّ عل ثيابه. فتحول بينه وبين 
الأرض؛ لأمّا تبعٌ له فلا يُعَدٌ حائلاً» ولهذا يُقال: هو جالسٌُ على الأرض. 

قال الزالشر كب ااام رالكرة والمعيول علب كنل يحاي خباوا» 
لأن اضرب هو الفعل المؤإى ولا يَتَحمَقٌ في الميّتِ؟ 

والرَادُ بالكلام الإفهام وأنّه يختصٌ بالحيٌ. 

والمرادٌ بالكْسّوة عند الإطلاق التَّملِيك كا في الكَمّارِة ولا تمليكَ من 
الميت» وإن نَوَئ به السّتر صَحٌ؛ لأنّه محتمل كلامه. 

وأمَا التّخول عليه؛ فلأنه يُراد به الرٌيارة عُرفاً في موضع يجلس فيه 
للزيارة والتعظيم» حتئ لو لريقصده بالدخولء بأن دخل على غيره أو لحاجةٍ 
أخرئء أو دَحَلٌ عليه في موضع لا تملس فيه للزّيارة لا يكون دخولاً عليه. 

ولو دَتََلٌ عليه في الُّسجد والظلّة والدّمُليز لا يكون دُخولاً عليه إلا 
إن اعتادوا الجلُوس فيه للرّيارة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع يي 06# 

وذَكَرَ الكرخيٌّ ذه عن ابن سّاعة 5ه ضدّ هذا فقال: لو حَلَّفَ لا 
يدخل عبن فلانٍ, فدَحَلٌ على قوم هو فيهم حَنَتَ وإن لريَعَلَم؛ لأنه دَحَلٌ عل 
المحلوف عليه؛ والعِلّمُ ليس بشرطء كما لو حَلَفَ لا يُكلّمه فكلّمه وهو لا 
ترفهه واللعت لاز 

ل رو وو ل ره 

وجلان علت كل واحل متها لا يدخل غان ضاحبة فتتخلا ف المتزل 

معأ لا تحنثان. 
7 ا 5 وبيد لاس لس 1 

ولو قال: إن غَسَلتَك فعبدي حر فإنّهِ يَتَاول حالتي الحياةٍ والموت؛ 
لأنّه عبارةٌ عن الإسالة للتّطهير» وذلك يوجدٌ في الحيٌ والميت. 
الضَّرب)؛ لأنّه المرادُ في العُرف. 


ا ا ل 


من وجود هذه الأشياء حقيقة 
ولو قال: اأضريكك بالسّياطٍ حتئ تموتَ» فهو عل البالغة. 
ولواقالة» لامر لكا مط ريف فيوعا الو سف 
وعن أبي يوسف 5ه فيمّن قال لامرأته اإذر أضريك عر اركف لا 
حَيّة ولاميّتة» فهو أن يضربها صَرْبا يُوجِعُها. 
(حَلَفَ لا يَضْرِبُ امرآته فحَدَقَها أو مَدَّ شعرّها أو عضَّها حَنَتَ)؛ لأنَ 
الضَّربَ اسم لفعل مؤلر. 


الل ست سس قفر ] نهار عام | لافار لتغليل المكداز للموضل 


فصل 

(حَلَفَ لايصومٌ فتوّى وصامَ ساعةً حَنّتَ)؛ لأنَّ الصّوم: هو الإمساك 
عن المفطرات مع النيّة وقد وجد. 

د(وإن قال: صَوماً لم يخْنَْ إلا بتمام اليَوم)؛ لأنّه يُراد به الصّوم اتام 
وذلك صومٌ اليوم؛ أن فنا فوكه ا 

قال: (حَلَفَ لا يُصِلٌ فقام وقَرَاً ورَكَعَ لم يحنث مالم يَسْجُذْ )؛ لذن 
الصَّلاةَ عبار عن الأركان» فا إريأتٍ بها لا تَسمّى صلاةٌ بخلاف الصّوم؛ 
لأنّه عبارةٌ عن الإمساكء وأَنَّه موجودٌ في أوّل جزءٍ من اليوم» وفي الجزءِ الثاني 
يتكرّر. 

(ولو قال: صلاةً لا يحنث إلا بتهام ركعتين)؛ لأنْه يُادُ به الصَّلاةٌ 
المعديرة دم عا وأقل ذلك زكعتان. 

قال: (ومَن قال لأميه: || 
عَتَقََتَه وكذلاك: الطّلاق)؛ لوجوؤ الكّرط» وهؤ ولادةٌ الولنء ألا ترم أنه 
قال ؤليت:ؤلد) حا وولةت ولذا مبناً. 


(ولو قال: فهو حُرٌ فولدت ميتا نم حَبَا لي ءتٍِ عَم الحيّ) عند أبي حنر حضفة ذك. 


إن ولدت ولداً فأنت حر فولدت ولداً مَيْنا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

وقالا: لا يَعيِقٌ؛ لذن البهق انعات بوجوو الكرظ م وهو لاد لوك 
الميتِ لا إلى جزاء؛ لأنَّ الميتَ ليس بمحل للحريّة. 

وَل إن الخَّرط ولادةٌ الح ؛ لأنه وصمّه بالحريّة» ومن ضرورتها 
الحياة» فصار كقوله: إذا ولدت ولداً حيّاً فهو حرٌء ولو قال كذلك عَتَّقَ الحيّ 
فكذا هناء بخلانفٍ حريّة الأمّ والطَّلاق؛ لأنّه إريّقِيّده بالحياةٍ فافترقا. 

قال: (ومن قال: من بَشّرنٍ بِقَدُوم فلان فهو حُرٌ فبَشَرَه جماعةٌ 
مُتَفرٌ قون عَتَقّ الأوّل» وإن بَشَّروه جميعاً عَتَقُوَا ولو قال: مَن أخبرني عتقوا في 
الوجهين)؛ لأنَّ البشارةً عُرفاً اسمٌ لخير سار صِدَّقِ ليس عند الْبَشَّر عِلَّمُه؛ 
لأنّه مأخود من تَعَيّر بَشّرةِ الوجه من المَرح عاد والسُرُورٌ إِنّا يحصل 
بالصّدق لا بالكذب. وبخَيّر ليس عنده عِلَّمُّه والْحَبرُ اسم لمطلق المتبر سوا 
كان عنده عِلْمُهُ أو إريكن. ويَقَمُ عل الصّدق والكّذب. 

ففي المسألة الأوك البشارة حَصَلَكد بالاو[ لا ينا فعتى ول حصن 
بالباقي؛ لأنّه قد عَلِمَ به» فلم تكن بشارة» وفي الثّانية حَصَلّت بإخبارٍ الكل 


و 


- 
يي 
5 


فعتقوا. 

ا احبر فإنّهِ وُجد من الكل سَواءٌ كانوا مُتفرٌقين أو مجتمعين, فِيَعْتقون 
في الحالين» والإعلامٌ كالبشارة يَعتق الأوّل لا غير؛ لأنّه ما يحصل به العِلّم 
وإنّا يحصل بالأوّل. 

والبشارةٌ والخبرٌ يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالُشافهة. 


اس ست 7 سه .| لأ سيا رهج الاختبار لتعلبل المخداز للموضل 
حاون ني لشائية لا غرو :ولد تقال أخر ذا الله سمال رولا بعال 
فإذا قال: أي غلام بَشَّرنِ بقدوم فلان فهو حر فكتّبَ إليه غلامٌه 
ولو أن عبداً له أرسل عبداً له آخر بالبشارة فجاء الرّسول» وقال 
للموك: إن فلاناً يقول لك: قد قدم فلان عَتّق المرسل دون الرٌّسول» وهو 
5 53 ف ا بي ا رد 0 ع 220 
ولو قال الرّسول: إن فلاناً قَدِمَ» ولر يّقل له: أرسلني فلان عق 
الرّسول خاصّة 
(قال: إن تَسَرَيْتَ جاريةً فهي خحُرّةٌ فَتَسرّى جارية كانت في ملكه 


عي سر 


كفت 

ولو اشتراها وتَسَرّى بها لم تَعْتِق) 

0 وس ا 2 ِ : : 

والفرق أن في المسالة الأولك تناولتها اليّمِين؛ لكونما في ملكه. وفي 
المسألة الثانية إرتكن في ملكه فلم يتناوها اليّمين. 

وقال رُفر #ه: تَعْيِقٌ في الوجهين؛ لأن ذكر التَّسّي ذكرٌ للملك؛ لأن 
الشّسرّي لايَصِحٌ إلا ني الملك. 

فلنا: اللكُ يصيدُ مَذكوراً ضرورةً صحَة المَّسَري فيتقدَرُ بده ولا 


سي و 


يَظْهَرُ في حقٌ الحريّة» وهو الجزاء؛ لأن العا نامر ووه 51 بقدرها. 


للأشعاة الدكمز و طياام بر لقا عع نح 1103 

قال: (حَلّفَ لا روح فرَوّجَه غيره بخ بغير أَمْره فإن أجارَ بالقول 
حَنَتَ)؛ لأنْ الإجازةً في الانتهاءٍ كالإذنٍ في الابتداي عل ما عرف ف 
تَصِرٌّ فات المُضوىٌ. 

(وإن أجارٌ بالفِعْل) كإعطاءٍ اَهّرِ ونحوه. المختار” أنه (لا يحْنَتْ)؛ لأن 
العُقّودَ تَخْنَصٌ بالأقوال» فلا يكون فِعْلّه عَقداًء وإنَّا يكون رضاء وسَّرَطُ 
0 

ورُوي عن محمد ظله 1 روي بع 
المشايخ؛ يت ا حقيقة وإنَّ) هو فيد حكم العَقدٍ 
بالرّضا به. 


و مهمه 


ولو آم غيره أن يَرزْوّجَه حَنَتَ)؛ لأنَّ الوَكيل ف النكاح سَفير ومعير 
عل ماعرف في مَوْضِعِه. 

ولو قال : عَنَيثُ أن لا أتكلّمَ به صدٌ دف ذنا بنك له كتيل لا تفناةة لكنه 
لاف العلاهن: 

(وكذلك) الحكمٌ في (الطَّلاق والعتاق)» وكل عَقدٍ لا تَرَجِمُ حُقُوفُه 
إلى الوكيل: كالكتابة والخلع والهبة والصَّدقةٍ والوديعة والعارية وَالقَرّضٍ 
والاستقراض. 








)١(‏ وهذا هو المختارء ى! في «التبيين»» وعليه أكثر المشايخ» والفتوئ عليه» كا في 
«الخانية»» ىا في البحر الرائق5: ٠7‏ 5. 








54 تبسح حت تبت حار لضا عل الك مرمي 
وكذلك كلل فعل ليس له حقوقٌ كالصَّربٍ والقتل والح والكشوة 
والقَضاء والاقتضاء والخصومة والتّركة؛ فإِنّه »6 0 ل ونا لاح 


وفي الصّلح روايتان بمنزلة البيع والتكاح. 

(حَلَفَ لا د وج عبدّه أو أمتّه ينث بالتّوكيل والإجازة)؛ لأنَّ ذلك 
مُضافٌ إليه متوقفٌ عل إرادتِه لملكه وولايته. 

(وكذلك ابنه وابنته الصّغيرين)؛ لولايته عليهما. 


2000 


(وفي الكبيرين د كدَثْ إلا بالمباشرة)؛ لعدم ولايته عليهاء » فهو 
كاللسر عنهن) ا بحقيقة بحقيقةٍ الفعل. 

قال: (> حَلَفَ لا يَضْربَ عبده فَوَكَلَ به حَنَت)؛ لأنّ م ار 
إك المالكء فيْجَعَل مُباشراً؛ لأنّه لا حقوقٌ له تَرَجِمٌ لخ الم كيل 

(وإن نَوّى أن لا يُباشرّه بنفيه صُدِّق قضاءً)؛ لأنه 8 حمسي فإذا 
وق نفس فيه ققد 1211 عقيف نتفي اققياء وفنا + بخلاف ما تدم 
من النكاح وأحواته؛ آنه َكَل بكلام د يفضي إل النكاح والطّلاق» ا 
بذلك مثل لتَكلّم به فإذا نَوَئ تكلم به فقد نَوَى الخاصٌ من العام 
فيضن ؤيانة لآ تهنا 

قال: (ولو حَلَفَ لا يَضربٌ ولدّه فأمَرَ به لم يِحْنَتْ)؛ لأنْ منفعتّه عائدةٌ 
إكى الولدء وهو التَتَقيف والتَأَدِيبُء فلا يُنسبٌُ إلى الآمر» بخلاف صَرّبِ 


للأشعأة الذكفؤر لاح أبو افاج ع تس 1718 
(وذبح الشاة كَضرْب العبد). 
2.1 م ار 2 ناءم لام مدب 2 5 2 . ا د 
حَلِفَ لا يَضِرب خرًا فأمرَ غيره فضَرَبّه لا يحَنتْ؛ٍ لأنه لا يَمَلِكَ صَرَّبَ 
5 وءع. 9 5-006 ا عد 2 7 ل ا ر سيج سمه 2 
ا إلا أن يكون سلطاناً أو قاضياأ فِيَحَنَّتْ؛ لأنه يَمَلكَ صَرَيَهِ حَذَا وتعزيراء 


4 1. > 7 سوس © و 

قال: (حلف لا يبيع فوكل به لم يحَنث. وكذا سائر المعاوضات الاليّة)؛ 
لأنَ العقدَ يوجدٌُ من العاقدء حتئن تَرَجِمَّ الحُقوقٌ إليه علك ما مَرَّ في اليُبُوع» 
فلم يوجد الشَّرطْء وهو العَقَدُ من الحالنيء إلا أن يَنْويَ ذلك؛ لأنَّ فيه 
تشذيذا عله أوسكوة الال ل وني العفرة لط وو امد ره 
شعي 

> و ع - 

ولو كان الحالف يُباشر مَرّةٌ ويُوكّل أخرئ تُعتير العَلبةُ. 

.4 وك ” شِِ ٠‏ )د 0 و ل 

قال: (حَلف لا يَبِيعٌ فباعَ ولم يَقبّل المشتري لا يَحْنَثْ. 

5 مه _- 2 سي وه 

وكذلك الإجارةٌ والصَّرفٌ والسَّلَمُ والرّهِنُ والتكاح وَالخلع. 

ولو وَهَبَ أو تصَدَّقّ أو أَعَارَ فلم يَقبَلُ حَنَتَ)؛ لأن المعاوضة تمليك 
من الجانبين» فيكون القَبول ركنا لتحقيق المعاوضة» وفي غير المعاوضة تملِيك 
520052 

وقال رُفر ه: لا يحنت في الجبة والصَّدقَةٍ أيضاً؛ لأنّ تاها بالقَبول, 
فصار كالبيع. 

و عو إ اا ع إر هه قرام 7 ع او 

قلنا: الجبة تمليك فتَتِم بالممَلكء والقبول شرط لثبوتٍ الملكِ دون 


جب سس سحي قف | لأ حيار ماع الاخثار لتعليل المكار للعوصل 
عن اس اله 3 

وجود الجبة» فصار كالوصية والإقرار» بخلاف البيع؛ لأنه تمليك وتملك عل 
ا 

وعن أبي حنيفة ذه في القَرّض روايتان. 

ممع 2 

ونلحدلث بالبيع الفاسل واطبة الفاسدة. 

ع 17 و 
تر :9 َو 0 

وقأل, رفن كك :لذ حنث. قنه :إلا بالقتّدو؟ لأن المتضوة الملك» ويعو 
عن 

عو 7 > - 

قلنا: هو بَيّعٌ حقيقة لوجود الإيجاب والقبول» وعلك هذا البِيعٌ بشرط 
الخيار. 

قال: (حَلَفَ ليقضينّ ديته إلى قَريب» فا دون الشهرء وبعيدٌ أكثرٌُ من 
الشهر)؛ لذن فون اسه كد تريس ار السو وما واد عد تعينا ا و الم 
للمعتاد. 


-ه 


5 0 41 1 و و عد 0 2 ع 0 
(وإن قال: ليقضينه اليوم ففعل وبعضها زيوفء أو نبهرّجة. أو 
م 


مُسْتَحَقة" لم يحَْثْ)؛ لأتها دَراهمٌ إلا أتها مَعيبة والعَيبُ لا يعدم الجنسء ألا 
ترعئ أنّه لو تجوّز بها في الصَّرفٍ والسَّلَمٍ جارٌ. 








1 تيزف توه المققو ف الف يوني المشار وي ها نيكة الا »ب رالدييكة: 
وهى ما يرده التجار أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء الس أي أثنت 
الفبوناكنا علض ]وار لود 11 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . 0١‏ 
والمسْتَحَقَة دراهم وقبضها صحيحٌ وبردّها لا يَنتَقِضٍ القَبّض الأوّل 
المستَحَق باليّمين. 


عه ص 


كر نع لا حورن :وعدا إذااكان 0 أَمَّا ان الأكتر فضَةً 


وم ىر 
.اث 


4 


َه 


حَلَفَ لَيقَضينّ من فلانٍ حقه حَقَه فأَحَدَّه من وكيلِه أو كيل عنه بأمرِه أو 

تال عليه بأمر الوب بَرّ 
.يمي عو 03 0 2 ع5 ,هوم 

وإت كانت الكفالة وَاخَوَالة بغين أمر المطلوية خيَة؛ لأن القهن لين 
بق لمجاو ف ليه الا ترم أن اذاف لا يَرجِع عليه وفي المٌصل الأوّل 
الأعذجن و كناه الى سسا إن حرق الدقاء لا ترجع ا امون 

اسح وهذا يَرّجِمٌ بها أدّى عليه. 

وكذا لو خلت تنظ واانا كته اد ووو لاد أو أحالة يفن 


واه نما ونقة الفا لأنَّ بالبيع صار التَّمنْ دَيناً في ذمَّتَه 
مان وو نظام لد وان 


ولو أرراة ف و قي ني د شاف عدن دوي الما لبن يكن 


اي د ٠‏ 2 5 7 هه 2 عامل لين 7 عط - 
حَلفَ لا يفارق غريمه حتى يستوقّ حقه. فهَرّبَ منه الغريم إر ينث 


| سي فق | انار عاج الاخكيار لتعليال المكار للموضل 
باقيه)؛ لأنَّ السّرطَ قبضُ جميع دينه مُتفرّقاً وإر يوجد شر الحنث. ألا يُرئ 
الدلر ار انعوالباق أووف كرو نايها بد . 

(وإن قبضه في وَرْنتين مُتعاقبا م يَْنَثْ)؛ لأنّه قد يَتَعَذَرُ وَزَنّ الكل دفعة 
واخذةفكون هذا الدزة مسن من المسيو ناز كتف يذه برإن شتف بت 
وَزْنِين بعمل آخر حَنَتّ؛ لأنّه تَبَّلَ الَجَلِسٌ فاختلف الدّفع. 

قال: (حَلَفَ لايَفْعَلٌ كذا تَرَكَه أبَداً)؛ لأنّه نفي مُطلقاً فيَعم. 

(وإن قال: لأفعلنه بَرّ بواحدة)؛ لأنه في معرضٍ الإشات» فير بأى 
فعل فعلّهء وإنَّا يحَنَتْ بموته أو بهلاكِ محل الفعل إذا أيس من الفْعُل. 

قال: (استحلف الوالي رجلاًلِيُِْمَئهُ بكلّ مُفْسدِ فهو على حالٍ ولايته 
خاصّة)؛ لأنَ المقصود من ذلك رَفمٌ المساد ودفع الشَّرٌ بالمع والرّجِرء وذلك 
في حالةٍ سلطنته وولايته فيتَقيَدَ مهاء ورّواها بالموتِ والعزل. 


(حَلَفَ ليَهَبنَهُ ففعل ول يقبل برّ. 
وكذلك القرض والعارية والصَّدقَةٌ)» وقد م الوجه فيه. 


للأشعأة الدكمؤر صلا أبو الفاح جح سن 11/5 


فصل 


2 5 
النَذْرُ”" قرَبةَ مشروعة. 








15) :لك + اللذورتخم الترموسدو التاق بلقا والراءه علمة عذل غلم ويف اذ 
تحوّف, وتَدَّرَ عن نفسه. ويَنْذِرٌ ويَنَذّرُ تذّراً: أوجبه: أي توجب عل نفسك ما ليس 
بواجب لحدوث أمرء يقال: نذرت لله أمراء قال غَله: إإِنّ نَدَرَتْ لِلرَّحمَنٍ 
صَومًا][مريم: 151]. كما في الكليات للكفوي ص .4١3١‏ والقاموس ”: 2,١55‏ 
ومفردات القرآن ص8 ١‏ 0. 

واففظ احا ما ررحي الكلتو رثول غم تتامو نات مقصيرذة: 

حكم النذر: 

وهو يختلف بحسب نوع النذر» وهو قسمين معلّق ومنجزء وتفصيله كالتالي: 

١‏ .اندر المعلّق؛ كإن شفى الله مريضي فلله عل كذاء وهو مكروةٌ تحريياًء وعليه يحمل 
نّم في الأحاديث: فعن ابن عمر 5د قال يَ: «النذر لا يُقدِّم شيكاً ولا يؤخره. وإنَّ) 
يستخرج به من البخيل» في صحيح مسلم 7: 1771» وصحيح البخاري 5: 537737 7. 

ووجه النهي: أنَّهِ إر يبخلص من شائبة العوضء حيث جعل القربة في مقابلةٍ الشَّفاءء وار 
تسمح نفسّه بها بدون المعلّق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول 
الشفاء؛ فلذا قال في الحديث: (إنّه لا يرد شيئاً...»» فإِنَّ هذا الكلام قد وقع موقع 
التعليل للنهي. 








اس نش قفر | نميا عاع الاختيار لتغليل المخداز للموضل 








7الننو اجو فإناقال! لعا أن صق ركعي قير نيف [الاعين العا غك 
شيء أصلا فَإنَّه تبرّع محض بالقربة لله َلك وإلزام للتّمس بم| عساها لا تفعله بدونه 
فيكون قُربة» فلا وجه لجعله داخلاً تحت النهي. كما صرّح ابن عابدين» فقال: ((عل أنَّ 
بعض شراح البخاري حمل النهي في الحديث عل من يعتقد أنَّ النذر مؤثّر في تحصيل 
غرضه المعلّق عليه» والظّاهر أَنَّه أعم؛ لقوله ي: «وإنَّ) يستخرج به من البخيل»»»» | 
في رد المحتار ؟: »7١‏ ومنحة الخالق؟: 57. 

وشروط النذر: 

١.العقل؛‏ فلا يصح نذر المجنون. 

".البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ حكم النذر هو وجوب المنذور بها 
والصغير والمجنون ليسا من أهل الوجوب. 

*. الإسلام؛ فلا يصحٌ نذر الكافر حتئ لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به؛ لقوله 6: 
«إنَّا النذر ما ابتغئ به وجه الله» في شرح معاني الآثار : 177 وسنن الدارقطني 5 : 
5» والمعجم الأوسط ”: 2.٠١9‏ ومسئد أحمد 7: »5١١‏ وتاريخ بغداد 5: 58 ع 
تكرن املد دوي وقد ملاضويكة النذوة وقمل الكافر لديو ضرقي كر نه دري 

وليس من شروط النذر: عدم الإكره فينعقد في الجدٌّ وال هزل. 

4.أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصمح النذر با لا يتصوّر وجوده 
شرعاًء كمن قال: لله علِيّ أن أصوم ليلا أو نهاراً أَكَلَ فيمأ وكالمرأة إذا قالت: لله عل أن 
أصوم أيام حيضي: لأنَّ الليل ليس محل الصوم| والأكل مناف للصوم حقيقة» والحميض 
مناف له شرعاً: إذ الطهارة عن الجيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي. 

4.أن يكون قُربة؛ فلا يصمٌ النذر با ليس بقربة رأسأء فلا يصح النذر بالمباحات من 
الأكل والشرب واللباس والجاع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف القربة 














لاستوائهم| فعلاً وتركاً؛ فعن ابن عباس ذفد» قال: «بينا النبي يل يخطبء إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم. فقال النبي 5: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» في صحيح 
البخاري ": 556 ؟. 

.أن يكون قُربةَ مقصودةً ومن جنسها واجبأ فلا يصحٌ النذر بعيادة المرضى» وتشيبع 
الجنائز» والوضوء لكل صلاةء والاغتسال» ودخول المسجدء ومس المصحفه» 
والأذاقةتوبتاء الرناظاك والساحده» وشعدة العلاوة وغين ةلك ون قائف قريا: لاقا 
اسنة» شري مقصووؤة:"والنادن لا عل ها لسن غيافة عياة1 ون فل الحادة 
المشروعة نفلاً واجبةً بنذره. 

ويصحٌ النذر بالصلاة» والصوم والحجء والعمرة» والإحرام» والعتق» والبدنة» 
والهديئة والاتكاف» ونح و :ذلك لآثبا قرب مقطيؤدة .وَلكنَ النذر إعاب العبذه 
فيعتبر بإيجاب الله غللة. 

ووضع الفقهاء قاعدة فيما يصح النذر به» وهي: ماله أصل في الفروض يصح النذر به 
وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به. 

ومثال ما له أصل في الفروض: الصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له أصل 
أيضاً في الفروضء وهو الوقوف بعرفة. 

ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضىء وتشييع الجنازة» ودخول المسجدء 
ونحوهاء كما في بدائع الصنائع 0: 87 -87, وينظر: المبسوط 7: /17» والبحر الرائق 
١‏ . 

أت يكون الندذوز يه إن كان مالا مدوكا للتاذوؤقت الحدق أو كان التدو مضانا رك 
الملك. أو إلى سبب الملك. حتئ لو نذر مهدي ما لا يملكه؛ أو بصدقةٍ ما لا يملكه 








77ب ب ست | اغوي و عاج الاقكيار لتعليال المكثاز للموضل 
4 11 7 4 4 9 9 
أمّا كونُه قربة فلا يّلازْمه من القرّب: كالصّوم والصَّلاةٍ والَجّ والعتق 
والصّدقةٍ ونحوها. 
وكا" اشترعكه ‏ فللآواسر. الواردة بإقاقت: قان عازن (١‏ ولمودا 
تُدُورَهُع) [الحي: 4 وقال يلْ: «فٍ بنذرك»)”. وقال يَلِ: «مَن نذر وسمّول 








للحال» لا يصحٌ؛ لقوله : «ليس عل العبد نذر فيا لا يملك» في سئن الترمذي 5 : 
5 وقال: حديث حسن صحيح. 

ومثال ما لا يملك الناذر: لله علي أن أتصدق بسيارة صديقيء فلا يصح؛ لأنه لا يملك. 
ومثال ما أضاف إِ الملك. كإن قال: كل مال أملكه في! أستقبل فهو هديء أو قال: 
فهو صدقة. 

ولد لها أعناقة وحمب النك فزن قال كل با قدريته أراأرته فهو هدى| أرنقال: 
فهو صدقة. 

.أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصحٌ النذر بشىء من الفرائضء سواء كان 
فرض عين: كالصلوات الخمس. وصوم رمضانا أو فرض كفاية: كالجهاد. وصلاة 
الجنازة ولا بشيىء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتره وصدقة الفطر والعمرة» 
والأضحيء أو عل سبيل الكفاية: كتجهيز الموت» وغسلهم, ورد السلام» ونحو ذلك؛ 
لأنَّ إيجاب الواجب لا يتصورء كا في بدائع الصنائع 0: 40. 

)١(‏ فعن ابن عمر ه أن عمر #ه قال: «يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري 5: 2.7575 


وصحيح مسلم '7: ٠7‏ وسبق تأويله. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -. 1 
فعليه الوفاء بها سمّى)”", وقال قلِ: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه)” ِلك غيرها 
من النصوصء وعبل شرعيّته الإجماع. 

ولاايصحٌ إلا بقربة لله تعال من جِنْسها واجبٌ كالفُرْب المذكورة. 

ولا يَصِحّ بها ليس لله تعاى من جنسها واجبٌ كالنّسبيح والتٌَحمِيدٍ 
وعِيادة اَرَضى وتَكفين اميت ولتويع الجنازة وبناء المساجد ونحوها. 

والأصل فيه: أنَّ إيجاب العبدٍ مُعتبٌ بإيجاب الله تعالك؛ إذ لا ولايةً له 
عل الاعاب اعد اعدو اضكنها فاته ويدسا أرجه انال مي 
المضلتحة التعلمة بالتدر: 








)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ؟: 47: «لر أجده. ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس # أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذرت» الحديث» وقال: فاقض الله 
وعن عائشة رضي الله عنها رفعته: ١مَن‏ نذر أن يطيع الله فليطعه»» الحديث, ولمسلم عن 
عمران بن حصين ذه رفعه: «لا وفاء لنذر في معصية»» وفي المتفق عن ابن عمر د في 
قصة عمر ه: «فأوف بنذرك)). 

وعن ابن عباس د قال: «أتى رجل النبي 4# فقال له: إِنَّ أخني نذرت أن تحج وإئّبا 
ماتتء فقال النبي كَلِ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض الله فهو 
أحقٌ بالقضاء» في صحيح البخاري 5: 574 .١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ل: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري :74776 وصحيح ابن حبّان١٠:‏ "777 
وموطأ محمد ص 555» والسئن الكبرئ للبيهقي .١159 :٠١‏ والمعجم الأوسط 5: 


5 وغيرها. 








تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولايَّصِحٌ اللر عضيف قال عَله: «لاكَذّر في معصية الله تعان)2". 

قال: (ولو نَذَّرَ نذراً مُطلقاً): أي بغير شّرطٍ ولا نَعْلِيقَ كقوله: علي 
صَوّم شهر أو نحوه. (فعليه الوّفاءٌ به)؛ لما تَقَدَمَ. 

(وكذلك إن عَلَقَّه بشَرْطٍ فوجدٌ)؛ لأن الْعَلَق بالشرظط كالمنجز عنده» 
ولأنَ ادر مَوجودٌ تَظراً إلى الجزاءء والجزاءٌ هو الأصل والشَّرطُ تَبَع» واعتباز 
الأصمل اول عار ا و 

(وعن أب حنيفة ه آخراً: أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شَّرْطاً لا يُريد 
وجوده): كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدَّاره فعلّ صومٌ سنةٍ أو صدقة 
ما أملكه. وهو قول محمّد كه واختاره بعض المشايخ؛ للبَلُوى والضّرورة”, 








)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يَ: «لا نَذْرَ في معصية الله وكفارثّه كفارةٌ يمين» 
في سنن الترملي 1114 

وعن عمران بن حصين 45 مرفوعاً: «لا وفاء لنذر في معصية» في صحيح مسلم ”: 
57 » وفي سنن النسائي 1: 78 بلفظ: «النذر نذران: فا كان من نذر في طاعة الله 
فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه 
ويكفره ما يكفر اليمين». 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ذ#د» قال يلة: «لا طلاق فيا لا تملكون, ولا 
عتاق فيا لا تملكون. ولا نذر فيا لا تملكونء ولا نذر في معصية الله في مسند أحمد١ ١‏ : 
06 . 


(؟) علكن الصحيح, احترازاً عن القول الآخر. وهو وجوب الوفاء به سواء علقه 








للأشعاة الذكمؤر ضلاح ابو لقا ع  _‏ ت //119 
ولو أدَّئ ما التزمه يخرج عن العهّدة أيضاً؛ لأن فيه معنى اليّمينء وهو المنع» 
وهو نَذّرٌ لفظأًء فيختارٌ أي الجُهتين شاء. 

ولو كان شَمَّطأ ايد حو 3و" فقول اتنس الله مرويمن بي أو فق 
كك" أو ترمتيون سكي الضوفة إلا الوناة واشتكة كه ين نصيكه 


وليس فيه مَعن اليّمين. 








بشرط يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل 
ل 0 
يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إساعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسي في 
المبسوط 8: 77١؛‏ لكثرة البلوى في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر؟: ”57: وبه 
يفتئ» وفي التنوير”: 59: وهو المذهبء وقال شيخ زاده في مجمع الأنبر١:‏ /05: وفي 
أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتئ بهء وني التبيين : ١٠١١‏ والوقاية 
1 عر لصي رو الس اران ؟: 57 : اختاره المحققون. 

(١)ذ‏ فقوا البحين السك فيه والمحلقة يشرط إذ ذللتعليق فيها هيئتان: 

ادل أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفئ الله 
مريضيء أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله علي صوم أو صدقة أو صلاة, لا يجزئه إلا 
فعل عينه إن وجدء فيجب فيه الوفاء بالنذر. 

ثانياً: إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدارء أو كلمت فلاتء كما في 
الود وان نعل تعره كنا وه البميف ف ا انق ارقن للشو عا 
الصحيح؛ لأنَّهِ إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنئ اليمين» وهو المنع» لكنّه بظاهره نذر» 
فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كما في الدر المنتقى١:‏ 5/8 5» وشرح الوقاية ص7٠‏ 5. 








اسح 7 سس قف | لأسيان عاج الاغثار لتعليل المخاز للموضل 

ولو قال: إن فعلتٌ كذا فألف درهم من مالي صدقةٌ» ففعل وليس في 
ملكه إلامئة درهم لا يَلرَحّه غيرّهاء لأنَ النَّْرَ بها لايَمْلِكَ لايَصِح. 

ولو نذرَ صوم الأبد فضَعُفَ لاشتغاله بالمعيشة أفطر؛ لثلا تحتل 
فرائضٌه ويّفدي كالشَّيخَ الفاني في شهر رمضان. 

ولو نَدَّرَ عَدَداً من الحبّ يَعْلَمُ أنّه لا يُمكنه. لا يَأمْرُ غيرّه بالحجّ عنه؛ 
لأنّه لا يَعَرفَ قدر الفائت؛ بخلاف الصّوم. 

قال أبو حنيفة 5 عور و حر العام اعدرر وساكين ركبو 
عش نسائن اله رفت 'إلآما تزفق كمارة التمية؛ عن َقَدَّمَ أنه مُعتير 
بإيجاب الله تعالك. 

ب 0 كقوله: إطعام؛ لأنَّ الطّعامَ اسم عن 

7000000 

ولو قال: علي نذر ونوكل الصّوم أو العيدقة دون العدد» لزمه 2 
الصّوم ثلاثة يام وفي الصّدقة إطعام عشرة مبسضاكين اعتباراً بالواجبٍ في 
كاز النمرة اكوا ان 1 

ولو نَدَرَت صَوُمَ أيَام حَيْضِها أو قالت: لله عي أن أصوم غداً 
فحاضت فهو باطل عند حُْمّد وزُفر #د؛ لأئّها أضافت الصّوم إلى وقتٍ لا 


ع 2ت وان 
ينتصور فيه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -. 4١‏ 
وقال أبو يوسف #ه: يقضيئ في المسألةٍ الثانية؛ لأن الإيجات صدرٌ 
صحيحاً في حال لا يناف الصّومء ولا إضافته إلى زمان يُنافيه؛ إذ الصّوم 
٠ 3‏ 0 7 7 1100 
متصوّرٌ فيه» والعَجُرٌ بعارض محتمل كالمرض فتقضيهء وصار كا إذا تَذَرَتَ 
صومٌ شهر يَلَرَمُها قضاءٌ أيّام حَيْضِهاء لالهلا وز خا الشهر: عن ايض 
فصَّحَّ الإيجاث. 
ل دشر فو اع ل جد قري ا كول وات اها جو ل 
0 
وكذا لو قَيمَ بعد الزّوال أو ة ْلَه وقد أكل عند كد طقهه لأن المعلّق 


بالذّرط كالْتَكلُم به عند وجوده. 
وقال أبو يوسف #د: يتقضي في المَصّلين الآخرين» ك إذا نَذَرَتَصَوّم 


ا أو في يوم لقم نضياة ولا و 1 أن 

و داف بدو لا ؛ٍ 
لأن الرّكعة صلاة وقربة فى الجملة لاشناها علد ذكر الله :تعاك .والقزاءة 
وغيرها كالوَتَرٍ عند بعضهم. 

وصرم صدايوم و كانيواف هاف لصفن فد فصَحّ التزامه» ثمّ 
يَلْزْمُه حِفْظّه وإتمامُه ضرورةً عدم النَّجِزو شرعاً 


اسح _ تنش قحف | ليان عاج الاختيار لتغليل المختاز للموضل 
5 
زفر طلك. 
ولو َدَرَ أن يصل بغير وضوءٍ فليس بشيء. 
وعن أو يوسف طلنه : يلزمه بوضوء؟؛ لأن إيجات أصل الصَّلاة 
5 500 0 
صحيح» وذكرٌ الوص باطل. 
ولو نَدَّرَ أن يُصل بغير قراءة أو غرياناً صَحَّ خلافاً لزفر ” ذه ولزمته 
شراءة تهوراء أن العاف كك رقو ف ابره الام سرس تيوه 
عل ثوب قَصَّحّ الإيجابٌ. 
قال: (ولو 7 دَبْحَ وَلَدِه أو تَخرّه لَرْمَه دَبْحُ شَاةً) عند أي حنيفة 
ومحمّد ذه وكذا التَّذرُ بذبح نفسِهِ أو عبدِهِ عند محمد 5دء وني الوالدٍ 
والوالدة عن أبي حنيفة 5ه روايتان» اصح عدمُ الصّكَّة. 
5 ع 5 1 م 35007 1 17 3 و 
وقال أبو يوسف وزفر #د: لا يَصِحٌ شيءٌ من ذلك؛ لأنّه مَعْصِيَة فلا 
0 ف الول م 0 جماعة من الصّحابة #د كعلّ وابن عب 
ل ا 
بالحَرّم. 


بيانه: قضّة الذّبيح اكلة فإنَّ الله تعاى أوجب عل الخليل الفلا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 
ولده بقوله: (افعل م تَوّمَرُ1[الصافات: . ]١‏ ا بذبح الضّاة حيث 
قال: (ِقَدَ صَدَّفَتَ الوّوّيَا [الصافات: © »]٠١‏ فيكون كذلك في شريعتنا: إِمّا 
7 9 1 2 26 رهب تي ل ا م كي ور ع2 
لقوله تعالك: [ثْمَ أوَحَيْنا ليك أن اتبع مِلة إِبِرَاهِيمَ حَنِيفا [النحل: )]١77‏ 
ع ع لد كك 0 سَ اع 
أو لأن شريعة من قبلنا تَلرّمنا حتى يَثْبَتَ النسخ. وله نظائر: منها: إيجابٌ 
المثي إِك بيتٍ الله تعالك عبارة عن حبٌّّ أو عمرةء وإيجاب الهدي عبارة عن 
يات كناق ومعله كس 

وإذا كان تَذَّرَ ذبح الولد عبارةٌ عن ذبح شاةٍ لا يكونمعصيَة بل قربةً 
حتول قال الاسبيجائ” وغيره من المشايخ: إن أراد عن الذبح وعَرّفَ 
أنَّهمعصيةٌ لا يصحٌ ونظيه الصَّوم في حَقٌّ الشّيخ الفاني مَعصيةٌ لإفضائه إلى 
إهلاكه» ويصحٌ نذرُه بالصّوم وعليه الفدية وجُعِل ذلك التزاماً للفدية كذا 
هذا. 

ولُحِئَّدٍ 5ه في التّفس والعبد أن ولايته عليه قَوٌقّ ولايته عن وليه 
فكان أوك بالجتواز. 

ولأبي حنيفة د: أن وجوب الشَّاة علن خلافٍ القياس عرفناه 
استدلالاً بقصّة الخليل الكت وإنّ) وردت في الولد. فيَقَتصِمْ عليه. 








)١(‏ وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسَبِيجَاِيَ السَّمَرْقَِيَ أبو الحسن, المعروف 
بشيخ الإسلام» قال الكفوي: لر يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في 
عصرهء عمّر العمر الطويل فينشرالعلم» من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي)». 
و«المبسوط»), (80170-555ه). ينظر: الجواهر؟: 59١‏ الفوائد ص9١7.‏ 
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ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيءٌ بالإجماع؛ لأنّ النّصّ ورد بلفظ 
الدّبح» والنّحر مثله» ولا كذلك القتل» ولأن الذَّبح والبّحر وردا في القرآن 
علك وجه القربة والتَعيّد والقتل إر يرد إلا عل وجه العقوبةٍ والانتقام 
والنّهيء ولأنّه لو نَدَّرَ دَبّح الشَّاة بلفظ القَثّل لا يَصِحّء فهذا أوك؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


للأشعأة الدكمو و ضااح أبو لقاع سح | تت 188 


كتاب الحدود 
وهو جممُ حدَّء وهو في اللَغْة: انم ومنه الحتدادُ للبَواب لمنعِه النّاس 
من الدخول. 
وحدودٌ العقار: مَوانع من وقوع الاشتز اليه وأَحَدَّت المعتلٌ 
متعك اتقتنها من الملاة الكشم علل ها عرف. 
واللّفظ الجامع المانع حَدَّء لأنّه يجْمَعْ مَعاني السَّىْء ويَمْنَعُ دخول غيره 


إذا 


وحُدودُ الشّرع: مّوانعٌ ورّواجرٌ عن ارتكاب أَسَبابها. 
5 0 5 د 01 + لزه ذا 
(و)ني الشَّرع: (هي عقوبة مُقدّرةٌ وَجَبّت حَقاً لله تعالى)» وفيها معنى 
اللغة غلك ما ينا. 


والفضافن :ل ثب و تكن لاه غى: الع هوقلا التعوننة لالد لين 


7 سم 0 
تق مرعمةه بالكقايه و السنة. 
بير 


5 كل ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أما. :الكناث: .“فقوله: . . تعاك* ١الرَانَِةٌ‏ والرّاني) [النور: 8] الآية؛ 
وقوله 
عالق ١‏ والشارف: والكنا 1113الب32 :17 الكيذه وقوله ماك (والناية 
يحون الخصداف 1 [الكورة 2 ]الابتهوانة امسا رية اتوغيو ذللته 

والسَّنَّة: وريه ماعز والغامدية والعَيبيف وغيرها من الأحاديث 
امشوتوزة غلزمايأى ق أنناء الأبواب إنشاء ان تعال: 

والعُقول: وهو أن الطَاعَ البَشريّة والشَّهوة النّمْسانيّة مائلةٌ إلى قضاء 
الشهوة واقتناص الملاذ» وتحصيل مَقصودها وتحبومهاء من كروت والرنا 
والتَّشْفي بالقّتل» وأخذٍ مال الغير» والاستطالةٍ على الغير بالشَّتم والصَّربء 
خصوص ا من القَوّىٌّ عن الضعيف. ومن العالي علن الذنيء. 

فاضت الجكّمة مَرَعَ هذه الدُودٍ حَسما لهذا المّساد ورّجَراً عن 
ارتكابه؛ ليبقئ العا عل نّم الاستقامة» فإِنَ إخلاء العا عن إقامةٍ الاجر 
يؤدّي إك انخرامه» وفيه من المّساد ما لا تَحَفَء وإليه الإشارة بقوله تعاك: 
وَلَكُمْ في القصَاص حَيَاةٌ) [البقرة: 11/8]. 

ل 2 
ومن كلام خكماء العرب: القتل أنفئ للقتل”. 








)١(‏ وهي قوله تعالى: [إِنَّا جَرّاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في الأرّض فَسَادَا 
. ود هم 


5 و1644 67- و كو 7 6ه م ك5 4ه . دآه ركع وه ا نغ 56 عمث) شاركه . 140 إوه 
أن يقتلوا أو يصَلبوا أو تقطع أيدِييم وَأَرَجِلهم مّن خلافٍ أو ينفوا مِنَ الأرَّضٍ ذلِك هم 
ب إن مقن اموا سرادت 0 

حى حاة عداب كلة: : 

خزي ني الدنيًا وَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيم] [المائدة: ”7 ”7] 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ١1‏ 








)١(‏ هذا الحدود تمثل نزراً يسيراً من العقوبات؛ فهي لا تزيد عن أصابع الكف 
الواحدة» ولكنها تُعالج القضايا التي تمس أمن المجتمع وتحفظه من الانحراف والزَّيغْ؛ 
لذلك كانت مُقّقةَ للمصلحة العامّة» ففي وجود تشريع للحدود في الدولة حفظ 
للدولة والمجتمع والفرد. على النحو الآتي: 

حل الرذة مفظ للدولة والمجتمع دينه» ومعلوم أن الدين أكبر دعائم تثبيت نظام 
الدولة» وأقوم الوسائل لحفظ المجتمع من الانحرافء فلا شك أنه يعتبر من قضايا أمن 
الدولة والمجتمع؛ لأنه يمثل أمناً للأمة قاطبة وليس لدولة بعينهاء فيستحقٌ مَن يهدد 
الدولة وأمنها و القتل عن سلوكه المنحرف؛ لذلك شرع حد الردة؛ ليحفظ دين 
المجتمع من العبث واللعب من ترك المسلم لدينه وتغييره» فعن ابن عباس #: قال 5لا: 
«مَن بدّل دينه فاقتلوه» في صحيح البخاري 5: /ا"701. 

؟.حدٌ السّرقة يحفظ للفرد ماله» من عبث واعتداء الآخرين» فلا يتجرّأ أحدٌ في التَعدَّي 
عل مال غيره؛ لأنه يعلم بوجودٍ عقوبةٍ رادعةٍ لهذا الفعل الشنيع. وحفظ مال كل 
مواطن من السلبء يحقق مصلحة عامة في تحقيق الأمن عن أموال الناس. 

وهذا التَعَدَّي عن أموال الثّاس له صورتان: 

أ.السّرقة الصَّْرئء وتكون في داخل المصرء وعقوبته بقطع اليد اليمنئ في المرة الأول» 


م 
و 5 


فإنتسر قمرة قاف تلطعت ريجله اللسوق. 
ب. السّرقة الكبرئ» وتكون بقطع الطّريق وأخذ المال خارج المصر والقتل أحيانً» فإن 
كان اقتصر فعله عن التتخويف ول يأخذ مالا ولريقكل يسسجن إك أن يتوت؛ وإن أخذ 
الما قطعية يذه التمتن: ورجله لسر من خخلافن» وإن الخد المال :ول كان القاضين 
بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرئ لها من قطع بخلاف أو صلب. 
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*"حَدٌ الزّنا يحفظ نسل المجتمع» بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش الذكر 
والأنثئ في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم. 

5.حد السكر يحفظ عقل الإنسان» فيحمل الفرد مسؤولياته ويقوم بواجباته» ويعيش 
ه.حد القذف يحفظ عرض المسلمين» فيمنع من نشر الفاحشة في المجتمع. 

وهذه الحدود تشريعها أهم من تطبيقها؛ لأنْ المقصود منها التّخويف لا التّطبيق» فلا 
يحرص الإسلام كل الحرص عل التطبيق فعلياء ويرغب في عدم إقامتها كثيراً» وما يدل 
عن ذلك: 

.١‏ أن مبنئ الحدود عل الدرء لا الفعل» فالقاعدة التي تحكمها جميعاً: «ادرءوا الحدود 
بالسواف: وهي واردة بعدة ألفاظ عن النبي : : «ادرؤوا الحدود بالشّبهات» ف 
جامع مسانيد أبي حنيفة؟: 1857. 

". أن النَىّ كك كان يسقط هذه الحدود بالشبهاتء قال النبي يلك لماعز 5ه بعد إقراره 
مرّات: «أبك جنون. قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري5: 
08 وصحيح مسلم7: 1118. 

*. أن النبي يد كان يُرغبٍ مرتكب الحدّ بالتّوبة بدلاً عن إقامة الحد «قال بريدة: كنا 
نتحدث بيننا - أصحاب النبي يل - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه 
ثلاث مرات أي بالزناإريطلبه» في شرح معاني الآثار؟: ١57‏ . 

4.اشتراط شروط عديدة في الحدٌ حتى يُقام» فمثلاً يُشترط لشهادة الزَّنا لفظ الشهادة 
عاد عاتن الدهوة :واشتوظةق إقزان الرنا اع خالس) قدن أن نكن الصدرى له 
قال: «أتئ ماعز ابن مالك النبيّ كدْ فاعترفَ وأنا عنده مرّة فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده 
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الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترف عنده الثالثة فردّه» قال: فقلت له: إن اعترفتٌ الرابعة 
رجمك» في مسند أحمد١:‏ 8» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. ومسند الحارث7: 077. 
شاط القرق أروكةشيووق إقانة عر الر كا قال كد والزية يزقون الشفكات 
َم د يَنُوا برْبَعةَ شهَدَاء)[النور: 4] يدل علن عدم رغبة الشّارِع الحكيم بإقامة الحد؛ 
لأنَ رؤية فعل الزّنا بتّامه من أربع شهود يكاد أن يكون مستحيلاً» فلم| اشترطه عرفنا 
أن الشارع إريرغب بإقامة الحكم. وإِنّْا أراد التّخويف والتّرهيب. 

”.استحباب تلقين المقرٌ بالحدٌ أن يرجع عن إقراره» حتئ لو ر يرجع بعد إقراره لا 
نطلبه لإقامة الحدٌ عليه» ولو رجع أثناء إقامة الحدٌ تُرك» فعن يزيد بن نعيم عن أبيه يه 
قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله إِني زنيت فأقم علّ كتاب الله 
كَ فأعرض عنه. ثم قال له: إِني زنيت فأقم في كتاب الله كك حتئ جاء أربع مرات» 
فقال: اذهبوا به فارجموه. فلم| مسته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حمار فصرعه. فرماه الناس حتى قتلوه فذكر لرسول الله يل فقال: هلا 
تركتموه لعلّه ينوب فيتوب الله عليه» في سنن النسائي الكبرل4: »79١‏ وسئن أبي 
داود؟: .66٠‏ 

ويُمكن الإتيانُ باستدلالات كثيرة عن عدم رغبة الشَّارع في إقامة الحدود» لكن لا بُدَ 
من وجودها كتشريع لترهيب النَّاس من هذه الأفعال المنكرة» وكتب الفقه شاهدة عل 
ذلك بظريقة واضوحة فمسادل كني المدود ف كيق ندرا الكاذ ولبستك فق كيف تتبيته؛ 
ولذلك يستغرب القارئ لها في ذكرها شبهات ووجوه عديدة يسقط بها الحد. 

وإنّا أطلت الكلام ههنا؛ لأنّ أهل زماننا يرددون أن الشّريعة لو طُّبقت لقطعت 
الأيدي وقتل النّاس ورجمواء فكأننا نقضي عل المجتمع» وتجعلهم أصحاب عاهات 
مستمرة» فلو تفطنوا لما ذُكِر هنا لمأ قالوا ما قالواء وتمامه في السياسة الشرعية ص1817١»‏ 
و ا 








سس تس شه قفر | نعي عاج الاقيار لتعلبال المككار للموضل 
قال: (والرَّنا: وَطْءٌُ الرّجل المرأةً في القَبّل في غير الملكِ وشْبْهَتِه). 
أمّا الول فلعموم موارد استعمال اسم الزَّناء فإنّهِ مت قيل: فلان رَّناء 
يُعْلَمُ أنه وَطِئَ امرأةً في قَبُلها وطئاً حراماً ألا يرئ أن ماعزاً لا فَسَّر الرّنا 
بالوطءٍ في القَبّل حراماً كالميل في المكُحُلة حَدَّه الت 0" . 
وأكًا قوثه غير الك فلن كلذك سيت الأباحة قاذ يكرة ونا 
97 عدم الشّبهة؛ فلقوله يّ: «ادرءوا الحدود بالشبهات»)”» ولا يل 
فبةاقن عاوقة انناف ان الجقاليلة بذلك كمعتو ونا ذو للف ماني ل 
يتعلّق بها أحكامٌ الوطء من غُسلٍ وكمّارة صَوم وقَسادٍ حجٌ. 








)١(‏ فعن أبي هريرة د قال: «جاء ماعز إل النبي يلد فقال: إني زنيت فأعرض عنه 
حتئ إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: أنكحتها؟ حتى غاب ذلك منك في ذلك 
منهاء قال: نعم» قال: كما يغيب المرود في المكحلة» أو كما يغيب الرشاء في البئر» قال: 
نعم قال: تدري ما الزناء قال: أتيتٌ منها أمراً حراماً ىا يأتي الرجل امرأته حلالاً قال: 
فا تريد؟ قال: أريد أن تطهرني ...2 في سنن النسائي الكبرئ: .4١6‏ 

وعن جابر #ه» قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال: اثتوني بأعلم 
رجلين منكم, فأتوه بابني صورياء فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء قال: 
فا يمنعكى| أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتلء فدعا رسول الله عل 
بالشهودء فجاءوا بأربعة» 0 رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله ويد برجمه|») في س: سكن أ قاوةة ١66‏ . 
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قال: (ويثْبُتٌ بالبيّنةٍ والإقرار)؛ لأثها 0 م الشّرعء م 
الأحكام عاك مامَر في الدّعاوي. وقوله تعاق: (َلّذينَ يمون الُحْصَنَاتٍ ف 
ذَيَنُوا بأرْبَعَة شهَدَاء فَاجلِدُو هُمٌ] [النور: 4] دليلٌ علن أن الزّنا الذي رموهم 
به يبت إذا أتوا بأربعة شهداء» حتئ يَسَقَطٌ عنهم حَدٌ القذف: وهي البيّئة. 


و 


فأما الإقرارٌ فالصّدقٌ فيه راجحٌ؛ لأنه إقرارٌ علل نفسه» وفيه مَضرّة 
عل نفسيه» وبه رَجَمِ يلك ماعزاً” والعلمٌ القطعٌ مُتعذّرٌ في حَقَناء فيكتفي 
بالظلّاهِر الرّاجح 

(والبيّنة: أن تقل 6 أربعة على رَجُلٍ وامرأةٍ بالرّنا)؛ لما تلّوناء ولقوله 
ا (وَاللاتي يتين الما ينافك امنوارا متي الف | 
[النساء: ]١6‏ شّرط الأربعة للحديث الذي تَقَدّمَ في اللّعان. 

(فإذا شهدوا يَسأَهُم القاضي عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني 
بها)؛ لأنْ في ذلك احتيالا للدَّرَءِ المندوب إليه بقوله يلِ: «ادرءوا الحدود ما 








)١(‏ فعن ابن عباس #د في جامع مسانيد أبي حنيفة7: 187., وبلفظ: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطولء في العفو خير له من أن يخطئاء في العقوبة» في سنن البيهقي الكبير /: رف 
507 «ادفعوا ا حدود ما وجدتم له مدفعاً» في سنن ابن ماجة ”: 86٠‏ وتمام الكلام 
في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء :١‏ /ا-5 لاء والدراية :١‏ 44» وغيرهما. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 








7ب تح سني قاقر | نهار عام | لافار لتغليل المكقاز للموضل 
| ص 0 

اك اشوا عن مامتو ركني زياحتان ا اشتبه عليه فظن غير الرّنا 
زنا فإثماندوة الأنا تسن زا ارا فال عق «والعيان تزثانء واليذاك 
تَرُنيان» والرّجلان تَرّنيانء ويحقّق ذلك المَرّج)". 

وأمّا الشّؤال عن المكانٍ والزَّمانِء فلاحتمال أَنّه زّنا في دار | 0 أو في 
رَّمانٍ الصباء أو ف لمنتقادم من الرّمانء 1 الح علل 52 يأ ! ن اشاغ:ا 
تعالمل. 
ال فإن 0 ال 0 5 








)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ييكِ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» في سئن الترمذي5: 5" وقال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 
أصحاب النبي يل أهم قالواامثئل ذلك. 

(0) فعن أبي هريرة ذه في صحيح ابن حبان١٠:‏ 2771 ومسند الربيع١:‏ 44 7» ومسند 
البزاره: “777 ومسند أحمد١:‏ 417» ومسند إسحاق بن راهويه١: 4١١7‏ ومسند أبي 
يعن9: 57 7 والمعجم الكبيرة: 5 17. 

وعن أبي هريرة 5ه: (إِنَّ الله عله كتب عل ابن آدم حظظّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والتّمس تتمنّى وتشتهيء والقّرج يُصدَّقٌ ذلك 
كلّه أو يكذبه) في صحيح مسلم:: 41 ١7؛‏ وصحيح البخاري؟: 5179. 
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بِالَزْنا وهم أربعة وما قذفوا. 

قال: (فإذا ينوا ذلك ودّكروا أنه تحرّمةٌ عليه من كلّ وجوء وشّهدوا به 
كالميلٍ في امكْحُلةٍ وعُدّلوا في السّرّ والعلائية نيّة حكم به)؛ لثبوته بالبينة. 

وكيفيّة التّعدِيل ذّكرناه في الشّهاداتء ول ربكت أبو حنيفة 5ه بظاهر 
العَدَالة في الحدودٍ احتيالاً للدَّرءٍ المندوب إليه. 

(فإن تَقَصوا عن أربعةٍ فهم قذفةٌ) تَُدّون للقَذّف إذا طَلَبَ الَشُهود 
عليه؛ ل تعالل ار بك عند عدم شَهادة الأرَبع» وكذلك إن جاءوا 
متفرّقين إلا أن يكون في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ؛ الأن قوم احتمل أن 
كزن قاذ وافيل أن كوة قفا ونا تسم الشهافة عن الكذف إذا 
وَفَعَت جملة» ولا يُمكن ذلك دفعةً واحدةً منهم؛ فاعتبرنا اتحاد المجلس. 

وإن شهدوا أنه زنئ بامرأةٍ لا يَعرفونها لريُحَد؛ لقيام الشبهة؛ لاحتمال 
ع واع هو 
آنا زوجته أو أمته. 

قال: (وإن رَجَعوا قبل الرّجم سَقَط وحُدوا). 

4 شح 1 00000 5 اك 

أمّا سقوط ا ؛ فلبطلان الشهادة بالرجوع. 


اس افيه 


وأمّا وُجوبُ الحدٌ عليهم؛ فلأئهم قذفة. 


(وإن رَجَعوا بعد الرّجم يَضْمَنونَ الدَّيه)؛ لأتهم تَسَببوا إك قله 
والشعت يهل الدنة فعاف الكو 


ا حت بح هش قف | لأ نميا عاج الاختيار لتعليل المخداز للموضل 
(وإن رَجَعَْ واحدٌ فربعها)؛ لأنه تَلِفَ بشهادته ربع التّمس؛ أو نقول: 
بَقِي مَن يبع بشهادته ثلاثة رباع الحقٌّ» فيكون انالف بشهادته رُبَعٌ الحق. 
ولا وَجَه إلى وجوب القصاص؛ لأنه مُتَسبّبٌ ولا قصاصٌ علك 
الَْسبّبِء ود حَدَّ القَذّف مع الدّيّة خلافاً لزُفرك؛ لأنّه قَدَفَ حي ومات 
فبطل» وإن كان قذف ميتاً فقد رُجِم بقضاءٍ فأورَتٌ شبهة. 
ولنا: أن الشّهادةٌ إِنّ) تصيٌ قَذَفاً بالرُجوعء فَيُجَعَل قاذفاً للميت حالة 
لرّجوع. فقد بَطَلّت المجّة. فبَطَلَ القَضاء الذي بتي عليهاء فلا يورث 


> 
ع يف 


٠. 
٠ 
3 


و أذ جع يعد تلد فاك 1ه وله منكوة أرقن الشناط : 


وكذلك إن مات من الجلد. 

وقالاة قوووف ارزة نجع جك فملية ذل الأركن وماس 
الذيةة لأتمد اتتر دوقن خض نبي التمادة كان الشاهد هنا السب 
كما في الْرّجم. 

والأى يدنه ل 0110 الخروي اموت امن موعت اللنيادة؛ الأن 
الحلد قد بز ثو يول بوثرة وقد كدوك مهد ولا :ولو كان سوحن 
الشّهادة لما انفكٌ عنها ا في الرّجمء وإذا إر يكن موجب الشّهادة لا يَلْزم 
الشاهة هن نساولانه لو وَحت إنا أن فب عا القاهق ولقوعة له ابيا 
أناعل تكد ولا وج له أبضا» لاكتاذرن فى فقله الا عله وج البدل» وار 
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تاراق زر الرية عن لمان ولآنا لو أوجبناه عليه لامتنع اناس 
من ذلكء وفيه ضررٌ جل أو عل بيت المال» ولا وجه له؛ لأن الحكم غير 
موجب له؛ لأنّه ينفكُ عنه غالباً فلا يجب كا قلنا في السّاهد. 

قال: (وإن شّهدوا بزنا مُتقادم لم يَمْتَعْهم عن إقامته بُعْدّهم عن الإمام لم 
تُقبل)؛ لما روي أن عَمِرَ ديه حَطَب فقال: «أَيّ)ا شّهُود شهدوا بحدٌّ إريشهدوا 
عند حضرته فإنَّ) هم شُهُود ضِعْن" لا تُقَبَلُ شهادئّهم»”, ولأئها شهادةٌ 
كنت فيها تهمة فتبطل. 

داك أن الجهرة ذا ايو داضم فى فيان إن شاروا كين واننه 
عد القن ل نون قازرا ا سَتروا على المسلم جسبة أيضاًء فإن اختاروا 
الأداء حَرْمَ عليهم التأخير؛ لأن تأخية ليد خراة تحمل تادهم عل 
الشتز عحيية غتلا هم غلل:الأحسوء:فإذا أخروا قم نيوا اتزموا انهم إن 
شهدوا لضَغينةٍ حملتهم عن ذلك كما قال عُمر #ك وإن كان تأخيثهم لا 
حي الي يه فسنهم وكات هادي » بخلاف الإقرار؛ ؛ لأنَّ الإنسان لا 
يُعادي نفسّه فلا يّهُم. 








)١(‏ الضّغن: الحقد كما في مختار الصحاح ص17/. 
(1) فعن عمر 5ه أنه قال: «أيها قوم شهدوا عل حَدَّ إر يشهدوا عند حضرته. فإن) 
شهدوا عن ضِعْن) في الأصل لمحمد بن الحسن/: 779. 








45 ختتتتختتتتت اار ا 00 
ثم التّقادمُ في الخُدود الخالصة لله تعالك يَمنعٌ قَبول الشّهادة إلا إذا كان 


ال 

ا ناوا رارق قة خالصٌ حَقٌّ الله تعلل» حتل يَصِحّ رجوع 
امقر عنهاء فيكون التَّقادمُ فيها ا 

ولوس اراس ل اكير 
دعواه. ولا بص يَصِحّ الرجوع عنه» فالتّقادمُ فيه لا يَمْنَعْ قَبُولَ الشّهادة؛ أن 
01000 فاحتمل أن تأخيرهم لتأخير الدّعو» فلا يُتّهُمونَ في 
ذلك. 

ولا يَلْرَمُ حَدٌ الّرقة قة"؛ لأنَّ الدّعوئ شرطٌ للمال لا للحَدٌ؛ الأ اللدة 
ا مدل الله سال اولان السري تكون في السَّرٌ والمثفية من المالكء فيَجِبٌ 
عل الشَّاهِدٍ إعلامه؛ فبالتأخير يَفْسّقٌ أيضاً. 

وأمّا حَدّ التّقادم ال ا وفوّضَه إِك رأي 
الإمام ى| هو دأَيّه. 








)١(‏ أي: لا يلزم حدٌ السرقة بغير دعوئ من المسروق منه؛ لأنه الدعئ شرط للمال؛ 


غلم 
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ور المعيكن عن أبي يوسف 5ه قال: ججهدنا بأبي حنيفة 5 أن يُوَقَت 
في التّقادُم شيكاً فأبى؛ لذن التّقادمَ يختلفٌ باختلاف الأحوال والأعذاتة ورد 
إلى اجتهادٍ الحاكم. 

ورَوّئ الحسن ومُحمّد عن أب حنيفة ذه: أنهم ا 
قبل شهادئهم» وهذا لا ينان الأَوّل؛ٍ لأنه جَعَل السّنة تقادماً وإريَمْنمٌ 
ذونباء 

وقال أبو يوسف وحُحَمّدٌ ه: إذا شَّهدوا بعد مضي شَّهَر فهو تقادمٌ؛ 
لأنّهِ في حكم البعيد» وما دونه في حكم القريب. فوّجَب أن يُقَدَّرَ التَّقادمُ به 
)ا 

وعن الملّحاويٌ 4: سنّهٌ أشّهر". 

(والإقران ةوهق أن يقر العاقلٌ البالعٌ أربع مرَات في أربع مجالس بره 
القاضي ني كلّ مَرِّ حتى لا يراه ثم يسأله كا يَسأل الشهود إل عن الرّمان؛ 
دسا 


شتراطٌ العَقل والبُلُوغ؛ فلائه| شَرَطّ للتُكاليف. 








220 وصحح ف الحداية 60: 5/7 التقدير بشهر» وفي اللباب ١138:‏ : «وقال قاضى 
خان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة» وعليه الاعتماد). 
() في «الجامع الصغير»: قدره بستة أشهر كا في الجوهرة7: .١5/‏ 








سح | حت حش قف | لا خا رباج الاغثبار لتعلبال المكتاز للموضل 

وأمًا اشتراطٌ الأربع؛ فلا رُوِي «أنَّ ماعرٌ بنَّ مالك أَكَرّ عند ال ول 
فأَعَرضن عنه» فعاد فأقرّ فأعرض عنهء فعاد الكّالثة فأقرّ فا عضن عنه» فعاد 
الّابعة فأقدّء فقال ي: الآن أقررت أربعاً فبمن؟)". 


وفي رواية: «فأعرضَ عنه حتيل خَرّجَ من المسجدٍ ثم عاد)”. 








)١(‏ فعن نعيم بن هزالء قال وَل لماعز ه: «إنّك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: 
بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل 
جامعتها؟ قال: نعم» في سنن أبي داود7: 006٠‏ ومسند أحمده: 157 7» ومصنف ابن أبِي 
شيبة 0: 01729. 

وعن يزيد بن نعيم عن أبيه ذه «إِنّ ماعزاً أتئ النبيّ 2 فأقرٌ عنده أربع مرّاتء فأمر 
برجمه. وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك» في سنن أبي داود؟: 578, وفي 
لفظ: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم عللّ كتاب 
الله فأعرض عنه, ثم قال له: إِني زنيت فأقم فّ كتاب الله» حتئ جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه. فلا مسّته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حمار فصرعه فرماه الناس حتينل قتلوه» فذكر لرسول الله كَةٌ فقال: هلا تركتموه 
لعلّه يتوب فيتوب الله عليه» في سئن النسائي الكبرئ4: 74٠‏ ومسند أحمدة: /711, 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 

(؟) فعن بريدة 5ه: «كنت جالساً عند النبيّ كه إذ جاء ماعز بن مالكء فقال: إن 
زنيت» وأنا أريد أن تطمّرني» فقال له ييِ: ارجعء فلًا كان من العْدٍ أتاه أيضاً فاعترف 
عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الغالغة فاعترفٌ بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف» 
فحفرٌ له حفرةً فجعلٌ فيها إلى صدره. ثمَّ أمرّ الناس فرجموه» في صحيح مسلم!: 
1 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب سسس 0١98‏ 

والتمسك دمن وجرة: 

العدع ان ل رو رلك لد اعيدة ورين ااا ا امناء الا 

ع 0 5 2 5 ظِ 
يجوز تأخيدٌ الحدٌ إذا وَجَبَ»ء قال يلِ: «ما ينبغى لوالي حد أت في حَدٌ من حدود 
الله تعالك إلا أقامه)”". 

التّاى: أن قولّه يك: «الآن أقررت أربعاً»” دليلٌ عل أنَّ الموجبَ هو 
الإقرارٌ أرَبعاًء هذا هو المفهومُ من فَحوئ هذا الكلام. 

الدَّلتُ: ما رُوى أنَّ أبا بكر #ه لَا أََدَّ الثَالئةَ قال له: «إن أقررت 
2 446 00 12 5 7 ع - عر - د 
الرّابعة رَجمَك رسول الله 035" وهذا دليل على أثئْهم علموا أن الرّابعة شرط 
لوجوب الرّجمء ومثل هذا لا يُعلم إلا توقيفاً. 








)١(‏ فعن ابن مسعود د قال ي: «ينبغي للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى 
يقيمه»» وفي لفظ: «أن للإمام إذا انتهئ إليه حد» فليس له أن يعطله حتئ يقيمه»» وفي 
لفظ: (إذا انتهئ الحد للسلطان فلا سيبيل إلى درئه» في مسند أبي حنيفة للحارثي وابن 
عبر نالعاو 1 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

("') فعن أبي بكر الصديق ه» قال: «أتئ ماعز بن مالك النبيّ يي فاعترفٌ وأنا عنده 
مرّة فردّه» ثم جاءَ فاعترف عنده الثانية فردّه» ثمّ جاءَ فاعترفٌ عنده الثالثة فردّه» قال: 
فقلت له: إن اعترفتٌ الرابعة رجمك» في مسند أحمد١:‏ 8» وقال الأرنؤوط: صحيح 
لكبو ومعنيل امقاوك 8 








يسح | حت قف | لها وماج الاخيار اعلبال المكار للموضل 
وكذللك زوق عن تزيك ةذف اتدقا ل كد تفحهدف يق يلاي رميو أل 
أن ماعزاً لو قَعَدَ في بيتِه بعد المرّة الثّالئة ولريقرٌ لريَرْجمةُ 05”", وهذا دليل 
علك أنه عرفوه شريعة قبل رَجم ماعز 5ه» ولأنَّ الزّنا اختصّ بزيادة تأكيدٍار 
يجب في غيره من الحدودٍ إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى السّتر: كزيادة عددٍ 
الشهود والسٌّوَال عن حال المقرٌء فيٌناسبُ أن يختصّ بزيادةٍ العددٍ في الأقارير 
شتراط اخملا المتجالس لما ووينا»+ؤلآن اتاد المجلين يو ُثرُ في جمع 
ا اي والمعتدث اختلافٌ مجلس المت ؛ لأن 
الإقرارٌ قائم به دون القاضي. 
فإذا أَقَءَ أ ربعاً عل ما وصفنا يَسأل القاضي عن حاله؛ لما رُوِي «أنْه ي 
قال لماعز: أمك :ا انلك 12 ؟ اناف فون فقا لاء وبعث إلل قومه 


فسألهم هل تُتكرون من حالِهِ شيئاً؟ قالوا : لا فأمَرَ به فرجم)". 0 








)١(‏ قال بريدة #5ه: «كنا تتحدث أصحاب نبي الله و بيننا أن ماعزاء لو جلس في رحله 
بعد اعترافه ثلاث مرارء وإر يطلبه وإنم| رجمه عند الرابعة» في سنن النسائي الكبرئ5: 
ع . 

(0) فعن أبي هريرة ذه قال كه لماعز ذه بعد إقراره مرّات: «أَبكَ جنون؟ قال: لاء قال: 
فهل أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري5: 5944 7 وصحيح مسلم7: 1118. 
وعن بريدة ذيه: «أن ماعز بن مالك الأسلميء أتى رسول الله ِدْ فقال: يا رسول الله 
إني قد ظلمت نفسي وزنيتء وإني أريد أن تطهرني, فردّه» فلم| كان من الغد أتاه» فقال: 








فإذا عرف صِحّة عَقَلِهِ سأله عن الزّنا لما تقدّم في الشهود ولاحتمال أَنّه 
وطئها فبها دون المَرج واعتقده زناء «ولأنّه يي قال لماعز: لَعَلَكَ لَسَتَء لَعَلّكَ 
تلت كلك باشرت» فل) ذَكَر ماعرٌ اللون والكاف قبل إقراره)”. 

ويّسأله عن الزن بها؛ لأنّه ولك قال لماعز: «فبمن؟2”, ولجواز أنه وطئ 
115 عي انكل يووانيا كيذ :1 الاين واررة التحوقة وتوف تر 1 
يَعْلَّمُ ذلك. 


وكسَاله عن المكان؛ لما بِنًا. 








يارسول الله» إني قد زنيت. فَرّدَّه الثانية» فأرسل رسول الله يك إلى قومه» فقال: أتعلمون 
بعقلِهِ بأسأًء تدكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيها نرئ. 
فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه. فأخبروه أنه لا بأس به. ولا بعقله. فلً) كان 
الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم» في صحيح مسلوه": 17717 . 

)١(‏ فعن ابن عباس #: قال له رسول الله ي: «لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: لعلّك 
مسستها؟ قال: لاء قال: ففعلت بها كذا وكذا؟ قال: نعم» في المستدرك؟ : 17 ول 
رواية لُسلم": 119 قال له رسول الله يك بعد إقراره أربعاً: «فلعلّكء قال: لا والله إن 
قد زنا»؟ ا 

وعن ابن عباس #» قال له يكِ: «لعلّك قبلت أو غمزتٌ أو نظرت؟ قال: لاء قال: 
أقيكتها؟ قال: نعم» في صحيح البُخاري5: .50٠07‏ 

(0) سبق تخريجه قبل أسطر. 








7 لح بش قز | كنع رساج | لاعيار اعلبال المكار الموضل 

ولا يَسَاله عزن الماك لان التّقادم لا , يمع م قبول الإقرار؛ لا بينّاء 
وق اله لو انه رن سفانة لمكو نا ذلك لزنه ا لتهام 
الحجّة. ولما رَوَينا 

قال: (وإذا جع عن إقراره قبل الحدٌ أو في وَسَطه شٍِ شييلة)؛ أن 
ل 0 ا كالإقرار» وكات ا 
لتعارض الإقرار بالرّجوع» بخلاف القصاصي وحدّ القَذف؛ لأنَّه حقٌ العبد 
فإنّه يُكذّبه فلا مُعارض لإقرار الأوّل. 

ورزوي: «أنْ ماعزاً لا 2 06 الحجارة هرب فذكر ذلك 2 5 
فقال: هلا حَلَيكُم سَبِيلّه0"» فجَعَل الحرّبَ الدّال عل الرُجوع مُسقطاً للحَدٌ 








)١(‏ بلفظ: «هلا خليتم سبيله» في مسند أبي حنيفة للحصكفي وآثار أبي يوسف 
ص67١»‏ وشرح مشكل الآثار١‏ : 49” وعن يزيد بن نعيم عن أبيه ده قال: «جا 
ماعز بن مالك إل النبي يِه فقال: يا رسول الله» ني زنيت فأقم علي كتاب الله غلة. 
فأعرض عنه. ثم قال له: إن زنيت فآقم فيّ كتاب الله َل حتى جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه» فلم| مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حمار فصرعه. فرماه الناس حتئ قتلوه. فذكر لرسول الله ل فقال: هلا 
تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه» في سنن النسائي الكبرئل4: »79١‏ وسنئن أبي 


,.66٠ داود؟:‎ 








7 
بر 946 متيو 


(ويسْتَ يسْتَحَبٌ للإمام أن يُلَقِنَه الرّجوع كقوله له: لَعَلكَ وطئت بشبهةء أو 

لت أو1كنت)4 1 ذوينا و اغالا للدرء: 
ع وو - 

ورُوي «أنّهِ يِِ أي بسارقٍ فقال له: ما أخالّه سَرق)”"» وفيه دليل عل 
جواز التّلقين» وعن سقوط الحدٌ بالرّجوعء وإلآ لما أفاد التّلقين. 

وإذا أَقرَّالحَصيٌ بالزّنا يحَدَِ لأنّه قادرٌ على الإيلاج لسلامة آلتِه. 

ولو أقً الَجِبوبٌُ لا نُحَدَ لكذبه قطعاًء وكذلك الشهادة عليهما. 

لخن اهرس بالأقران إققار: لشي 

00 لت ع 4 2 5 ع 
وإذا أقرّ أنه زَنَى بامرأةٍ غائبة أقيم عليه الحدٌ استحسانأء والقياس: أن 


0 ا وان آنا دفن شبهة لسقواظ الحدّء وجه الاستحسان: 
أن ماعزاً ذه أقرٌ بالرّنا بامرأةٍ غائية فرَجّمه يي قبل إحضارها»”. 








)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه: (إنَّ رسول اله يك أني بسارقٍ قد سَرَّق شملة» فقالوا: يا رسول 
القع ن هنذا مزق » ققان سوك الله وننيها اخ الهس ف نقان السارقة إن نا وس ل الله 
فقال رسول الله َلهُ: هبيه تاقطدوا 23 ايهو قم ركو ب افطع كه بيه فال : 
تب إل الله» فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك) في المستدرك 5 : 477» وصححه. 
وسئن الدارقطني8: 77١‏ ومراسيل أبي داود ص١277‏ والسَّمّلة: كساء يشتمل به 
كال امغر 01 

(؟) كا تشهد الروايات السابقة. 








بح بحسي اق | ا نوي زهاج | لاقكيار لتعلبال المككار للموضل 
للْقَضِيٌ برَجْيهِ إذا قتلّه إنسانٌ أو فقا عيته لا شيء عليه ولو قَتَلَه قبل 

القَضاء يجب القصاصٌ في العَمّدٍ والدّيّة في الخطأ؛ لأنّه إِنّ)ا يَصِدُ مباح الدّم 

بالقّضاء. 


أ 


فصل 
(وحدٌ اران إن كان تُحصناً: الرّجم بالجبجارة حتى يَموتَ)؛ لحديث 
ماعز أنه يك «رجمه وكان مُخصناً»”. وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بثلاث».» وذكر منها: «أو زنا بعد إاحصان)”, لني 4 «رَجَمَ الغامدية)7©. 
وعن عُمر # أنه قال: نا أنزل الله تعالك آية الرّجم: «الشَّيحُ والسَّيِحْةٌ 
إذا رَنيا فارجموهما البتة»”"'» وهذا م قالوا: إِنَّه قرآن ييخ لْفظّه وبقي معناه» 
وعلل ذلك إجماع العلماء. 








)١(‏ فعن جابر ذه قال يِِ: قال النبي يك لماعز 5ه بعد إقراره مرّات: (أَبكَ جنون؟ 
قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري: 599 7'» وصحيح 
مسلم؟: 171. 

(؟) فعن عثمان بن عفان د قال يَلة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: كفر 
بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس» في سنن أبي داود: 2117٠١‏ 
وسئن الترمذي5: »57١‏ وحسنه. 

(*) فعن أبي بكرة #ه: «رجمَ بول ال فك مرا القاميل اه بحم ادر كانت أدرت 


بالزنا: ثمّ قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه» في سئن أب داود؟: /0/1. 








اسل تن .| لا حيار هاج الاخثيار لتعلبال المختاز للموضل 
قال: (ححْرَجُ إلى أرض قَضَاءِ)ء ى) «فعل النَِيّ يك بماعز أمر برجمه»”, 
وإريحفرله 








)١(‏ فعن ابن المسيب 5ه خطب الناسء فقال: «...إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم, أن 
و 0 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها» في الموطأه: ١١١7‏ . 

ون وكتدقال قال ك أن وناكو لد اكارى تقر أ شوونة الأحوات أو كاين تعدها 
قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» ولقد 
قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عليم حكيم» في 
مسند أحمد 6: 177 وسئن الدارمي 7: 715 وصحيح ابن حبان :٠١‏ /717. 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4ف قال: «جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله يل فقال: أنّه قد زناء 
لاوس عو لويد بور دنه الكقواها وا يا رسو ادا نه قد وبا قافر فرعف له 
جاء من شقه الآخرء فقال: يا رسول الله إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج إك 
ا حرّة فرجم بالحجارة» فلا وجد مس الحجارة فرّ يشتدٌ حتى مرّ برجل معه لحي جمل 
فضربه به» وضربه الناس حتئ ماتء فذكروا ذلك لرسول الله يل أنّه فر حين وجد مس 
الحجارة ومسّ الموت» فقال رسول الله يكِ: هلا تركتموه» في سنن الترمذي؟: ””. 
وصحيح ابن حبان١٠:‏ 7817» قال صاحب الفتح0: 577: «في الحديث الصحيح: 
قال: «فرجمناه يعني ماعزاً بالمصلٌ)». وفي مسلم وأبي داود: «فانطلقنا به إل بقيع 
الغرقذ»؛ لآنّ الك كانايه: لآنّ المراد. مضل اللبائر فيغق لدان وآما ما فى 
الترمذي من قوله: «فأمر به في الرابعة فأخرج إك الحرّة فرجم بالحجارة». فإن لريتأول 
علك أَنَّهِ اتبع حين هرب حتئ أخرج إك الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأنَّ الصحاح والحسان 








للأستاذ الدكتور م اروك يز[ ز ز ز ز ز كك ك0 

قال: (فإن كان تبت بالبيّنة يبتدئ الشهود : ثم الإمامُ ثم الناسُ)؛ لما 
رُوِي عن عل ذه «أنّه بدأ برجم المْمَدانيّة ل أقَرّت عنده بالزّناء وقال: الرَّجِمُ 
رجمان: رَجَمْ سر ورَجم علانية» فالعلانية أن يَشْهَدَ عل المرأة ما في بطيهاء 
والك ا الا سه السيوة فيَرَجَم الي ثمّ الإمامُ ثم النّاس)”. ولأن 
المّداءة سواه صَرّتٌ احتيال للدرعة أن الشاهد قد يَتَجاسرٌ عل الأداء 
وتتعاظم الْباشرةٌ حرمةً للنّمسء فيَرَجِعٌ عن الشَّهادةٍ. 

قال: (فإذا امتنع الشّهِودُ أو بعضّهم لا يُرْجَمُ)؛ لأنّه دليل رُجُوعِهِم 
وكذا إذا غابوا في ظاهر الرّواية؛ لفواتٍ الشَّرطِءِ وكذا إذا ماتوا أو مات 
بعضُهمء وكذا إذا جُنوا أو قَسَقوا أو قَذّفوا فُحُدُوا أو حل أحدّهم أو عَمِي أو 
كرس أو ارْتَدّ لأنَّ الطَّارَ عل الحدٌّ قبل الاستيفاءِ كالموجود في الابتداءِ كما 
في رجوع المقرّه فصار كأئّهم شّهدواء وهم مبذه الصَّفَةٍ فلا تُحَدٌ. 








متظافرة عل أَنَّهِإننا صار إليها هارباً لا أنه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأنَّ الرجم 
بين الجدران يوجب ضرراً من بعض الناس لبعض للمضيق». 

)١(‏ فعن عل : «أيّها الناسء أَيّما امرأة جيء بها وبها حبل أو اعترفتء فالإمامُ أُوّل 
مَن يرجمء ثم الناسء ثم رجمهاء ثم أمرهم؛ فرجم صفء ثم صف. ثم صف» في سنن 
البيهقي الكبير/: *”٠‏ وفي رواية أنه قال: «لو كان شهد علِن هذه أحد. لكان أوّل مّن 
يرمي الشاهد يشهدء ثمٌ يتبع شهادته حجره ولكنها أقرّتء فأنا أوّل مَن رماهاء فرماها 
بحجرء ثم رماها الناس» في مسند أحمد١: 2.15١‏ وقال الأرنؤوط: «صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم». 








الت سس تس لف .| لا خي ار عا الاغثيار لتعليل المختاز للموضل 
وعن أبي يوسف #ه: إذا غاب الشهود رَجِم ولرينتظروا. 
وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعضّهم؛ لأنه حَدَّ فلا يُشْتَّدَط فيه مباشرةٌ 
ا 
ُلّنا: الجَلّدُ لا يحُسئه كل أحدٍ فربًا وََمَ مُهلكاًء ولا كذلك الرَّجِمُْ؛ٍ 
أنه إتلاف. 
وعن حُحَمَّدٍ ظل: إذا كانوا مَرَحَى أو مَقطوعي الأيدي يبُتدئ الإمامُ ثم 
النََّسُء لأنَّ الامتناعَ إذا كان بعذر ظاهر زالت التهمة» ولا كذلك لو ماتوا 
لاحتمال الرّجوع أو الامتناع» فكان ذلك شّبْهةَ. 
وذ نأ لكل كن ون أن ككد عقدل لالفوفة القن إلا أذ 
كناد كر 1 أن لا يَتَعَمَدَ مَقَتلّه ويولي ذلك غيره؛ لأنه نوعٌ من 
قطيعة الرّحم من غير حاجة. 
قال: (وإن ب َبَتَ بالإقرار ابتداً الإمام ثم النَّاسٌ)؛ ما روي «أنّه ولد حفر 
للكاودرة مكدر الل تعرور هلوا كم ويس ادكه تراه نانفا <١‏ 
ارموا واتقوا الوجه. فل| طَْئت أخرجها وصلَّ عليها وقال: لقد تابت توبةً 
0 ع 
لو قيمّت عبن أهل الحجاز لوسعتهم)”. امع الو اموز بالاو 








)١(‏ فعن أب بكرة ذه: (إِنْ النبيّ يك رجم امرأة فحفر لا إلى الثندوة» في سنن أبي 
داود؟: /001» والسئن الصغرئ1: 2٠١4‏ وفي سنن أبي داود؟: 081: ارجمَ رسول 
الله يي المرأةَ الغامديّة بحصاة» وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واثّقوا الوجه. 








ولحديث عك ذه ©. 

ولا ينبغي أن يبط المرجومٌ ولا يمَسِكَء ولا حفر للرّجل لكنه يُقام 
قائأء ثمّ يُرجم؛ لأنّه يي «لر يفعل شيئاً من ذلك باعز»”» وما تُقِل أنّهِ هَرَبَ 

و 
دليل عليه. 
و ذه 41 6 

ويغسَل وَيكفنْ ويصإل عليه؛ لمامَرٌ من حديث الغامدية» «وقال كَل في 
ماعز: امعراه مجر بعك عداو ار ر شتير 
بحى»2 فصار 


ع 


غفْر له ولقد رأيته ينغمس 2 كنا ا لحنة) 7 ولذنة 50-0 
كالقتول قصاصاً. 








كل طققت اعرسها وضل عليها». وأخرجه النسائي عن ابن أبي بكرة وأعلّه 
بالانتقطاع» وفيه: «لقد تابت توبة لو تايبا صاحب مكس لغفر له)». كما في الإخبار": 
0 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

() فعن ابن بريدة ذه عن أبيه» قال لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ 
قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» في 
مصنف ابن أبي شيبة /ا: 100 . 

وجاء في قصة الغامدية: «ثم أمر ها فرجمت. ثم صلل عليهاء فقال له عمر #ه: تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
0 وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعال؟» في صحيح مسلم 








+ #سسسح ح ب هه قفة الأخار عام الاغثار لتغليل المكار للموضل 

قال: (وإن لم يكن تُخْصناًء فحَدّه الجَلْدُ من للحُرٌ وحمسون للعبد)» قال 
تعلل: (الزَانِيةٌ وَالرَاني فَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ متها مِئَةَ جَلَّدَة1[النور: ؟]» وقال 
تعال في حقٌ الإماء: (فَإِنَ أَِينَ بفَاحِسَةٍ فين نضَفْ مَا عَلَ المخْصَنَاتِ من 
الْعَذَّابِ) [النساء: 6 ]. 








17775 وسئن أب داود 4: »15١‏ وسئن الترمذي 5: 57» وسئن النسائي 4: 51: 
وصحيح ابن حبان 0*٠‏ ومستل أحمل “81: “7» وغيرها. وفي صحيح البخاري 
4 أنه صلل علن ماعر ظك. 

وعن علّ 5ه بعدما رجمّ امرأة: «افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم» في آثار أبي يوسف؟: 
/ال”, وسئن البيهقى الكبيرة: ١4‏ 

وعن أبي هريرة ذَيد: جاء الأسلمي نبي الله يه فشهد عل نفسه أنه أصاب امرأة حراماً 
أربع مرّات» كل ذلك يعرض عنه النبي يِه فأقبل في الخامسة» فقال: أنكتها؟ قال: 
نعم» قال: حتئ غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كا يغيب المرود في 
المكُْحُلة» والرشاء في البئر؟ قال: نعم قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعمء أتيت منها 
خزانانعا يأف التشل تمن ابرأنة جعلؤ لا اق كينا الفون؟ تقار آريد أن 
تطهرني» فأمر به فرجمء فسمع النبي كله رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: 
عنهماء ثم سار ساعةً حتئ مَرٌ بجيفةٍ حمار شائل برجله؛ فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: 
نحن ذان يا رسول الله» قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبى الله» من 
يأكل من هذا؟ قال: فا نلتم)ا من عرض أخيك! آنفا أشد من أكل منه» والذي نفسى 
بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها» في سنن أبي داود؛: »١5/‏ وسنن النسائي 
الكبرىل": .5١6‏ 
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قال (يغوث سوط لا تعر له عد با متوينطا يذ قه ع أعفاتة إلا 
رآسّه وَوَحْهَه وفاجه)؛ لأن غلبا له ١كمد‏ تَمَرَةَ الشورط لا أراد إقامة |لحَد 
به" والمتُوسطٌ من الشَّرب بين املف وغير امار ليحص المقصودٌ» وهو 
الانزجارٌ بدون الملاك. 

وأمّا التمْريقَ عن الأعضاء؛ لأنّه إذا جمَعَ المَّربٍ في مكانٍ واحدٍ رُبَّ) 
أدّئ إلى التتف. والدٌ غيدُ مُتَلفِء ولِيَدَّخْلَ الأإرّعكل كل عضو كا وَصَلّت 
عه ل من فيها التَلَفٌء أو تَلّف ما ليس 

يتتتكق 4 إذ الدلقت لسن متتس فان أس والقَرجُ مَقَتَلُء والوجةٌ مكان 

فصول 


وعن عمر كه أنه قال للجلاد: «اتق الرّأس والوجه)". 








)١(‏ فعن أنس ذه أنه قال: «كان يؤمرٌ في زمان عمرٌ ه بالسوط فتقطع ثمرته ُمَ يُدَقَ 
بين حجرين حت يلين» ثمّ يضربٌ به) في مصنف عبد ابن أبي شيبة0: 2517١‏ وأخرج 
عبدٌ الررّاق في مصئّفه/: 794": «إِنَّ رجلاً أت النبيّ 2# فقال: يا رسولٌ الله 3 إني 
أصبتٌ حدًاً فأقمه علّ» فدعا رسول الله 6 بسوط شديدٍ له ثمرة» فقال: سوط دون 
هذاء فأتى بسوطٍ فقال: سوط فوق هذاء فأتى بسوطٍ بين سوطينء فقال: هذاء فأمر به 
فجلد). 

(؟) فعن عل 5د لجلآد: «اضرب واعطٍ كل عضو حقه. واتقٌّ الوجه والمذاكير؛ في 
مصنف عبد الزراق7,: ٠/اا»‏ ومصنف ابن أبي شيبة4: 4579 وقال يه: «إذا ضربت 


أحدكم فليتق الوجه) في صحيح مسلم؟: .1١١5‏ 








5<“#دلدددللل سسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
وعن أبي يوسف 5ه: أنْه يضرّب الرَّأسء فقد روي عن أبي بكر ذه أنه 
فال لا ضويق "الا أن «فإن :الشنطاة :يدانه لذ خفن اللي 1 


وجوابه مأ مر وأثْرٌ الصَديق ذه ورد 2 حربي كان راعياً. وهو 
قال: (وكَرّدُ عن نيابه إلا الإزارً). هكذا نُقِل عن عن يد" ولأنّه أبلغ 
في إيصال الأ إليهء وحَدٌ الزّنا مَبناه عل شِدَّةٍ المَّربء فَيقَعْ بل في الرّجْ 


وس وى 


وترّعٌ الإزار يدي إلى كشف العورة فلا ينرّع. 


2 ع 7 هه 6 
قال :"زولا عَدَة المراة زلا عن :الف وروا كذو)©؛ لأن مرج اف غزة 
ع :5 3 7 م 3 5 ب 7- 
المتترم وي برع ثيابها كشف عورتهاء والسّترٌ يحصل بدون لشو :والمرئ 


بور 


وفيها مَنْعٌ من وصول الألى فَيَُرّعان وتُضربٌ جالسةً؛ لأنّه أستر لها. 








(١)فعن‏ القاسم أن أبا بكر ذه أتي برجل انتفئ من أبيه فقال أبو بكر ذه: «اضرب 
الرأس» إن الشيطان قي الرأس» في:مصتف ابن آي شيبة: 66 وأحكام القرآن 
للجصاص 6: .٠١7‏ 

(؟) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار": 0 ". 

(0) قال المخرجون: لر نجده. بل المنقول عنه خلافه. ىا في الإخبار”: 75 وعن 
القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه: «أنَ علياً ضرب رجلا وهو قاعدء عليه عباءة له 
قسطلان» في مصنف ابن أبي شيبة 5 1١‏ 505. 


() أي: الثوب المحشوء فتح» كما في الشلبي7: .7٠١‏ 








(لأشعاة الذكيؤن طبلاح أبو لقا يسح | نت 111 
وعن عل #ه: «يضرب الرّجال في الحدود قياماً والنْساءٌ قعوداً»". 
(وإن حَمَرَ لها في الرّجم جارً)؛ لما رَوَينا من حديث الغامدية”» و«علّ 

ذه حَفَرَ للهَمّدانيّة)"» وإن تركه لا يضر ؛ لأنه غير مأمور به. 
(ويضرب الرّجِلٌ قائاً في جميع الحدود)؛ لحديث عل ذه ©, 0 








)١(‏ فعن عل ضيه: «يضربٌ الرجل قائ)» والمرأةٌ قاعدةً في الحدود» في السنئن الصغير/ا: 
"ا ومعرفة السئن5١:‏ 187 وسئن البيهقي الكبير8: 717,. 

(؟) فعن بريدة ه» قال: «كنت جالساً عند رسول الله يل فجاءته الغامدية من الأزد 
فقالت: يا رسول الله» إني زنيت فردّها فقالت: يا رسول الله» أتريد أن تردني كما رددت 
ماعزاً» فوالله إني الآن حبك قال: انطلقي حت تضعيه: ثم جاءت فقالت: قد وضعته يا 
رسول الله قال: انطلقي حت تفطميه ففطمته ثم جاءت به وفي يده كسرة يأكلهاء 
فقالت: قد فطمته وهو ذا يأكل فدفعه رسول الله يل إلى رجل من المسلمين» ثم أمرهم 
فحفروا لها حفرة إلى صدرهاء ثم أمر أصحابه فرجموها فرماها خالد بن الوليد بحجر 
فانتتضح شيء من دمها عن جبة خالد» فسبها فقال له رسول الله يَ: لا تسبها يا خالد؛ 
فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه» ثم أمر بها فكفنت ثم صلل 
عليها» في سنن النسائي الكبرىل": .575١‏ 

(") فعن القاسم بن عبد الرحمن ذه قال: «حفر عل ذه لشراحة الهمدانية حين رجمهاء 
وأمر بها أن تحبس حتى تضع» في مصنف عبد الرزاق/!: 2737177 والتمهيد 5 7: 175؛ 
ولأنَّا ربما تضطرب إذا أصابتها ا حجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورة» فكان 
الحفر أستر لهاء بخلاف الرّجَلء ولا بأمن بترك الحفر طاء والربط والإمساك غير 
مشروع في المرجوم. كما في التبيين"!: 17/١‏ . 

(4) سبق تخريجه قبل أسطر. 








بل تت 7 ب سه أ | انعا عام لافار لتغليل المخداز للموضل 
ولايْشَدٌ؛ لأنّه زيادة عقوبة غير مُسْسَحَقَةٍ عليه. 

قال: (ولا يخِمَعُ على الْمْصَن اخَلْدٍ والرّجم)؛ لأنه يه «رَجَمْ ماعزاً وار 
تِلدٌه0”. ولأنّه لا فائدة في الْجَلْدِ؛ لأنَّ المرادَ من الحدٌ الرّجِرء وهو لا يَترّجِرٌ 
بعد هلاك ورَّجَرُ غيره يحصل بالرّجم؛ إذ القتل أبلغ العُقوبات» وهو 
مذهب عامّة ةَ العلماء. 

قال: (ولا تُجْمَعٌ على غير الُحْصَن اَلْدَ والنَفّي)؛ لقوله تعاك: (الزَّانيَة 
وَالرَّانٍ والخلدو1) [التؤر: التق وا يبان لجميع الحكم؛ آنه كل 
المذكورء أو لأنّه ذَكَوَه بحرف الفاءء وهو الجزاء» فلا يُزاد عليه إلا بدليل 
يساوية أو يَترَجَح عليه إِذ الّيادةٌ عل النّصّ تسح ولآنّ النَّي يَفْتَم عليها 
باب الرُّناءِ لقلّة استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطمٌ المادة عنها ربا اتخذت 
ذلك مَكُسب وفيه من المّساد ما لا يِحُمَىء وإليه الإشارة بقول عل ه: «كفى 
بالتَغريب فِتَنة)". 








)١(‏ كما سبق في الأحاديث السالفة الذكر. 

(0) فعن إبراهيم النخعي ذف قال: «كفئ بالنفي فتنة» في الآثار والأصلء كى) في 
الإانم 5 :وتضب الراية ٠:7‏ 08 والتعليق المميجد 5717 وسيآق ذلك عن عهر 
ذه بعد أسطر. 

فعن إبراهيم النخعي, قال: «كفئ بالنفي فتنة» » كما في نصب الراية ": 5٠‏ » والتعليق 
الممجد 7: 7» وسيأتي ذلك عن عمر #ه بعد أسطر. 
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وأما قوله #: «البكر بالبكر جلدٌ مائة وتغريب عام»", قلنا: الآية 
متأخرة عنه فتّسَخته". 

بيانه: أن الجلدَ في الأصل كان الإيذاء؛ لقوله تعالى: [فَآدْوَهُمَا) ثم 
نُسخ بالحبس بقوله تعاك: [فَأَمسِكُوهُنَ في الْبيُوتِ) [النساء: ]١5‏ إل قوله: 
(أَوَ تجِعَل الله طن سَبيلا) [النساء: 6]ثمُ قال 5ل: «َذُوا عنّى قد جَعَل الله 
تعاك هن سَبيلا»” الحديث. فكان بياناً للسّبِيل الموعود في الآية» وذلك قبل 
نول ابة اليه فكانف ناسكة للكلء أوتقول: هى تحديك الجاد فلا تراد به 
علل الكتاب؛ لما بِينا. 

قال: (إلا أن يراه الإمام مصلحةً فيفعله با يراه»)» فيكون سياسة 


وتعزيرا لا حداء وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبيّ ي» وعن أبي 








.117 فعن عبادة بن الصامت 5ه في صحيح مسلم"!:‎ )١( 

(0) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ, والمنذري في مختصره: أنَّه منسوخ؛ 
ندلبل: أن رواة قصّة الريك فق تعذيت السيئف» أي الأجين وعيره متاخو الإببلام: 
كما في عمدة الرعاية 5: .11٠١‏ 

(؟) فعن عبادة بن الصامت #ه. قال يَنة: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لحن 
سبيلا» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» في صحيح 
مسلم3: 17151. 


(5) سبق تخريجه في الحاديث السالف الذكر. 








اسح تت تنش لق | لأسي هاج الاخخبار لتعلبل المخداز للموضل 
بكر وعمر :”2 فإنّه زُوي عن عمر # أنه نفى رجلاً فلّحِق بالرُوم فقال: 
«لا أنفي كانه احد ا 

ولو كان التي حَدَاً ريجز تركه قال تعال: (وَلا تذَكُم م َه في 
دِينٍ لله إن كسم تُوْمِنُونَ بالله وَالَيوْم الآخرِ) [النور: ل 
0 بين الصّحابة و كنات امد ود ولز 

شتهر لا اختلفوا فيه» وقد اختلفوا لما تقدّم من قول علي ** ذه ورجوع عمر 
م 

ولا يُقام الحَدّ في مسجد روئ ابن عبّاس #6 قال: قال رسولٌ الله كه: 
«لا ثقام الحدود في المسَاجد)”, ورَوَّئ حكيم بن حزام ذه قال: «نمئ 06 








ا عن ابن عمر: «أنَّ النبي و ضرب وغربء وأنّ أبا بكر #ه ضرب 
وغريةة وآن غل عدف بن وظوت1 متم التزيل : 5 وقال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» حديث ابن عمر حديث 
غريب»» والسئن الكبرئ للنسائي 5: 5857» والمستدرك 5 : 06 

(5) فعن ابن المسيب 5د: (إِنَّ عمرٌ ذه نفئ رجلاً» وهو ربيعة» فصر فألحق بالروم» 
فحلف عمر #ه أن لا ينفي أحداً أبداً» في مصنف عبد الرزّاق/1: 215 فترك عمر ذه 
العمل به» أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا إريعملوا به. وإريدخلوا النفي ني الحدّء بل 
جعلوه من أمور السياسة» كا في المسهسة ص 590. 

(") فعن ابن عباس ذَيدء قال يه: «لا تُقامُ الحدودٌ في المساجد. ولا يُقتل الوالد بالولد) 


في سئن الترمذي: »١4‏ وسنن ابن ماجة”: /851» قال الأرناؤوط: حسن لغيره. 
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الله ييه أن يستقادَ في المساجد أو يُنْشّد فيها الشّعر أو يُقَامُ فيها الخُدود)”. 
ولأنْه عا يََفْضْل هناها يُتَحْسَ 7 اكشجد 

وللإنام السو عبن جاب ا لجل و و قلا وهو امد 
ووز له أذايعك بأمين ويَأمْرٌه بإقامة الحَدّه قال يي في حديث العسيف: 
«واغد يا ا إِ امرأة هذاء فإن اعتَرقَت فارَجمها)”. 

قال: (ولا يُقيم المولى اَذ على عبده إلا بِذنٍ الإمام)؛ لأن نالحد حل لله 
تعلك فلا يُستوفيه إلا نائيهء وهو الإمامُ أو نائيه» بخلاني التَّزِير؛ لأنّهِ حَقَ 
العبدٍ حتئ جار تعزيرٌ الصَّبيّ وحقوقٌ الشَّرعَ موضوعة عنه. 

1 ويُؤيّدٌ ذلك قوله وَ: «أربعٌ إلى الولاة»» وعَدَّ منها: «إقامة الحدود)”, 

ولأن الموك متهمٌ في إقامةٍ الحَدّ عل عبده؛ لأنه يخاف نقصان ماليّته فلا يَضْربه 
الضَّربَ المشروعً» فلا تَحَصلْ مَصَلّحةٌ الرّجرء فلا يكون له ذلك. 








)١(‏ فعن حكيم بن حزام ذه قال: «مبئ رسول الله يل أن يُستقادُ في المساجد. أو تنشد 
فيها الأشعارء أو ثُقَامُ فيها الحدودٌ» في مسند الشاميين؟: 27٠‏ وسئن البيهقي 
الكبير8/: 59 5, والمعجم الكبير: 5 .7١‏ 

وعن حكيم بن حزام د قال ي: «لا ثُقامُ الحدودٌ في المساجد, ولا يُسّتقادُ فيها» في 
مشدك أن 1 

(1) فعن أبي هريرة 5ده» قال يَله: «واغد يا أنيس إك امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» في 
صحيح البخاري7: 4817, وصحيح مسلم 7: 5 117. 

(؟) فعن الحسنء قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدود. والقضاء» في 


مصنف ابن أبي شيبة ؟: 56. 








يبح _ حت سس قف | خا ر هع الاغغيار لتعلبال المكداز للموضل 
قل (وإذ' كان 0 ممريضاًء فإن كان تُحْصَناً رُجِمَ)؛ لأن الإتلافَ 


ومسو 


قال: (وإلة لا لد حتن يثرأ) لقند في] أشن إى الخلاك..وليس 
مكروما ولهذا «أمر كله بحسم" يد السّارق»)"؛ ولهذا لا يُقطَعٌ في في المرّدِ 
التبديق واد السديق: 

قال: (واكَرأةٌ الحاملٌ لا تَحَدَّ حتى تَضَعٌ حملها)؛ لأنّه تحاف من الحدٌ 
هلاك ولدها البَرَيءِ عن الجناية» وروي أن عمرٌ هم برجم حاملء فقال 
له علِنٌّ ه: «إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك عل ما في بطيهاء فحَلّ 
نوا : 








)١(‏ الحم الكيٌّ بحديدة مَّاة» وقيل: الكيٌ بزيتٍ مغل ونحوه؛ وهذا لتلا يسيل دمّه 
فيؤدّي إلى التلف. كا في عمدة الرعاية 5: ١‏ 73117-11. 

90) سبق تخرعه عن أي هريرة 4 قال طَل: «اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه» في 
المستدرك 5: 577» وصححه. 

() فعن أبي سفيان» عن أشياخه: «أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل 
فرفعها إلى عمر: فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك عك 
ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتئ تضعء فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلم رآه أبوه. 
قال: ابني» فبلغ ذلك عمرء فقال: عجزت النّساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك 
عمر) في مصنف ابن أبي شيبة0: 2547 ورواه محمد بن الحسن في الأصل؟: 577 
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فإذا وَلَدَتَ(فإن كان حذها للد فحن تفال هن زفاسها)» كنا 
0 صغيفة: (وإن كان الرَّجِمْ فَعَقِيبَ الولادة)؛ لذن التأخيرَ كان هيت 
الول وقد انفصل عنها. 

(وإن لم يكن للصّغير مَن يُربيه. فحتى يَسْتَغني عنها)؛ لأنّ في ذلك 
صيانةً الولدٍ عن الحلاك» ورُوي «أنّه و قال للغامدية لا أقرّت بالزّنا وهي 
00 اذهبي حتول تَضَعي) فلا وَضَعَتَ جاءت. فقال لها: ارَجعي حت 
يَسّتَعني ولدّكء فجاءت وفي يده خبزٌء فقالت: يا رسول الله هذا ولدي قد 
اسَتَغتّىء تأتديم فرُجمَت00. 

بَسُ المريض حتى يبأ والحامل ل 

رف له لذن الرّجوعَ عنه صحيحٌ فلا فائد 
الحبسء و« اَن ل (ريحبس الغامدية)". 


ع 








)١(‏ فعن بريدة #5 قال يَلْهُ: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: أراك 
تريدٌ أن تردني كما رددت ماعزاء قال: وما ذاك» قالت: إِنَّا حبكل من الزناء قال: أنت» 
قالت: نعم فقال لها: اذهبي حتئ تضعي ما في بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار» 
ثم أتى النبيّ يي فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
مب له مَن ير ضعه» فقام رجل من الأنصار. فقال: إلى رضاعه. قال: فرجمها» ف 
صحيح مسلم": 0.1775 وني لفظ: «فلًَ) وَلّدت أتته بالصبيٌ في يده كسرة خبزء 
فقالت: يا رسول الله» قد فطمته وقد أكل الطعام» في صحيح مسلم": 11717 . 

(7) كما سبق في الحديث السالف. 








3 جببتتبتتتتة ا ل كرفي 

ولو قاليك الرانلة أنا شت يريا السماء فإن فلة: هي حبك حَبَّسَها 
سَنتِين ثم رَجمَهاء وهذا التّقادم لايَمْتَعُ الإقامة؛ لأنّه بعْذَرِ. 

ولو كان من عليه الحذّ ضَعيِفَ الخلقةٍ تحاف عليه الحلاك لو ضُرِبٍ 
شديداً يُضَرَبُ مِقَدارَ ما يَتَحَمَله من الضَّرَبٍ. 

قال: (وإحصانٌُ الرّجم: الحريةُ والعَقلّ والبُلوعٌ والإسلامٌ والدّخْولُ 
وهو الإيلاجُ في القبّل في نكاح صحيح, وهما بصفةٍ الإحصان). 

6ك 0 فلع لهال [لعلن ف صف مَاعَإَم'الْحُضَنَات م 
اْعَذَّابِ) [النساء: 6 أَوجَبَ عليهنً عقوبةً تتَتَضّفٌ والرّجم لا يتَتَضَّفف 
فلا يجب علل الإماء. 


أمَا العَقل وَالبُنُوعْ؛ فلأنّه لا خطاب بدونه). 
وما أما الإسلام؛ فلقوله عَلِهُ: لمن 1 كك بالله فليس بمحصن)”". وما 








)١(‏ لأنَّ الحلّ يستتكف عن الزّناء وكذا الحرّة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جاءت هند إِكل رسول الله يله لتبايعه... فقال: أبايعك عل أن لا تة تشركي باللة شيكاً عا ولا 
تسرقي ولا تزنيء قالت: أوتزني الحرّة؟) في مسند أبي يعلن8: .١95‏ 

(0) فعن ابن عمر كه في مشكل الآثار١٠:‏ 2177 وسنن البيهقي الكبيرة: 25١5‏ 
وموقوفاً في سنن الدارقطني": /151. 

وعن كعب بن مالك ه أنه أراد أن يتزوّج بهوديّة» فقال رسول الله ول: «لا تتزوّجها 
فإئها لا تخصنك» في المعجم الكبير4١: ٠١7“‏ ومعرفة السئن*1: 87 4» ومراسيل أبي 








لأشعاة الذكتؤ طبلاع أبولا ح   -‏ ج تت 1197 
زُوِي «أنه وذ رَجَمَ مبوديين1”” فَإنّا رَجمهما بحكم التّوراة» والقِصَّةٌ مَشهورة. 
وآما النكاح الصَّحِيحٌ وَالدخرا : فلقوله كَِ: «البكرٌ بالبكر الك 
مئة)”". والبكر اسم ل ر يروج ولأن به يَتَوَصَّل إك وطءٍ ال خلال» وإِنَّا 
يشترط الّخول لقوله 5: «الثّيبُ دلبت جلدٌ مئةٍ ورجمٌ بالججارة»”, 
والنَّبُ هو الواطيٌ في التكاح الخلال في القَبُل ولأنَّ هذه نكم مُتوافرةٌ 
متكاملةً صادةٌ له عن الفاجشة» فكانت جنايئةُ عند وجودها مُتَعَلّظَدّ فإِنَ 
الجناية واللّعصية عند تكامل نعم المحم أقبحُ وأَفْحَشُء فيْنَايِبُ تَعْلِيظً 
وأكااكر تاها علق الاخف انها 3 وطايارة بيد العمات 
قاطي لا زرحت إبعصان الاجر الملزين والمتوتين. 


ع 


0 00 - 2 شه الفا‎ 00 00-١2 
وصورته: لو تزوج بأمةٍ أو صب أو تجنونة أو كافرة وَدَحَل بها أريصر‎ 
خصدا) وكذا لى كاقه 2 عافلة بالقة زهوعيد او عبن أو حون لآ تصتر.‎ 








داود ص »71١‏ وسئن سعيد بن منصور١‏ : 197» وسنن البيهقي الكبيرة: .7١5‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر #:: «أنَّ مموديين زنيا فأتي با إلى النبي يك فأمر برجمهماء قال: فرأيت 
الرّجل يقيها بنفسه» في مسند أحمد7: »١١4‏ وصحّحه الأرنؤوطء والسئن الصغرئ/: 
د 

.1717 سبق تخريجه عن عبادة بن الصامت #5 في صحيح مسلم7:‎ )١( 

() سبق تخريجه عن عبادة بن الصامت ذه قال وَلُْ: «الثيب بالثيب جلد ماثة والرّجم) 








»د ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
تصِنة إلا إذا حل بها بعد الإسلام والعِتّقٍ والبُلُوعْ والإفاقة» فحينظٍ يَصيدُ 
تحصن مزه الإصابة لا با َبَلّه؛ ننم زوجي لا تتكاملٌ مع هؤلاء؛ لأ 
هذه المعاني تُتَْرٌ الطَباعَ إمَا لعداوة الدّين أو لِذّلَ الرّقّ أو لعدم العَقَل أو 
لنقصانهء وعدم مَيّل الصَّبيّة إليه» فلا تتَمََغاُ جنايتة. 

وعن أبي يوسف ذد: ل لككرءا الذعوة غ1 سف الاساة: 


وعنه: : أن الوّطء إذا حصّل قبل العِتّق ثم أعتقا صارا مُحَصَنِين بالوَّطء 
الأوّل. 

والشواتة قو ماله اد وكاو الا تريوة تمان عدم لا 
يُوحِبٌ إحصان الآخرء كم بِينا. 

زفق الكعرفة كر وطاورالة زفدة الأنضان فين كوه لا 
يُوجِبّه في الثاني من الزَّمان كوَّطء الو 

وعن أبي يوسف طله: إذا مَحَلَ بامرأتِه ثم جُنَ أوصار مَعْتوهاً ثمّ أفاق 
لايكون محصناً شن ليا فك الافاة قةِ؛ لأنَّ الإحصانً الأوَّلَ بَطَلء فلا 
2 ل ره 

قال: (ويثيت الإحصانٌ بالإقرار)؛ لأنّه غيرٌ متهم في حَقَ نفسه» (أو 
بشهادة رجلين. أو رَجلٍ وامرأتين)؛ لأن الإحصان تن علد لوجوب 
الوّجم؛ أنه عبارة عن خصال حميدةٍ وأوصافٍ جميلة. وذلك لا أََرَ له في 
العُقوبة» فلا يُشترطٌ لثبوته ما يُشترطً لوجوب الرَّجِمء وإنّا الإحصان مَرَطً 


ذل هه 


حض. 


لأشعاة الذكتؤ و لاح أيو الاج مسح | 1/11 
(وكذلك إن كان ينها ول شعووة )لالدو لام تن الو 
في النكاح الصّحيح» وذلك ند تت يةاالا حميان: 
وكت ل الإنتضاق أن يكو ل ليود وجل يرا 
وقان نك عمف لخت انديع لوا يافيقيا اتعدافكياء أن الول 
مُشترك» فلا الاعيا الل 
ع 3 4 ع 
وفما: أنَّ الدّخول مت أضيف إل المرأة بحري الباء لا يُراد به إلا 
الجماع» قال تعالك: (فَإِن لَرتَكُونُوا َلثم مِبنَّ) [النساء: 77]» والمرادُ الجماع. 
0 00 هي 5 2 و ع و 0 
ولو دَحَلٌ بامرأةٍ ثم طَلقَها وقال: وَطِئتها وأنكرت صار مخصناء ولا 
كر خف لبدزيها. 
وكذا لواقالك :بعل الطلاق: كدث نفواتة »قال :كانت شر مميلمة. 
وإذا كان أخَدغرا حصنا دون الآخر خض كن واحو يخذه؛ لأن جناي 
أحدهما أَحَفٌ والآخرٌ أَعْلَظَُء فإذا اختلفا في الجناية اختّلفا في موجبها 


ظ( 


صَرورة. 


لل سس قوق ]نهار عام | لافار لتغليل المكقاز للموضل 


رام وس 7 ْو 5 مويه #8 عسع سيوي 
(ومَن وَطِىَ جارية ولده وإن سَفلء وقال: عَلِمْت أمها عَلَّ حرام. 
ع م 2 ِ 2 ع اه 3 و 3 2 
أو وَطِى جارية أبيه وإن عَلا أو أمّه أو رَوْحِتِه أو سَيِّدِه أو مُعتدته عن 
0 5 6 21“ الل 0 ب 1 دوه ال 2 
ثلاث. وقال: ظَنََتٌ أنها حلال ل مُحَدٌ؛ ولو قال: عَلِمْت أنَّا حَرامٌ حد. وفي 
جارية الأخ والعم يحَدّ بكل حالٍ). 
ا 2 52 وو 2 
والأصل في ذلك قوله يَيِ: «ادرءوا الحُدُود بالشبهات)”". 
0 اقفن لاس ذل ب لع ل 6 - 
ثمّ الشبهة أنواعٌ: شبهة في المحَلء وشبّهة في الفعلء «وهي شبهة 
الاشتباه»» وشبهة في العقد. 
أمَا الشبهةٌ في الَحَلّ: فهو أن يطأ جارية ابه أو عبدِه المأذونٍ المديونٍ أو 
مكاتّبهء أو وَطِئَ البائغ الجارية المبيعةً بيّعا فاسداً قبل القَبْض وبعده؛ أو كان 
بسَرَطٍ الخيار. أو وَطِىَ الجارية التي جَعَلّها صَّداقاً قبل التّسليم» أو وَطِى 
الممبانة بالكنايات في عِدَّعباء أو وَطِى الجارية المشتركة» فَإنّهِ لا يجب الحدٌ في 








)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عباس #: في جامع مسانيد أبي حنيفة ؟: 7» وسئن البيهقي 
الكبير /: 7778» وسئن ابن ماجة ”: .86٠‏ 








(لأشكاة الذكيو و طوااع ابو لقا مسحي يس بستحي 7/! 
ميم هذه الصُوره وإن قال: عَلِمَتُ أئها حَرامٌ؛ لأنّ الشّبِهة في الملك» وهو 
امحل مَوجودةٌ سواءٌ عَلِم كريد أو إريَعلّم. 

وأمَا شبِهةٌ الفعل: ففيا إذا وَطِئ جارية أببه أو أنه أو جارية زوجيه: 
وَالْطلّقة ثلاث أوعل مال في العِدّة أو ام ولنفيعة الحكن فق العنةه أوجارية 
مولاه. الي يطأ جارية الرّهن في إحدى الرّوايتين» وفي رواية: يجب اك 


بس بر اع 


فإن قال: لكك انرا اذ( عد عليه ونان علك امار 
حُد؛ لله ظَنّ أن الفعل ماح لهء كما بباح له الانتفاع بهليهء أو له 0 
عر ببقاء ل ل أن ذلك يبي وطأهاء كان طلا قفيدا إل دليلء 
مسد ل سا جد رسيا 

يَثيْتّ النُسبُ وإن اذَّعاه؛ لأنّه زنا تحض؛ لأنَّ ب كنوع الكل حتفا 

ا ل 0 : ظَََتُ أنه 
لخادل لاع غرة راحو منيناء حي يقد ايها ولكدمةه لآن أحدهها إذا دعن 
الشبهةً ترح فعلّه عن أن يكون زناء فكَرّجٌ فِعَلُ الآخرء قَسَقَطَ الحَد عنهما. 

واووط اكاب لطاع أوالسار ارجاو أجيااو مك ادي 
رَحَم حَْرَم غير الولاد حُدَّ في الوّجهين جميعا؛ لأنه يَسْتَئِدٌ ظَنّْه إل * شبهة 
طحييون آله لانن له« الامفاء وال خولاته ولك الهدة لا يكون سيا 
للك المتعة بحال. 


وك شيو المسكيات اطر اند 5 زر جها فر شيزؤي أن ميقن إذن 


ابل 7 ب نش قف | لاأضيا و هاج الاختبار لتعلبل المخداز للموضل 
مولاهاء أو تَرَوّحَ العبدُ بغير إذنٍ مولاه؛ أو أمةَ عل حُرّةٍ لا حَدَ عليه. 

ولو تزوّج مجوسيةٌ أو خمسةً في عقدء أو جمع بين أختين, أو تَرَوّجَ 
بمحارمه فوطتهاء فإنّه لا يذ عند أبي حنيفة ه» وإن قال: عَلِمَتُ أئها عل 
00 

وعننه ف د إذا كان سانا باللترية» لكتدعقة [ سادق علت لأن 
عله ما يكبت فيه حُكَمْهء كمه الجل وهو غيد ثابت بالإجماع» فصار 
كإضافةٍ العقدٍ إى الذّكر. 

ولأبي حنيفة ظك: ال سا ا لأنّ محلّه ما هو صالحٌ لحصول 
المقصودء والمقصودٌ من التكاح الكوالك والكاسن» والأسن من الآسيانت قايلةٌ 
للك و ققيه لواب الل أرقا إل" اند جاه ع نا ردقه نفية ابوانيا 
تكفي لسُّفُوطٍ الَد إلا أنه يجبُ عليه التّعزير ويُوجَمُ عُقوبةٌ؛ لأنّه ارتكبَ 


7 
10 2 


2 د اع" عيتعريع 5 بم 
جناية ليس فيها حد مقدرٌ فيعزر”". 








)١(‏ وعليه الفتو» خلاصة؛ لكنّ المرجّحَ في جميع الشروح قول الإمام #5ه. فكان 
الفتوئ عليه أوك» قاله قاسم في تصحيحه ص98”. لكن في القهستاني عن المضمرات: 
علئ قولما الفتوئء كما في الدر المختار#: .١6 5-١807‏ 

(1) إن أبا حنيفة 5 ومّن تبعه إريحكم بسقوط الحدّ عمن وطئ المحارم بعد نكاحهن 
إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة» وقد أوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه النكير با 
هو أكثر مما يناله مَن الحد. وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: 








لأشعاة الذكيؤ و طبلاع أبولقام لح ت _ سي /11! 

قال: (ولو استأجر امرأةً لِيَرْنِ بها ورّنا بهاء أو وَطِئ أجنبية فيما دون 
المَرِح أو لاط فلا حَدٌ عليه ويُعرّر). 

وقالاء ند فى المسنافل كلها 

لم ف الإجارة: أن منافع البضع له تلك بالإجارة. فصان وجود 
الإجارة وعدمُها سواءً؛ فصار كأنّه وَطِئها من غير شَّرَّط. 

ولهاها رُوئ: أن امرآءً اسَتَسْقَتٌ راعيا ليا فأيّن أن يَسْقِيَها حترن كه 

1 1 قا او ماص ات 18> 7 ١‏ 

من نفسها ففعلتء ثم رَفِع الأمر إلى عمر #ك. فدرأ ال حدّ عنهماء وقال: ذلك 








عن البّراء بن عازب #ه قال: «بينا أنا أطوف عل إبل لي ضلتء إذ أقبل ركب أو 
فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي َلك إذ آتوا قبة 
فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنّه عرس بامرأة أبيه» في 
سنن أب داود؛ : 2101 وني لفظ: عن البراء #5 قال: «لقيت عمي ومعه راية» فقلت 
له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يله إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب 
عنقه وآخذ ماله» في سئن أبي داودة: /ا6١.‏ وصحيح ابن حبان4: 471» وسئن 
الترمذي": 557؛ وسئن الدارقطني: »١197‏ والمجتبئ 5: 2٠١9‏ وسئن ابن ماجه؟: 
8 . 

وعن ابن عباس ذه قال يَلُ: «مَن وقع عإل ذات محرم فاقتلوه» في المستدرك؟ : 9/ا””, 
وصححه. 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه ذه قال: «بعثني رسول الله كَل إلى رجل تزوج امرأةً أبيه 
أن أضرب عنقه؛ وأصفي ماله؛ في سئن ابن ماجه7؟: 814. 








لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

2 ع 56 و 2 3 56 اك > 

مَهُرُّها)"2 ولأنْ الإجارةً تمليك المّنافع» ومنافع البْضْع مَنافعٌ» فأَوَرَتٌ شبهةً 
0 

وصرر كالمتعة. 


وما في اللُواطة: أَتّها كالرّنا؛ لأئها قَضاءٌ الشّهوة في تحل مُشتهئ عل 


ونج الكزا نه وقد عقف خرا فعة للد كال الذوالمها 00 
ل ل سه يم بالثار» 9 


وقال عل 5 ذيه: «عليه حَدٌ الزّنا» 5 وقال بعضهم : ايسان فى أنتخ 3 


2 








)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن1: 107: «بلغنا عن عمر بن الخنطاب #ه أن امرأة 
استسقت راعياء فأيين أن يُسقبها حتون أمكتته من نفسهاء فدرأ عمر 5ه عنها الحدٌ؛ لأمها 
مضطرة» قال: وبلغنا عن عمر.بن المنظاب ذه أن امرأة سألت رجلا شيعاء فأبين. أن 
يعطيها حتئ أمكنته من نفسهاء فقال عمر #ه: هذا مهرء درأت عنها الحد». 

(؟) أخرج الواقدي في كتاب الردة: (إنَّ أبا بكر الصديق 5ه أمر بإحراقه بالنار»» كما في 
عخدة الوعاية 546 3 

وعن صفوان بن سليم: «أَنْ خالد بن الوليد كتب إل أبي بكر الصديق د في خلافته 
يذكر له أنه وَجَدَ رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة» وأنْ أبا بكر يه 
جمع الناس من أصحاب رسول الله يلك فسألهم عن ذلك, فكان من أشدهم يومئذ قولاً 
علي بن أبي طالب ذه قال: إن هذا ذنب إرتعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع 
م ا و الما ال 
يحرقه بالناره فكتب أبو بكر 4ه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار» في سنن 
البيهقي الكبير8: ٠5‏ 5» ومعرفة السئن7١:‏ 5 1,. 

(؟) فعن علّ د: «أنّه رَجِمَ لوطبًاً؛ في مصنف ابن أبي شيبة0: 4917 وشعب 
الإيان: : /301. 








لأشعاة الذكيؤو ملاع ابرلا اح تج 1 11 
حتئ يموتا»”"» وقال بعضهم: امْيَدّم عليهها جدار"”: وقال ابن عبّاس #د: 
يكس من مَكان مرتَفْع). 

وله نك اله تت ورا السا تو قرعا ان 4ن اسونكين اعنم 
باسمء اي لساك سم كار والفرس) فلا يكون زناء “فلا يلحق 
بالرّنا في الحدَّ؛ إذ الحدودٌ لا ب تنيت قياسأء ولأنّه لا يُوحِبُ المالّ بحال ماء فلا 
ل 2 لق تافر التستوورلكه و قاة را ذا سينك 
الصّحابة د في حَدّهه فإِنَّ حَدَّ الزّنا مَنَصوصٌ عليه في مُحكم القرآنٍ ومُتواتر 
السّْدَه وليس هو في معنئ الزّنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولدٍ ولا اشتباة 
الأنساب» فأذ للك يه 

وقولةُ و: «اقتلوا الفاعل والمفعول به" كحمولٌ عل الاستحلال أو 
اساي 0 سور اط التحضان» رعت اللعررد 








10) تفن لعاين تللريةا و الإغيا 80 

(0) قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 55 : «فقال مخرجو أحاديث الهداية: إرنجله). 

() أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه0: 547 والبيهقي في سنن البيهقي الكبيرة: 5 6٠‏ 
عن ابن عباس #: أنّه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلك بناء بالقرية فيلقي منه 
منكساء ثم يتبع بالحجارة»؛ كما في عمدة الرعاية 4: 147. 

(5) ف يي ل «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في سنن ابن ماجه ” :0 وشرح يشكل الاثار ة: 








بسحب ب تي قفة | لحار عاج الاغكيار لتعليل المخدار للموضل 
ويُسجَنّ زيادةً في الععقوبة لِغِلَظٍ الجناية. 
وأمّا وَطَءٌ الأجنبية فيا دون المَرّحء فإن كان في الدَبُ فهو كاللُواطةٍ 
حُكاً واختلافاً وتعليلاً» وإن كان فيها دون السَّبِيلِينء فإنّهِ يُعزَّرُ بالإجماع. 
قال: (ولو رفت إليه غَيِرُ امرأته فوَطِئها لا يُحَدَ وعليه المهرٌّ) بذلك 
حَكَمَ عمرٌ ذيد", ولأنْ الرَّجِل لا يُعرفٌ امرأتّه أَوَلَ مَرّةِ إلا بإخبار النّساءء 
فقد اعتمن دليلاً؛ لآن الملك 'ثايث من حيثك الظاهن بإخبارهن.. ولا ند 
و 0 2 2 
قاذفه؟؛ لان الملك مَعدومٌ حقيقة. 
.4 م 34 5 يي 2-6 2 4 2 
قال: (ولو وَجِدَ على فِراشه امرأةً فَوَطِئها حدذ)؛ لأنه يمكنه مَعرفة 
زوجته بكلامها وصوتها وجَسّها وحَرّكتها ومَسّهاء فإذا إريتفخصٌ عن ذلك 
رِيَعَدَرٌ بخلافٍ ما تَقَدمْ. 
وكذلك الأعمئن إلا إذا دعاها فقالت: أنا زوجتُّك؛ لأنّه اعتمد 
8 ع را ر8ه” اعم 1 5 عد مه - 
إخبارهاء وهنو دلبلء ولو أجابته ول كقل: أتاقلانة خذ؛ لآنه يمكته التفخضن 
بالشّوال وغيره؛ لأن الجوات قد يكون من غير من ناداهاء فيَجِبُ عليه 


التََخُص عن حالها. 








06 والمستدرك4: :76٠‏ وسئن الترمذي؛ : /ا5» وسئن أبي ذاود4: 15/8. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار!: 57: «وقال في «الحداية»: حكم بذلك علٌء وقال 
المخرجون: لر نجده. والصواب ما في الحداية» وكذلك أخرجه عبد الرّزاق ومحمد بن 
الحسن في «الأصل»». ففي الأصل لمحمد بن الحسن7: 177: «وبلغنا عن علي 5ه أنه 
قال: مَن رُقّتَ إليه غيدُ امرأته جُعل عليه الصداق با استحلٌ من فرجها ول تَحُدٌه). 








لأشكاة الذكيؤ و طوااع ارلا ع ا تب سي تت 110 

قال: (والرَّنا في دار الَْرْبٍ والبَغْي لا يُوجِبٌ الَدّ)؛ إذ المقصودُ هو 
الانزجار» لمم : لانقطاع الولاية؛ لأنْه إذا لر يَنعَقَد 2 253ص لا 
لت مُوجباًء حتئ لو غَرَا الإمامُ أو مَن له ولاية الإقامة» فإنّهِ يُقِيمٌ الحَد 
عليهم؛ لأئّْهم تحت ولايته. 

قآل #(وواط ع تفي قد 03 كله اليب رونا وال سناد فدهت 1 
فيُعزّر”؛ لما بينا. 

وك ار شواعة ف العا ال أن كايا توكو فل عرق 
بالثار؛ لما زُوي أبو يوسف ذه بإسناده إلى عمر طله: ١ن‏ أي برجل وَقَمَ عل 
بهيمة فعزّره وأمر بالبهيمة فذحت وَأَحُرقتٌ بالئّا رك وإن كان مما يؤكل 
تُذبحُ وتؤكل» ولا تحرق. 

وقالا: تُحَرَق أيضاء هذا إذا كانت البّهيمة للفاعل» فإن كانت لغيره 








377 فعن ابن عباس د قال: «ليس عل من أتول بهيمة حدّ) في سنن النسائيى:‎ )١( 
وسنئن الترمذيّ؛ : ”5, والمستدرك 4 : 797 ومصنف ابن أبي‎ »١04 : وسنئن أبي داود‎ 
اوسا ل ا ا ل ا‎ 
مَن أتول البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه» في سيدق أي ذاوة؟: 1» وسنئن ابن‎ 
اي يا ل لديا الام‎ 
.١95 :5 الواطىئ؛ كما في عمدة الرعاية‎ 
(؟) ففي الأصل لمحمد بن الحسن7: 189: «بلغنا عن عمر ه أنه أتي برجل أتى‎ 
مبيمة» فلم يحده. وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار».‎ 








اب هش قر | انعا هاج الاقكيار اتعلبال المكار للموضل 
يُطالب صاحبّها أن يدقعها إليه بقيمتها ثمٌ يَذبحُهاء وهذا إنَّا يُعَرَفَ سّماعاً لا 
قياساً. 


قال: (ولو رّنا بصَببَةٍ بضئة أد كم روخ ) حامة: 


أ 
1١‏ 


ولو :ظاوعت الحاقلة النالعة صا أن تون [ه )هونن 8 
يجب عل ا عل الزّناء وعلك المرأةٍ بالتّمكين من الزّنا والمأخودٌ في حَدٌ 
إلنا شرف لمحف 

وذلك غيدُ موجودٍ في فِعّل الصَّبيَ؛ لعدم المخاطبة نحوه, فلا يكون 
لباق الس ا اوت تبره مانن مراع سن زا 
فَوّجَبَ عليه الحذّه واريجب عل الصَّبيّة والمجنونة؛ لعدم التكليف. 

قال: (وأكثك التّعزِير" تسعةٌ وثلاثونَ سَوْطأ وأَكَله ثلاثهٌ), وقيل: ما 
يراه الإمامٌ» وقيل: بقدر الجناية. 








)١(‏ الفرق بين الحدٌ والتّعزير: 

مر معدا أن الخادوة عقويات يحدذها اله كل اتخلافه التعزير فأمر تقديوه متر وك ليقي 
يقدرون فيه ما يناسب في الردع عن السلوكيات الخاطئة» ونعرض ههنا بعض الفروق 
مابين الحدٌ والتّعزير زيادةً في التّوضيح والبيان» وهي علك النّحو الآتي: 

١ن‏ الحدٌ مقدّرٌ من الشارع الحكيم, والتّعزيرٌ مفوّضُ إِك رأي الإمام. 

؟.إنَ الحدّ يُدرأً بالشّبهات. والتّعزير لايدرأ بالشبهات ويجب مع وجودها. 

”نالحد لاب عل الصّن» والتّْزير رع عليه لتأديه وتربيته. 








[لأشعاة الذكيؤ و طبلاح أبو لقا مسح تي 1 1 








5 الحدّ مختصٌ بالإمام فلا يجوز للأب والزوج إقامته. والتّعزير يفعله الزّوج 
والزوجة. وكل مَّن رأئ أحداً يُباشر المعصية. 

4ن رجع المقر في الحدٌ يقبل رجوعه. ولا يقبل رجوع المقر في التّعزير. 

5ن القاضي نين المشهوة عليه حفن سال عن الشهوة فق المت ولا متهم في 
التعزير؛ لأنه حبسهم قبل أن يثبت عليهم التّعزير يعد تعزيراً. 

.إن الحدّ لا تجوز الشفاعة فيه» بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك 
ا 

8 الحدٌ لا يجوز للإمام ترك إقامته» بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته إن 
رأ مصلحة. 

4. إن الحدّ يسقط بالتّقادم بعد مرور شهر عليه؛ فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه» بخلاف 
التعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة» كا في رد المحتار؟ : 04. 

)١(‏ وني «الحاوي القدسي»: قال أبو يوسف #د: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطأًء 
وفي الحرٌ خنسة وسبعون سوطاء وبه تأخذء اف فعلم أنَّ الأصح قول أبي يوسف كه 
بحر قال ابن عابدين في رد المحتار؛: :1١‏ ايحتمل أنَّ قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية 
الثانية عن أبي يوسف ذه عل الرواية الأولى؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنها ولا 
يلزم من هذا ترجيح قوله على قوهم| الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم ظقه 
تصحيحه عن الأئمة؛ ولذا لريُعوّل الحصكفيه عل ما في «البحراء وعن أبي يوسف 
: أنه يقرب كل جنس إك جنسما فيقربٌ اللمس والقبلة من حدٌّ الزناء وقذف غير 
المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدّ القذف صَرَّفاً لكل نوع إل نوعه؛ وعنه: أَنَّهِ يعتبر 
عل قدر عظم الجرم وصغره. «زيلعي»». 








ل 7ش .| لا نويا عاج الاغتيار اليل المكار للموضل 
والأصل أن يُعزّره با يَنْرَجِرٌ به في أكبر رأيه لاختلاف طباع النّاس في 
ذلك”» وإن رأئ الإمامُ أنِيَضْمَ الحَبّسَ إك التّعزير فَعَلَ؛ لأنّه يصلحٌ زاجراً 








)١(‏ إن باب التعزير واسع جداًء ولا يُمكن حصر عقوباته. والأوك تفويض هذا 
للدولة با يحقق العدل ويوصل الحقوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن 
الفساد. ونذكر ههنا أبرز ما يُعزّر به عادةً عل النحو الآتي: 

١.التّعزير‏ بالضرب: فجاز التّعزير بالّرب محل اتفاق كما عليه عامّة متون المذهب» 
ولكنه محدّدُ بأن لا يزيد عن الحدود المقدّرة في الشّريعة» وهذا المنع من الزّيادة في غير 
شيل لق و مرحها بالخريي رقمو لقني إن اعيد لسو 
ارق كه و 1 إن رأئ أن عقوبة المَّرب لا تكفي في الرّجرء وهذا يُظهر 
اعتدال الشّريعة» فلم تمنع من الضَّربٍ مطلقاً» ولرتبح مطلقاً وإِلَّ) أجازته بقدر محدود 
في الحدود لا يزيد عن ماثة» وفي السياسة ب لا يزيد عن ما في الحدود. فعن الجعد بن 
ذكوان قال: شهدت شريحاً ه ضرب شاهد الزُور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في 
مصنف ابن أبي شيبة؟ : .06٠‏ 

".التعزير بالكلام: 

إن أصحاب الهيئات من الأشراف والفضلاء ممكن أن يقتصر في التعزير مع أحدهم عل 
تخالفة قام بها بالكلام؛ لأن له تأثيراً كبيراً عل نفوسهمء وهو رادع لهم عن تكرار الخطأ 
مرة آخرئء كما سبق عن «الفتاوئ الظهيرية»: «وقد يكون بالكلام العنيف». ى! في 
العناية06: 560 7. 

”'. التعزير بالقتل: 

إذا كان الجرم الذي قام به المجرم كبيراً تكون عقوبته هي القتل سياسة» فكل من يثبت 
أنه يسعئ في الأرض فساداً يعاقب بالقتل تعزيراً.وقد نصوا علك القتل سياسة في 








(لأشكاة الذكتو و طبلاع ابو لقا مسح توي 1/8 








مواضع عديدة منها: قال في «الجامع الصغير»: «إن خنق في المصر غير مرة قتل بها 
وعلّقٌ اللَكُتَويُ في شرح الجامع الصغير ص 745: «هذا قتل سياسة بالإجماع؛ لسعيه في 
الأرض بالفساد). 

5. التعزير بالنفي: 

يجوز للقاضي اختيار عقوبة التعزير عل فعل ما إن رأئ أن مثله ناجع في منع تكرار هذا 
الفعل السبيء؛ فعن الزهري: «أني مروان بقوم يختفون القبور - أي ينبشون - فضربهم 
ونفاهم والصحابة : متوافرون» في مصنف ابن أبي شيبة4 :١‏ 5/0.. 

4. التعزير بالحجبس: 

من أشهر العقوبات التعزيرية هي الحبس مدّة من الزمان يظهر فيها توبة المجرم عم| 
اقترفه» وذكر فقهاؤنا في القانون العثاني: «مَن قبل ولداً صغيراً بشهوة, أو تحرش به 
قعلية فقررة تعوير) شديدا ولك جلذة أقنقت نقتت السلحة سه القاضين) 
كا في قوانين الدولة العثمانية ص5١١.‏ 

5. التعزير بأخذ مال: 

أجاز أبو يوسف التعزير بأخذ المال إن كان صالحاً من منع ارتكاب الجرم المنشود. 
وصرّحوا في «الخلاصة» و«الظهيرية»: بجواز التعزير بأخذ المال. 

لا التعوين بالتشهينة 

ويكون التعزير بالتشهير بأن يفضح أمر هذا المجرم عن رؤوس الخلق ويعرف بفعله 
حتئ يحذره الناس» ويكون عبرة لغيره» فعن مكحول: أن عمر بن الخطاب ذه ضرب 
شاهد الزور أربعون سوطاً وسخم وجهه وطاف به بالمدينة» في سئن البيهقي 
الكبير١١:١51١»‏ ومصنف عبد الرزاق77727/:8. 

التسوين بالا شنغان الشافة: 








دل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 








من المعلوم أنْ قوانين الدولة العثمانية وضعها فقهاء الحنفية» ووجد في بعضها عقوبة 
بالأشغال الشاقة» ومثالها: العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة العثمانية» ىا في 
كزان الدولة السانية ضر 

9.التعزير بالفصل من وظيفته: 

إِنْ العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين. له أثر كبير في استقامته 
عن عمله والقيام بواجبه» وكان التعزير بالفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة العثمانية» 
كما في قوانين الدولة العثمانية ص ١‏ /. 

٠‏ .التعزير بالقطع: 

يمكن للقاضي أن يعزر بالقطع إن رأئ أنها عقوبة رادعة عن الجرم الذي ارتكب 
بحيث لا يعود له مرة أخرئ» ويكون فيه عبرة لغيره. 

ومعلوم أنه لا قطع علك مّن ينبش القبور عند فقهائنا؛ لعدم توفر شروط السرقة من 
الإسرار والإخفاء. وكان معن قوله يقِدّ: «مَن نبش قطعناه» في السنن الصغيرلا: 25١١‏ 
وجعوفة التق 1/3214 قال التؤتوى فق الغرة اليقة اللسالة20 09+ القن شلميك 
صحته فهو محمولٌ على السياسة بدليل أن فيه «مَن غرق غرقتاه» ومن حرق حرقناه 
ومن نبش دفتاه حيأء ومن نقب نقبنا عن كبده» في السنن الكبرئ للبيهقي8: 7/9. 
والسئن الصغرئ للبيهقي!: 15 ؟» ومعلومٌ أن هذه الأحكام غير مشروعة إلا سياسة» 
ثم إِنّه متروك الظّاهر؛ لأنّه علّق فيه بالقطع بمجرد النَّشء وبالإجماع ليس كذلككء فإن 
نبش ولريأخذ لا يقطع». 








[لأشعاة. الذكتؤ و طبلا أبو :الاج ب تت 1 
حتى يكتفي به. وقد وَرَدَ الشَّرعَ به". 

وقال أبو يوسف #ه: أكثرٌه خمسةٌ وسبعون سَوٌطأء وفي رواية: تسعةٌ 
وسَبعون. 

والأصل في ذلك قوله 5: «مَن بَلَعَ حَدَاً في غير حَذَّ فهو من 
الشزيع )فين اعتزا اتيج الث دوعو يد امداق الب والقدفت ةوه 
أوتفوك افندضاامدة شرطا ووه ف اعقن الأفل نخد الأجران 


وهو ثانون. فنَقَصَ عنه خمسة ف رواية» وهو مأثورٌ عن عل طض , وفي رواية 








)١(‏ فعن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده: «أن النبي كلد حبس رجلا في تهمة» في سنن 
أبي داود: 17لا وسئن الترمذية: 738.» والسئن الكبرئ للنسائي/: 4» ومصنف 
عبد الرزاق /ا: 17" 716. 

(؟) فعن الضّحاك بن مزاحم قال ي: «من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين» في 
الأصل لمحمد ,و وسئن البيهقي الكبير8: /5717» قال: مرسل. 

وعن علي ه: «من بلغ حداً في غير حدٌّ فهو من العتدين» في السنن الصغير للبيهقي": 
45 وقال: رؤى مزسلا وتوضولا والمرسل أوك: 

99 قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: /4: «قال مخرجو أحاديث «المداية»: لر نجده؛ 
ويعارضه ما في الصحيحين عن أب بردة ذه رفعه: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حذ). 

وعن أب بردة الأنصاري ذه قال يَل: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواطء إلا في حد من 
حدود الله» في سنن البيهقي الكبير 7: 779» وسنن الدارقطني 277١ :١‏ والمعجم 


الأوسط 14:؛: ومستل أحمد ومسنئد الحارث 322:١‏ وفي إسناده كلام 








0.-د_للتحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


0 ا ل ا ال وك ا 
سَوْطأَء وهو قول زفر #» وهو القياس؛ لأنه نتقصان حقيقة» وتعزير العبد 
3 0 ع : ل ا 
اكثره خمسة وثلاثون عند أبي يوسف ذه فلا يبلغ في تعزيره حَد العبيد» ولا 
في تعزير لحر حَدَ الأحرار. 
3 ع # 0 © ل 
قال: (والتعزير أشد الضرب)؛ لآنه خفف من جهة العدد» فيثقل من 
5 : : 0 0 0 

جهةٍ الوصف كيلا يفوت المقصود وهو الانزجارء وهذا قلنا: لا يفرّق علل 
الأعضاء. 

٠ 5‏ لهاس 2 58 0 96 00 7 و 4 

.4 05 َه 2 03 - ب 

قال: (ثم حَدَ الشرّب)؛ لأن سببه ميقن به. 

5 57 82 50 06 2 و ءوس تر 0 - 

قال: (ثمٌ حَد القذف)؛ لآن سبّبه حتمل؛ لآنه كحَتَمِل صدق القاذف» 


والله أعلم. 








كما في تلخيص الحبير :١‏ 185» ونصب الراية :١‏ /79» وكشف الخفاء 7: 777. 








(لأشكاة الذكيو ن طولاع ابو لقا مسح حي تس تس 1/1/1 


بات حَد القذف 
القَذْفٌ 2 اللّغة: الرّمي مُطلقا 2 ولق الددافة لقني : لليقلاع الذي 
يرمول به وقوظُم بين قاذفٍ وحاذفي: أي زاء م بالتصئ وحاذفٍ بالعَصّىا» 
والتّقاذف: لامي ومقه اريف :كان عد عاط رضي الله عنها: ينان 
ان ب) تقاذف فيه الأتضناد من الأشعار يوم م يُعاث)0: أي تشاقثه 
وفيهمعنئ الرّمي؛ لأن السّتمَ رمي با يعيب ويشيئه 
وهو في اتروع 0 صوص وهو ال بالرّناء ومله الحديث: «إن 








الأتغيان مانن تقاولك الأنصار يوم بعاث») في صحيح البخاري؟: لا ومعنول 
القيتتان: هما الأمتان» وبا تقاولت الأنصار: أي با قاله كل فريق من فخر بنفسه أو 
هجاء لغيره» ويوم بعاث: لو و تقاتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» وبعاث 
مكان قريت من المدينة» كا في تعليقة البغاغلل الببخازى .م 

(0) فعن ابن عباس #: «إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يك بشريك ابن 
سحاء....) في صحيح البخاري7: 10/8 . 








الح بت تس قف | لها هلع الاغعار لتعليل المككار للموضل 
وفيه الحَد: (وهو ثانونَ سَوْطاً للحُرٌ وأزبعون للعَبّد". 
3 ىه 1 - 2 53 57 . ال لت 7 
ويجب بقذفٍ المحصن بصّريح الزنا)؛ لقوله تعالك: إوَالذِينَ يَرمُون 
*+. رمس 1م مره ا 2 م 000 
المخصَناتٍ ثم ل يَأنُوا بأربَعةٍ شهَدَاء فَاجَلِدُوهُمٌ تََانِينَ جَلْدَةً)[النور: 4]. 
والمرادُ بالرّمي القَذّف بالزّنا إجماعاء ويَكَتّصّفٌ في العَبّد؛ لما مَرٌ. 
2 20 سوعو - 3 
(وتجِبٌ إقامته بطَلّب المقذُوفٍ)؛ لما فيه من حقه» وهو دَفْعٌ العار عنه. 


سه 8 


0-6 عو ع ع ًَ 

وضَريح الزنا قوله: يا زاني أو رَنْيت»ء أو يا ابنَ الزانية. 

ولو افا انه الفا قو كل مهيانه ات جر اد يو انا وت 
الحَدّ بأي لسانٍ قَذَّقَه ويجب عند عَحْر القاذف عن إقامةٍ أربعة شهودٍ عن 
صدق مقالفي فدات ار ور شفادثة” أبنا؛ لا تلونا من صَريح 
ل 0 

9 0 رس . لاك 

قال: (ويُفرق عليه)؛ لمامَرٌ في الزنا. 

(ولا يُْرَعٌ عنه إلا القَّرو وا حشو)؛ لأن سببّه غيرُ مقطوع به وإنّا يُنْرَعٌ 
عنه المَرّو والحتشو؛ لأنّه يَمْنَعٌ إيصال الال رإليه. 








 ءافلخلاو فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة #ه» قال: «أدركت عمانَ بن عفان‎ )١( 
287/7 هلمٌ جرّاء فا رأيت أحداً ضرب عبداً في فرية أكثر من أربعين» في الموطأ؟:‎ 
.4/1/ الست الكبري للبيهق‎ 

(؟) وهي قوله تعال: [وَلآ تَقبَلُوا كُمْ شَهَادةَأَبَدَا) [النور:5]. 








للأستاذ الدكتور م لام -75ح-_-_--_- _- | آآآ# تا 111 

قال: (ويَثيت بإقراره مر واحدة وبشهادة رَجلين)» ى) في سائر 
ا ق عل مامّرٌ في الشّهادات. 

8 3 8و م - ض ا راس 2 

(ولا يَبْطْلٌ بالتّقادم والرّجوع)؛ لتعلّق حقٌّ العَبدِ به؛ لما مَرّ في حَدَ الرّنا. 

5 8 و ود 5 1 0 و 2 

قال: (واحصان القذف: العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن 
الوّنا). 

أمَا الحُريّة والإسلامٌ؛ فلما مَرّ في حَدَ الزَّنا. 

وأمّا التقل والبُلُوعٌ؛ فلأنَ الصّبِيّ واُجنونَ لا يَلْحَقّهما العارٌ؛ لعدم 
تحقق فعل الزنا منههما. 

وكا تاكن :قم لتقو يا العتد العا در لآن بهد لفك 
فك خو اءاقل الكزتينوو قافن لقن الكفف كا د 

قال: (وممن قال لغيره: يا ابنَ الرَانِيةَ أو لست لأبيك خُد)؛ لأنه 
صَريحٌ في القَذْفِءِ لأنّ قوله: لست لأبيكَ: كقوله: يا ابنّ الزّانية. 

ولو تقاماعن. حَده أو نسبّه إليه أو إإك خاله وعم ان روج 5 أو 
قال: يا ابن ماء السماء ل ل ا 
هؤلاء جَارٌ عادةً وشرعاء قال الله تعاى: (وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسَّاعِيل) 








)١(‏ العفيف: هو الذي إريكن وطئ امرأةً بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره. 
فإن وُجد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون محصتاء ولا يحدّ قاذفه» كا في 
الجوهرة؟7: .١09‏ 








بلحت 2 سل قم | سيار عاج الاقكيار اتعليال المككاز للموضل 
[البقرة: 1177 وإبراهيم جذه وإساعيل عمّه. 

وقوله: يا ابنَ ماء السماء يُرَادُ به التّشبيه في السّماحةٍ والصَّفَاءِ وطّهارة 
العو لضع لرتكاق كا اسكه اه لوفو ارا فبيكه ليدسافيو ادو 

ومّن قال لغيره: لست بابنٍ فلانٍء إن كان في حالةٍ العَضَب حُدَ؛ ل 
يُرَادُ به السَّيَّه وإن لريكن في حالةٍ العَضَّب لا تُحَدٌ؛ لأنّهِ يُرادُ به ا معاتبة عادةٌ؛ 
تفي شَّبَههِ لأبيه في الكَرّم والمروءة. 

ولو قال لامرأة: زَنَيتِ بحار أو بتَورٍ لا نُحَدَ. 

ولو قال: زَنَيتِ بدراهم وبثوب أو بناقة حُدَّءِ لأن معناه رَنَيّتِ 
ولت ا ْ 

وفي الرّجل لا يد في جميع ذلك؛ لأنَّ الرّجِل لا يأخدٌ المألّ عل الزّنا 
ا 

ولو قال لأجنبيّة: يا زانيةٌ فقالت: رَتِيْتٌ بك» لا يد الرّجل 
لعن ا كد زرا لفيا ل جل 

قال: (ولا يُطالِبُ بقذنٍ الميتٍ إلا من يقعٌ القَدْحُ بقَذْفِهِ في تَسَبِ)؛ لأن 
العار يَلْحَقَهم للجزئيّة. 


542 1 2 0 
ويحَدَ بِقَذفٍ أصولِه دون فروعِه" فَيَْبَتَ للولدٍ وولدٍ الول وإن كان 








)١(‏ هذا محل نظر» فهو مخالف لعامة الكتب,. ففى التبيين7: :7٠7‏ «ولا يطالب بحد 
القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه. وهم الأصول والفروع؛ لأنهم يلحقهم 
العار بذلك وإن علوا أو سفلوا لمكان الجزئية» فكان القَذّف متناولاً لهم معنن؛ أن 








(الأشكاة الذكتوان طبلاع أو لقا تسح ب هج ست 1141 
كافراً أن عدا لآن الشَّرط إحشيان اللائ نيت إل الرّنا حت يَقَمَ تَعُبيراً 
كاملا ثم يَرَجِعٌ هذا التَعيير إلى ولدِهٍ. 

والرّق والكُفرٌ لا ينان أَمْليّةِ الاستحقاق» بخلاف ما إذا وَقَمَّ القَذّفْ 
ابتداءً للكافر والعبد؛ لأنّه إريوجد التّعيير كاملاً علِن ما بينًا. 


عو 77 
0 


وعن تُحْمَدٍ 4.: ليس لولدٍ البنتٍ طَلّبُ الحدَ بقَذْفٍ جدّه أبي أمّه؛ لأ 


) © 


بيه إل ره 
5 عو 


واف ان ادك كنف لق وله الا نك واسيواة 


8 


يك لا ع2 > 32 92 ع سس هاه - 

ومن قَذَّفَ امرأةً مَينةَ فصدّقه بعضُ الورثة يُحَدّ للباقين؛ لأنّ قَذّفَ الأمّ 

اولك نكان يدك ها لو كدف الكل فش ذ كه السمى قؤة البعفيه 
و 


9 ع راءع ات 1 0 9 
قال: (وليس للابن والعبدٍ أن يُطالبَ أباه أو سَيّدَه بقذني أمه الحرّةِ)؛ 
لأن الأب لا يُعاقَبُ بسبب ابنِه» ولا السَّيدَ بسبب عبده حتئ لا يُقتلان بهما. 


95 8 0 2 كه و و وو 
قال: (ومن وَطئ وطئا حراما قي غبر ملكه والملاعنة بوللٍ لد محل 
قاذفه)؛ لفوات العِفّة. 








العارّ نوع ضررء والضررٌ الرّاجع إِك الأصول والفروع: كالرٌاجع ِلك نفسه. وكذا النفع 
الراجع إليهم: كالنفع الراجع إلى نفسه, ألا ترئ أن ذلك يمنع قبول الشهادة لهم ودفع 
الزكاة إليهم ومنع الوكيل من البيع لهم وغير ذلك من الأحكام», ومثله في الحداية؟: 
7 * ودرر الحكام؟: 7/. 








5: 


وكذا إذا قَدََفَ امرأةً مَعها أولادٌ لا يُعَرفٌ لهم أبّ؛ٍ لأنّ ذلك أمارة 


(وإن لاعنت بغير ولد حد)؛ لعدم أمارة الرّنا. 
افلم الديإن وظاء: قطنا خزابا ؤاذا خلوة إن إن كان خراما لعينة أذ 
ع 0 0 عر 0 2 و 
أمّا إن كان حراماً لعينه سَقَطَ إحصائه؛ لأنّه زنأء فلا مُحَدَ قاذفه. 
060 0 الم اليس ِ 
وإن كان خراماً لغيره لا يَسَقَط إحصائه وحُحَدَ قاذفه؛ لأنّه ليس بزناً. 
فالوَطءٌ في غير الملكِ من كل وجه أو من وجدٍ حَرامٌ لعينه. 
٠ ٠‏ عو ََ 
وركذا الوط ف ملكه وام مدهو بلة. 
> و 
وإن كانت مُوْقتةَ فالحرمة لغيرو©. 
ع 1 5 را ير 314 و ع و 
وعند أبي حنيفة ه: يُشْتَرَط للحرمة المؤبّدة الإجماعٌ أو الحديث 


المشهور. 


بيان ذلك في صور المسائل» وهي: 








الحرة التى ظاهر منهاء أو وطئ امرأته الصائمة» ففى هذه الصورة يحد قاذفه. ىا في 
البناية: بر 








لاسكا الذكتوا عوااح أب لقا مسسسح و م ع تب تسو 8 114 
الوطءٌ بالتكاح الفاسدء والأمة السَتَحَقَة والإكراةٌ علك الزَّناء 
وكاو وو للاوف وال ناي لقاع بالوَطء؛ ووطءٌ الأب جارية ابئه 
ففي هذه السائل تققط الاتعضانة ولك اذه لأنه حَرامٌ لعييه وإن ار 
يأثم إِمَا للجهل أو للإكراه» بخلاف ثبوتٍ المُصاهرة بالتّقبيل واَسّ؛ لأنّ 
كثيراً من الفقهاء لجيه نك ورور ع و إنان كرب ول تنم 
احتياط إقامة للست ب مام الكنت؟ قط الاعصان الدابيت يقث ببق 


بالمك: 
٠‏ 4 ع ٠‏ 2 ىن 1 3 كه 
وذكر فى «المحيط» عن أبى يوسف ومحمّد #: يَسُقط إحصانته؛ انا 
ل 
حرّمة مؤيّدة عندهما. 


وجوابه: ما مر يخخللاف الوطء؛ أن شه قا ا ١و‏ 
تََكِحُوا مَا تكح آبَاؤكُم م 5 العام إلا ما فد ملت ] [النساء: ؟7]» وقد قامَ 


-24 


لديل علك أنَّ التُكاح حقيقةً حقيقة فى في الوطءء ولا اعتبار للاختلافٍ مع صَريح 


0 


المّصَء 
وأمّا لكوي مة المؤبّدة في الملك: الاعف الرفاء لجار المشتر الل 








)١(‏ هذا محل نظر بكونها حرمة مؤبدة» فإنه لو ملك باقيها زالت الحرمة» وفي 
«النهاية»: اعلم أن الحرمة عن وجهين: أحدهما: حرام لعيّنه وذلك'ينشا من شيكين: 
أحدهما: الوطء في غير الملك» إِمّا من كل وجهٍ كوطء الأجنبيّة» أو من وجهٍ كوطء 
الجارية المشتركة بينه وبين آخر. 








اس لت 7 شا قف | شيا رهج الاغتبار لتعلبال المخداز للموضل 
فنا يَسْقَطذُ الإحصان؛ لأنّه يُناني ملك المتعة» فيكون الوطءٌ واقعاً في غير 
الملك» فيضي له سَبَهٌ بالونا. 


وريه الوق كلصوي وللاتفية و أظالهر متها بكري 
بالبمين: والامة المنكوحة. والمعتدة من غيره”"2 ووطء الاختين بملك المي 
والمكاتبة والمشتراة شراءً فاسداً» فلا يسقط الإحصان؛ لأنْ مع قيام الملكِ في 
الع لا يكرت القعر ونا ولاق ماف واطرمة عن زشرقك الر وان 

ومن قَدَّفَ كافراً رَئّى في حالةٍ الكفر لا تحَدٌَ لأنَّ زناه في الكُفرٍ حَرامٌ. 


هي 


ولو قَدَّفَ مُكائباً مات عن وَفاءٍ لا تُحَدُ؛ِ لوقوع الاختلافٍ في حرَّيْته. 
ا سك ىه 5 ا 1 3 
ولو قذف مجوسيا تروّج بِأمّه ودّخل عليها ثمٌّ أسلم حَدَ عند أبي حنيفة 
يه خلافاً هما بناءَ على أن له حكم الصّحّة عنده خلافاً لهماء وقد مَرَّ في 
النكاح. 








والثاني: بوطء المرأة التي هي حرامٌ عليه عل سبيل التأبيد. وإن كان في ملكِه كوطء 
أمته. وهي أخته من الرضاع فلا يجب حدٌ قاذفه. وما سواهما من الوطء فمن قبيل ما 
هو حرام لغيره» كوطء أمته المجوسيّة» وبمثله لا يسقطً الإحصان». ى) في عمدة 
الرعاية١: .١6‏ 

(1) هذا محل نظرء فإن كان كان الوطءٌ بلا عقد فهو زناء وإن كان بعقد» فيكون التُكاح 
فاسداًء ومَرٌ معنا أن الوطءً في النكاح الفاسد يسقط الإحصان. فيحَدَ القاذف. والله 


ع 


أعلم. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 54# 

ا اراح لصا راصي لعباول ار إيفاءً 
حقوق العباد» وكان أبو حنيفة : ضله يقول أولا: لا كد لاس الضف 
والمشفان الاو 

ولا يْحَدَ في الحتمر بالإجماع؛ لأنّهِ يَرَى حِلّه. 

وأمّا حَدٌ الزّنا والسّرقة» قال أبو يوسف : يُحَدّ فيه كالّميء وهذا 
يُقتتصٌ منه بالإجماع» ولا يُحَدٌ فيهما عندهماء لأنّه لا يَلزْمُه إلآما التزمء وهو إِنَّا 

7 كا 7 2 
التزم حقوق العباد ضرورة التمكن من المعاوضات والرّجوع إِك بلده. وار 
يلتزم حقوقٌ الله تعال» بخلاف القصاصء فإِنّه حَقٌ العباد. 

: . يورصه #4 2 و 8 

قال: (وإذا مات المقذوف بَطَلّ الْحَدٌ). ولو مات بعدما أقيم بعض الْحَدٌ 
5 

(ولا يُورَتُء ولايَصِحٌ العَفُو عنه. ولا الاعتياض)؛ ولذلك يجري فيه 
التّداخلء وهذا بناء علك أن الغالب فيه حقٌّ الشَّرعء ولا خلاف أنَّ فيه حَقَ 
العبد والشَّرع؛ لأنّه شّرِعَ لدفع العار عن المقذوفيء وهو الْمتَفْعُ به» وفيه معنن 
ال عوويو لاله بين ون يدا : 

والمرادُ بالرّجر إخلاءٌ العالر عن الفّسادء وهذا آية حَقّ الشَّرعه ثم 
فلار د لس رايد لب اا ع ال ا 








)١(‏ واختاره في غرر الحكام 7: 4 وغيره من الكتب المعتبرة. 








اسح بحس قف | للا حيار هاج الاقكبار لتعلبل المختاز للموضل 
موه افيضين سس العية فر ن نهدا علق املع ولا كذلك بالعكس ]د 
لا ولاية للعبد عن استيفاء حقٌّ الشّرع إلا بطريق الثيابة. 


[لأشكاة الذكيؤ ولاح أبو لاح سح حت سس 1:4 


ل 
عدت غو) اانه ]ذاه لير الله لشي واطيوة اد تمت قافا ف ف سح 
التعزير؛ لِمََرَجِرَ عن ذلك. ويَعَْرَ غيرُه. 

وفي «المجرد) عن أبي حنيفة 5ه: يا شارب الخمرء يا خائن يعرَّرُ. 

(وكذلك يا حمارٌ يا خنزيرٌ إن كان ققيهاً أو عَلّوياً). 

وكذلك يا ثورٌ يا كَلَْبُ؛ لأنّهِ يلْحَقَهُ بذلك الأَدّى دون الجاهل العامي. 

ال 7 | عرفنا؛ لأثهم هناسنا ٠‏ سه 

وقيل: يعَزْرَ في حَقَ الكل في عرفنا؛ روا يعدونه سَبا"”". 


واقرله لقاو او ا 1ن ا مفيوق لحقون لوو 
القاذفٌ شين الكذبء ولأنّه إِنَّ) يُشبّه بهذه الأشياء؛ لسوءٍ حُلّقهِ أو قبّح ل 








)١‏ وقيل في عرفنا: يُعزّر؛ لأنّه يعد شينآء وقيل: إن كان المسبوب مِنّ الأشراف 
كالفقهاء والعلوية يعزّر؛ لأنّه يلحقهم الوحشة بذلكء وإن كان من العامّة لا يعز 
وهذا أحسنء كما في الحدايةة: /ا5 7. 








.وهددكددددلدللس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
وليس ذلك بمعصية. 


رجل زنا بامرأةٍ ميتة يُعَرَرُ. 

قال: (ومّن حَدَّه الإمامٌ أو عَزَّرَهِ فهات فهو هدرٌ)؛ لأنه مأمورٌ من جهة 
الشّرِع» فلا فلا يَتَقَيَدٌ بالسّلامةٍ كالفَصَّاده أو نقول: استوف حقٌّ الله عله امنا 
ان لمان 0000000000 


قال: (وللرّوج أن يُعرّرَ زوجته على تَرْكِ الزّينة) إذا أرادها (وتَرْك 
إجابته إلى فِراشِيء وتَزكِ غُسل الجنابة» وعلى الخروج من الَنْزل)"؛ لأنّه يجب 
عليها طاعته وطاعة الله تعال. فتُعرَّرْ علن المخالفة. 

قال: (ومّن سَرَقّ أو رَنَى أو شرب غير مَرّةٍِ فَحُدَّ فهو للكلّ)؛ لأن 
المقصودّ الانزجار وأنّه يحتمل حصوله بالأوّلء فيَتَمَكٌنُ في الثاني شبهةٌ عدم 
المقصود. فلا يجب. 

اها لو 1 ا ولت وطن ون انكف الكو اسوسده غلم حدما لاه 
لو ضُْربُ لأحدها ربا اعتقد أنه لا حَدَ في الباقى» فلا يَنْرَجِرٌ عنهاء ولا 
كذلك إذا اتحدت الجناية. 








)١(‏ واعلم أن تعزيرها لترك الزينة مقيدٌ با إذا كانت قادرة عليهاء وكانت شرعية: 
وكذا الإجابة ب| إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاسء والخروج بها إذا إريكن مأذوناً 
فيه شرعاء قال في «البحر»: وينبغي أن يلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند 
بكائه »كما في النهر": 11/7 . 








لأشكاة الذكيؤز و يلاع اوكا سحل ع تح 781 
1 1 ا م : 
ولو أقيم علك القاذفٍ تسعة وسبعون سَوطأً فقذفٌ آخر إريُّضرب إلا 
ذلك السّوط للتّداخلء فإنّهِ مما يتداخل لغلبة حقٌّ الشَّرعه ولأن المقصوة 


0 


إظهار كذبه؛ ليندفع به العار عن المقذوف. وذلك يحصل فى - : حقها بالسّوط 
الواحد. 

وإذا اجتمع حدّ الرّنا والسّرقة والدَّربٍ والقَذّف وفقء العَّنَء يبدأ 
بالقؤوة لكر يتعاس كن لغيه وحن" العنوا نوكه يانه واتتحناء 
عل كوس بعر ور أعقان برا كد لزتلاكلالفسم نج العيكة د يض 
حت يبرا لأنه لو جمَعَ بين حَدّين رُبّا تَلِف, والتَّلفَ ليس بواجبء فإذا برأء 
فللإمام إن شاء بدأ بالقطع. وإن شاءً بحدٌّ الزّنا لاستوائهما في الوق 
وآخترُها حَدَّ التّبِ؛ لأنّه تبَتَ بإجماع الصّحابة ‏ © فكان دون ما تَبَتَ 
2 ْ 

وإن كان تُخصَناً بدأ بالمّقء» ثم حَدَ القَذْفء ثم الرّجمء ويَسْقَطُ 
الباقي؛ لذن القتل يأني عل التّمسء فيؤدّي إلى إسقاط بعضي الحدود وقد 
امنا بذلك: 








)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :5٠‏ «وكذا قال في «الحداية»» و[رينصٌ المخرجون 
على من نقل الإجماع» ولا بيُنوه» وإنما نقلوا ما في الباب من المرفوع والمرقوفات على ما 
يأتي بيانه إن شاء الله تعاك». 








بت س7 سسسسح سح .| لا قار عاج | لا قيار لتغليلل لماز للموضل 


+4 5 4 0 ص ا اه 0 07 2 
وإن كان مع ذلك قَتل صرب للقَذفٍ ثم يَضْمَنْ بالسّرقةٍ ثم قل 


- و 
4 








)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن 7: :701١‏ «قلت: فإن إريكن قتل ولكنه زن وهو 
محصن؟ قال: هذا والقتل سواء» أضربه حد القذف؛ لأنه من حقوق الناسء ثم أقتل 
وأدرأ عنه بقية ا لحدود. قلت: [؟ قال: لأن القتل يأتي عن ذلك كله؛ لأنه من حدود الله 
تعالك. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس 2). 

وعن ابن مسعود #ه: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر) في 


مصنف ابن أبى شيبة0: 51/8 . 








(لأشكاة الذكيؤ و طبلاع ابو لقا مسح ب ست 1/8/6 


ماع 
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بابُ حَدٌ الشرب 


ع و 5 5 أ 

الاصل في وجوبه قوله 2 لمن شرت ا فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه)”. 

لع ل لقن وام ل ماه 

ف حا من اوس ا ا 
كا في حَدَّ الزّناء ويُفرّقٌ عن أعضائه؛ لما مَرّ. وعن محمد ظله طه: أنه لا َرَدُ 

ا فل ل ار م > 2 
نا: تَبَتَ التتخفيف في العدد. فلا تخفف ثانياء وعدده ثانون سَوْطأ في 
الخ بإجماع الصّحابة ©" وأربعون في العبدٍ؛ 1( 








)١(‏ فعن قبيصة بن ذؤيب #ه. قال يَلهِ: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»» فأتي برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم 
أي به فجلده. ثم أتي به فجلده» ورفع القدلة فى سدق أبي:داوة4: 21١58‏ وسين 
الترمذي5: 58» والمستدرك 5: ١1‏ 4» وصححه. 

(1) فعن عمرٌ ذ:«أنّه استشارٌ في الخمر» فقال له عل بن أبي طالب ذه: نرئ أن تجلدّه 
ثانين» فإنَّه إذا شرب سَكِرٌ وإذا سَكِرٌ هَدََىء وإذا هَذَئ افترئل» وعلِ المفتري ثانون» 
فاجعله حَدٌ الفرية» فجلدَ عمر #ه ثمانين) في الموطأ؟: 157. 








1# نش قفر | نهنا عاج الاغيار لتعليل المككاز للموضل 


"5 


أن الوق مُتَصففٌ". 
ويَثبّتُ بإقراره مَرَةَ واحدةً وبشهادة رجلين كحَدَّ القَذّف. 
(غبرَ أنه يَْطْلٌ بالرّجوع والتّقادم في البيّنة والإقرار). 
وعن أبي يوسف 5د: يُشْتَرط الإقرارٌ مَرّتين عا ما يأتي في السّرقة. 
قال: (والتّقادمُ بذهاب الشّكْر والرّائحة)”, فلو أَقَرّ بعد ذهاب ريجها 
أو شَهِدَ عليه بعد الشّكر وذهاب الرَّائْحةٍ إرتحد. 








وعن السّائب #ه: «كنا نؤتى بالشارب عل عهِدٍ رسول الله كَل وإمرة أبي بكر ذه 
وصدر من خلافة عمر 5ه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخرّ إمرة عمرٌ 
ذه فجلدٌ أربعينَ حت إذا عتوا وفسقوا جلدَ ثانين» في صحيح البخاري”: 58/8 7. 
وعن أنس ذهه: (إِنْ النبيّ يك جلدَ في الخمر بالجريد والنعال» ثمّ جلد أبو بكر ذه 
أربعين» فلً) كان عمرٌ #ه ودنئ الناس من الريفي والقرئ, قال: ما ترون في جلد 
الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه: أرئ أن تجعلّه كأخفٌ الحدودء فجلدَ عمر له 
انيِنَ سوطاً» في صحيح مسلم": .1770٠‏ 

)١(‏ قال ابن شهاب: (إِنَّ عمرٌ وعثمان وابن عمر #: جلدوا عبيدّهم في الخمر نصفٌ 
حدّ الحرٌ في الخمر» في الموطأ : .١77”5‏ ومصنف عبد الرزاق /ا: 0/. 

)١(‏ لعل العبارة موهمة هاهنا وقاصرة عند أداء المطلوب؛ لآن العبارات التي بعدها 
تفيد أنها التقادم مقيد بزوال الرائجة فقط» وهذا ما قيدت به الكتب الأخرئء ففي فتح 
القديره: :"٠1١‏ «والشهادة ... مقيّدة بوجود الرائحة» فلا بَدّ من شهادتهها بالشرب أن 
يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة» وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا 
به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود). 








ا 0 ااا 88! 
وقال محمّل ذل 02 فالتّقادم ي يمنع فول الشّهادة بالإجماع» غير ع 
ذه قدّره بالدّمان كالرنا؛ أن التََخيرَ يتحمَّقٌ بمضي الزمان والتّائيحة 


5 


وى > 
| ضيينه 


محمد 
به 
وعندهما": مُقَد قدرٌ بزوال ل أن د لثرب 3 مم 
الو ا سس 
عل رد بع اين فقال له ابن مسعود 5ه فه: «بئس ول اليتيم أنت» لا أَدَبَه 
سقراء ول شارك فلليسكيرا! تَلتِلُوه ومَزْمِزُوة" ثم اسَتَنكِهُوه فإن وَجَدَتُم 








211٠١ :7 والصحيح قومُّماء واعتمده المحبويّ والنسفيّ» تصحيح. كما في اللباب‎ )١( 
:#5 ورججح في غاية الببان قول محمد ه؛ فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قله محمد‎ 
لآن ديك أن مك2 ذه أنكره ه بعض أهل العلمء #اقال, أبق عند لأنّ الأصل في‎ 
اموه تاهما كه 2 را الزذزا دمر قن وعم الاسم احتيالاً للدرء ىا‎ 
فعل رسول الله يله حين أقرٌ ماعز ذف فكيف يأمر ابن مسعود #ه بالتلتلة والمزمزة‎ 
والاستنكاه حتئ يظهر سكره؛ فلو صم فتأويله: أنَّه جاء في رجل أنه مولع بالشراب‎ 
مدمن فاستجازه لذلك. اه وفي فتح القدير: وقول محمد ذه هو الصحيح؛ اه‎ 
والحاصل: أنَّ المذهب قول أب حنيفة وي يوسف #» إلا أنَّ قول محمد 5 أرجح من‎ 
.7 94 جهة المعنى, كما في البحره:‎ 

( المزمزة: التحريك بعنف. والترترة والتلتلة: التحريكء فتح» كا في رد المحتاره : 
4», وني الجوهرة7: 1517: «الترترة: أن يحرك ويستنكه. وهذا يدل علن أن بقاء الرائحة 
شرط في إقامة الحدّء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا». 








ا توا 1 | 0 جعي رد عزج | لاقبار لععلبال المكقاز الموضل 
رأكئعة لمر فاجلد ه00 فرظ وجوه ال افحة 'فيكون شرظا. 
ا : 

(فلو أخذ وريحُها توجدٌ منه. فلا وَصَلَ إلى الإمام انقطعت لبُعد 
الّسافة حُدّ) في قولهم جميعاً؛ لأنّه عَذّنٌ فلا يُعَدٌ تقادماً ى| قلنا في حَدٌ الزّنا. 

ولا تُحَدَ السّكران بإقراره عاك نفسه؛ لزيادة احتمال الكذب, فتمكّنت 
الحني اووو شيل لاقن لعلف لان انيه عسو اللعيدةه نولتاقي 
كالصّاحى كسائر تَصٌ فاته عقوبةً له. 

5 ا 56 عد 6 زرا 

قال: (ويحَدَ شرب قطرةٍ من الحَمْرء وبالتَّكْرٍ من الثبيذِ)؛ لقوله 6: 
«حرمت الخمر لعينهاء والشّكر من كل شراب»)”". ولإطلاق قوله كيِ: «مَن 








)١(‏ فعن ابن مسعود ذيه: «أنّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له فقال له: يا أبا عبد 
الرحمن» إن ابن أخي وتعدته سكزاناًء فقال .عيذ الله ترتروه ومؤمزوة وامشكهوهة 
فترتروه واستنكهوه فوجد سكرانأء فرفع إلى السجنء فا كان الغد جئت وجيء به» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: 5 57 ومصنف عبد الرزاق: ١/ا.‏ 

وعن ابن مسعود #ه. قال: «كنت بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأت 
علنه سور يونتقب 6 قال تقال :وغل تمن القوع #واللة مما نمتكذا الوليك» قال قلت" 
ويحك والله لقد قرأتها علن رسول الله يك فقال لي: أحسنت. فبين) أنا أكلّمه إذ وجدت 
منه ريح الخمرء قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتئ أجلدك, 
قال: فجلدته الحدّ) في صحيح مسلم١: :50١‏ وصحيح البُخاري: .١1917‏ 

() فعن ابن عباس #:: حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» في شرح معاني 
الآثار؛: »57١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ "511» ولا يجوز التعليل مع النص عل عدم 








[لأشعاة. الذكيؤ و طتلاح أب لقا سحح-_---  -‏ - ت ض /8 1 
شرب الخمر فاجلدوه)”. وعليه إجماع الصّحابة كد. 

(والسّكران من لا يَعْرفٌ الرّجل من المرأةٍ والأرضٌ من السّماءِ). 

وقالا: هو الذي تخَلِط كلامه ويهذي؛ لأنه امار ف قي الناس) وهو 
اختيار أكثر المشايخ”". 

وأبو حنيفة ظله: يأخد فى أمنيات و3 بأقصاها دوعا للحن وأقضيا 
العلل عل العقزة عكرد ا ودر يق الكقياء؟ لأنه مَتَى مَيرَّ فذلك دلالة 
الخو أو يحض وأله عند الشكرء فمقن كت اخذهها أو عه الا يدت 
الآخر. 

(ولا يُحدٌ حتى يُعْلّمَ أنه سَكر من التَبِبذِ وشَّريّه طَوْعاً)؛ لأنْ السّكرٌ 
يكون من المباحات كالبنج” لمق الرّماك» وغيرهماء وذلك لا يوجب أ 








التعليلء كما في التبيين”: 54. ورواه العقيل مرفوفاًء ى) في الإخبار": /01. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطره. 

() وإليه مال أكثر المشايخ» كما في شرح ملا مسكين ص158١»‏ وقال قاضي خان: 
والفتو علكن قولماء كا في اللباب 7: »172١‏ والمراد بالحذيان: أن يكون غالبٌ كلامه 
هذياناً» فإن كان نصمّه مستقياً» فليس بسكران» فيكون حكمّه حكم الصحةة في إقراره 
بالحدودٍ وغير ذلك؛ لأنْ السكران في العرف مَن اختلط كلامّه جدّه بهزله» فلا يستقرٌ 
عل شيء. «فتح». كما في الشرنبلالية7: 19. 

[فرة والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية «المجامع الصغير) 
للإمام المحبوبي فإنّهِ استدل عن حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: كالحنطة والشعير 








اسل تس حسمت تف | لآ عبار عام الاختيار لتعليل المختاز للموضي 
وكذلك الشرت ثكرها لايوجب الدء فلذلك شرط ذلك: 
قال: (ولا مُحَدٌ حتى يَرولَ عنه الشّكر)؛ ليتألر بالضّربء فيَحَصَل 
000 
5 و و 00 ءِ ع 2 
قال: رولا بحد من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها)؛ لان الرّائحة 
تقكية وات ل اند رتنا سكرها قابتو نو النيوة لذ فت بالتفةه واله 


ع 


أعلم. 








والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأنَّ السكر من 
البنج حرام مع أنَّه مأكول فَمِنَ المشروب أوكء كذا ذكره صاحب «النهاية»» وليس 
بصحيح؛ أن رواية «المجامع الصغير» للإمام المحبوبي دل عق أن السكر الحاصل من 
البنج حرام لا علك أنَّ البنج حرام؛ وكلام المرغيناني يدل عل أنَّ البنج مباحٌ» ولا تناني 
بينهماء كما في العنايةه: .٠04‏ 

٠٠٠١9 الرماك: أي أنثئ الفرسء كا في الهداية0:‎ )١( 








[لأشكاة الذكيؤ و يلاع أبو لاج سح ححا 78 


و * 0 
كتاب الاشرية 
وهي جمحٌ شّراب» وهو كل مائع رقيق يُشرب ولا يتأت فيه اضغ 
حرماً كان أو حلالا وهي تُستخرج من العنب ولريب والتّمر والحبُوب» 
ومنها حرام ومنها حلال. 
5 1ه 0 2 0000 ا نر 
فِ(المحَرّمْ منها الخَمْر. وهي النيء من ماءٍ العنب إذا غلا واشتد وقذفْ 
بالرّبِ) 
وعندهماة لا يشتتوط القذفٌ بارنمة لاه سو مرا مفو ولاك 
الول لاوا و ا 1 
ولأبي حنيفة ه: أنَّ السّكونَ أصل في العصيرء وما بقى شىءٌ من آثاره 
ع 6 افاي ار ل 8 ا : 
فالحكم له. وأحكام الشَّرعَ قطعيّة فلا تحكم بكونه خمراً مع وجود شيءٍ من 
آثار العٌصير للمُغايرة بينهماء ولأن الثابتٌ لا يّزول إلا بيقين» فا بَقِي شيءٌ من 
آكازالعصضير لا يسفن بالشمرية: 
وأمّا حُرمتها فبالكتاب والسّنَةِ والإجماع. 
أنَا الكتاب فقوله تعاك: (إِنَّا الَمْرُ وَالْجيِمٌ وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلامُ 
رِجْسٌ) [المائدة: »]4٠‏ والرّجِسٌ: الحرامُ لعيزه 


تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والسَّنة: قوله 5: «حُرّْمت الخمر لعينها"”» وقد تواتر تحريمها عن 
ًَ 0 
النبي و" وعليه إجماعٌ الأمّة. 
ص 2 
ويتعلق مها أحكامٌ آخر: 


2 


منها: أنه يَكفَرٌ مُستحلّها؛ لثبوت حُرّمَتها بدليل مقطوع به. 

دوا عام 2 ربا احير لصون 

ومنها: نا لا قيمة لها في حل المتتلية عدن الا حور ببعهاء ولا يضمن 
غاصيّها ولا مُتلفها؛ لأنَّ ذلك دليل عِرّتباء وتحريجها دليلٌ إهانتهاء وقال 86: 








)١(‏ سبقه تخريجه موقوفاً على ابن عباس #:: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل 
شراب» في شرح معان الآثار؟ : ١؟؛‏ وسنن البيهقى الكبير ,5١7 :١١‏ وفي سنن 
النسائى الكبرئلة: ٠١‏ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها». 

وعن سال عن أبيه ذيه: قال كَل «إن الله عز وجل لعن الخمر لعينهاء وعاصرها 
ومعتصرها وبائعها ومشتريهاء وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وشاربهاء وآكل 
ثمنها» في المعجم الأوسط”: .١5١‏ 

م ل ل ل ل 
شيء. فليبعه ولينتفع به» قال: فا لبثنا إلا يسيراً حتئ قال النبي يك: إن الله تعال حرم 
المخمر» قم اذك مواد رقع نا ل دنا يقر و زا ماقا فاستقبل 
الناس با كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها» في صحيح مسلم”: .1١١8‏ 
وعن أب هريرة د قال يَيِ: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم 
الخنزير وثمنه) في س: مدن .أو ذاو 0 








[لأسكاذ الذكتؤواصلاح أبو الاج سس 11/1 
اولك كا نواه دوكهاراكل هاا 

ومنها: حُرمة الانتفاع مها لِتجاستهاء ولأنّ في الانتفاع مها تقريبّهاء والله 
تعال يقول: ( فَاجِتَنْبُوه) [المائدة: .]9٠‏ 

ومنها: أنّه يذ ببشرب القليل منها عاك ما يناه في بابها. 

ومنها: أن الطَبحَ لا جاه لآنّ الطبخ في العصير يَمْنَعٌ الحثرمة» ولا 


5-41 
رو مرو 


5 

ومنها: جَوارٌ تخليلها عل ما يأتي إن شاءً الله تعان. 

(التَاني: العصيرُ إذا طبخ ددعت أذ هن انه وهو الطافة): 

وقبز: إذا دمت ثلث فهو الطلفة: 

(وإن هن تنه فالممصَف). 

وإن طبخ أَدَنى طَبخةً فالباِق. 

ا حَرامٌ ! إذا غَلا واشتدَ وقَدَّف بالزَّبد عن الاختلاف؛ لأنه رَفِيقٌ 
لَذيدٌ مُطربٌ تع الفْسّاقُ عليه فيَحَرُمُ شُرْبه دعا لما يتلق به من الفسادٍ. 








)١(‏ فعن ابن عباس #د: (إِنْ رجلاً أهدئ لرسول الله يك راوية خمرء فقال له رسول الله 
ي: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله 5: بم 
ساررته؟» فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حَرَّمَ شريها حَرَّمَ بيّهاء قال: ففتح المزادة 
حتئ ذهب ما فيها» في صحيح مسلم7: .1١١5‏ 








سس 7772 77 قف | هيار علج لافار اعلبال المكار للموضل 
(الثالث: السَّكَره وهو النَّىَءُ من ماء الطب إذا غَلا كذلك)» قال 46: 
«الخمر من هاتين الشّجرتين وأشار إك الكرّم والتّخلة»”» وعليه إجماع 
(الرَابِعٌ: تقيع الزبيب”» وهو النيءٌ من ماءٍ الزبيب إذا غلا واشتد 
كذلك) عل الخلاني حَرامٌ أيضاً؛ لما رَوَينا وبيّنا. 
(وتخرية هذه الاشرنة موق وي الكت )لان خرن اكير فط هاه 
ونا كاه خرن عنام نحن داه رفحو شيا نض بالانلذك اد أ 








)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال يلهِ: «الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة»؛ وفي 
رواية أبي كريب: «الكرم والنخل) في صحيح مسلم": “/151.» وني لفظ: «الخمرٌ مِن 
هاتين الشّجرتين: النّخْلة والعنبة؛ في صحيح مسلم: “2101 وسئن أبي داود #: 
1" وسئن الترمذي 5: 5917» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» خض 
القعريم براه والزاف وق المكية أن سكي و يفده انان كاذ مني اسرن غيوا 
حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأنَّ قليله لا يفضي إلى كثيره كيفما كان» كما في التبيين1: 
65 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #: «كان رسول الله وَلِةْ ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد 
الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقئ أو جمراق» في صحيح مسلم7: 16/89. 

وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنهاء قالت: «كنت في حجر ابن عمر ذه 
فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل 
فيه ماء من الغد حتئ إذا كان بعد الغد طرحه» في سنن النسائي الكبرىل”: 37337 
والمجتبن/: 175 وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان» كا في التبيين”: 55. 








لاسكا الذكتؤ و طبلا أبو لقا تح سح ب تحت 1/1/1 
لأثها حَرامٌ» فلا يجوز بيعها كالخمر. 

وعن أبي يوسف #ه: أنه يجوز بِيعُها وتُضمن بالإتلاف إذا ذَّهَبَ 

0 وو 

بالطبخ أكثر من ثُلثِه 

ولأبي حنيفة د أنه مال متَقَوّمٌ وما دل الدَلِيلٌ على سفَوطٍ تَقَوّمها 
بخللاف حوره ثم يِب بالإتللاف عنده لي دون المثل؛ لذأنه منوعٌ من 
الانتفاع بها للحرمة. 

1000 ا م 2 

(ولا يح شاربها حتى يَسْكَرَ ولا يَكْفْرٌ مُسْتَحِلّها)؛ ما بِنا. 

وعن أبي يوسف ذه: ما كان من الأشربة يَبّقَى بعد ما بَلَعَّ: أي اشتدٌ 

عن ب ع 2 س 52 م 7 ار وه 
عشرة أَيّام لا يَفسد: أى لا كحَمَض فإن أكرهة؛ لأن بقاءه هذه المدَّةَ دليل قوّته 
0 فكان آية خَرّمَتِه رُوِي ذلك عن ابن عبّاس # ” ثم رَجَع إلى قول 
أبى حنيفة طله. 

.0 5 ع 2 4 5 3 000 6 3 01 

قال: (ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ ادنى طبخة خلال وإن اشتد إذا 
شرب مالم يُسْكِرْ من غير هو) ولا طَرَبٍ. 

. 1 فى 4 ووو 7 

(و)كذلك (عصيرٌ العِتّب إذا طبخ فَدَّمَبَ ثلثاه حَلال وإن اشتدٌ إذا 

قَصَدّ به التقوّيء وإن قَصَّد التلهي فحرامٌ). 








)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «إنا النبيذ الذي إذا بلغ فسد. وأما ما ازداد على طول 
الترك جودة فلا خير فيه» في مصنف ابن أبي شيبة17: 701. 








بس ني قز | كنع وهاع الاقعار العليال المكداز للموضل 

وقال محمد ذك: حراءٌ” وعنه مثل قَوضماء وعنه التّوقف فيه. 

له: قوله ل اكل مُسَكِرٍ حرام وقوله يَلِةْ: «ما أمدكر كثره فقليله 
حرام»)”, وقذااها عر لشن 

هما: قوله :حرمت الخمر لعينها قليلُّها وكثيُهاء والسّكر من كل 
شراب»*» ححص الشّكر من غير الخمر بالتّحريم؛ فمّن عمَّمَ بالتّحريم الشّكر 








)١(‏ والفتوئ في زماننا بقول محمد ده حتى يحدّ من سّكر من الأشربة المتخذة من 
الموونه والعميلواللنن ولفيي لآن الفقاق مسضرزة عله هده الأشرية فى وناقاء 
ويقصدون السكر واللهو بشريهاء كما في التبيين1: 51 . 

(؟) فعن ابن عمر #2 قال 4: اك مسكر خمرء وكل مسكر خرام؛ ومن شرب الخمر 
في الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب لريشربها في الآخرة) في صحيح مسلم7: 198/4 . 
(*) فعن جابر 5ه قال كيِ: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام» في سنن أب داود: /71” 
وسئن الترمذي5: 2797 وحسنه. 

وعن عائشة رضي الله عنها سئل النبي كَلْدْ عن البتع - أي نبيذ العّسل ه# قال: كل 
شراب أسكر فهو حرام» في صحيح مسلم7: 15/85. وصحيح البخاري١:‏ 40 

وعن أب بردة ذه: «بعثني رسول الله يي ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ادعوا الناس وبشرا 
ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء قال فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعه| 
باليمن البتع» وهو من العسل ينبذ حت يشتد» وَالزَّدُ وَهَوَمْن الذرة والشعير يبد حت 
يشكد» قال : وكان سول الله يك قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنبئ عن كل 
مسكر أسكر عن الصلاة» في صحيح مسلم”7: 16/85. 

() سبق تخريجه قبل صفحات. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
وغ كاله العم 

وما وو با ودس ضعي رمع د باعي 
المقدسي كيد" في «كتابه»» ولأنْ عامّةَ الصّحابة د خالفوه. فد عاك عَم 
منشيه أواهو عمول غل 'الثري المبسكو والتلهي» أو تقول المسكر نفو 
القتَحُ الأخيذ”, فنقول : بالوحية ا عرد ل عير نكو إن كيه 
لرقَيهِ ولطافته فأعطي حكمّه. وليس كذلك الْتلّتُِ لأنَّ كَللّه لا يدعو إِك 
كثيره» وهو غِذَاءٌ فلا يَرَمُ. 

وَرَوّعل الملّحاويٌ بإسناده إِكن ابن عمر ك: «أَنَّ ل د أي دل 
قَمَمّه فقَطَّبَ وَجْهَهُ لشِدَتِه ثم دعا باء فَصَّبّه عليه وشَّربَ منه. وقال: إذا 








)١(‏ قال يحبئن بن معين في التاريخ ‏ : 4/85ك: «هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن» 
ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئأء قدم أيوب بن هانىئ هذاء وكان ضعيف 
اديه 

(؟) وهو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدمي الجّاعيلي الحنبل» قال الذهبي: 
إليه انتهئ حفظ الحديث متنا وإسناداً ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة. من مؤلفاته: 
«الكمال في أسماء الرجال»» (ت٠٠5ه).‏ ينظر: العبرة: 07١‏ والنجوم الزاهرة؟: 


6 . 
ةا لأن. المسكر يعو القدح الأخير حقيقة فيحمل عليه؛ إذ الحكم يُضاف إِك 
الوفيقة حورم ها كذات أوجه. فتقتصر الحرمة عليه ونظيرُه الإسراف في الأكل؛ 


فإن الزائد عن الشبع هو الحرام لا غيرء وهذا الاختلاف فيا إذا قَصَّدَ به التقوي دون 
التلهي وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام بالإجماع» كما في التبيين7: /57. 








الك حجكتجتكتتة ا اي 
اغْتَّلَّمَتٌ0 عليكم هذه الأشربة فاقطعوام تون بالماء)". 
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وفي ووأ 1ن 1 قطة قال رجل: «أحرامٌ هو؟ قال: لا0”. وهذا 
نص في الباب. 

وعن ابن أبي ليل ضيده قال: «أَشهِدُ عل البدريين من أصحاب رَسول 
الله عله أنه كانرا مد ربوة التزة ق اراز لفقي اوقل نعل ذللن عن كدر 








)١(‏ أي إِذَا جَاوَرَتُ حَدَّها الَّذِي لا يُمَكِرُ إِلَ حَدّهَا الَّذِي يُسَكِرُ. كا في لسان 
اغوي 

(؟) فعن ابن عمر #: قال: «اشهدت رسول الله له أي بشراب» فأدناه إلى فيه» فقطب 
فرّدّهء فقال رجل: يا رسول الله أحرام هو؟ فَرّدَ الشرابء ثم عاد باء فصّبه عليه» ذكر 
مرتين أو ثلاثأء ثم قال: إذا اغْتَلَمَت هذه الأسقية سقية عليكم» فاكسروا متونما بالماء» في 
شرح معاني الآثارة: 25١19‏ وقد بسط الكلام ابن قطلوبغا في الإخبار”: /51- 7٠١‏ في 
اعتبارهاء والله أعلم. 

(*') فعن أبي مسعود يد قال: «عَطش النبيٌ يهُ حول الكعبة فاستسقئء فأتي بنبيذ من 
السقاية» فشمّه فقطب. فقال: عَلّ بذنوب من زمزم فصّبٌّ عليه ثمّ شرب فقال رجل: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال: لا» في سنن النسائي الكبرئل”: /77, والمجتبئن/: 7370 
والمعجم الكبير/!1: 57 7. 

(4) وهو عبد الرحمن بن أب ليك بن يسار بن بلال بن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري. 
كان من أكابر تابعي الكوفة» سمع علي بن أبي طالب وعثان بن عفان وأبا أيوب 
الأنصاري وغيرهم» (ت7/ه). ينظر: وفيات الأعيان7: 157.» والعبر١: ./١‏ 

(5) فعن ابن أبي ليك» قال: «أشهد على البدريين أ: نهم كانوا يشربون نبيذ العرس» في 








الأشعاة الذكيؤن طبلاع ابو ولقام مسحح -  _‏ ت / /110 
الصٌّحابة د ومشاهيرهم قَولاً وفعلا" حتئ قال أبو حنيفة د إِنه مما يجب 
اعتقاد حلّه؛ لئلا يؤدّى إِك تفسيق الصّحابة و#د. 








مصنف ابن أبي شيبة0: 06 
)١(‏ فعن هذيل بن شرحبيلء قال: «مرٌ عمر بن الخنطاب #ه عن ثقيف فاستسقاهمء 
فقالوا: أخبئوا نبيذكم» فسقوه ماءء؛ فقال: اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف. قال: 
فسقوه؛ فأمر الغلام فصبّ, ثم أمسك بيده ثم قال: يا معشر ثقيف. إنكم تشربون من 
هذا الشراب الشديد» فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء» في مصنف ابن أبي 
شيبة 6 : 857. 

وعن عامر بن عبد الله يه قال: «كتب عمر ذه إلى عمار 5د: أما بعد: فإنّه جاءني عير 
تحمل شراباً أسود كأنّهِ طلاء الإبل» فذكروا أئَّم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: 
ثلث بريحه وثلث ببغيه؛ فَمّر مَن قبلك أن يشربوه'؛ وعن سعيد بن المسيب 5ه: «إن 


آلا 


عمر 5 أحل مِنَ الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سئن سعيد بن منصورء 
كما في فتح الباري١:‏ ١ل‏ وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة. 

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي #ه قال: «كتب عمر ه: اطبخوا شرابكم حتى يذهب 
نصيب الشيطان منه فإِنَّ للشيطان اثنين ولكم واحد) في سنن البيهقي الكبيرة: 801 
وسين السائى الكيرع 0819 والجتو 4 

وعن سويد بن غفلة 5ه قال: «كتب عمر #5 إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين مِنَ 
الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سنن النسائي الكبرئ7: 5٠‏ 23 والمجتبئ/: 37/8 7. 
وعن سعيد بن المسيب 4: «أنَّ أبا الدرداء #ه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟ في 








اس سح فق | لآ حيار عع الاختيار لتعليل المختار للموضلي 
ورلا او 


والمثلث إذا صب عليه الما حد حون وق طيخ لا ينكد د 
صَبّ الماءِ يزيدّه ضَعْفاً بخلاف ما إذا صب الماء عن العصير فطبخ حت 
0 050000 اق لس قن 

قال: (ونبيل العسل والتين والجنطة والشغبر :والدرة خلال طبخ أو /9) 
إذا ل د شرت اللهو والطرس؟ لقوله عل: «الحَمَرٌ من هاتين الشّجرتين)) 
والمراد بيان الحكمء ولأنَ قليلّه لا يدعو إل كثيره. 

وعن حمل م 5د: أنه حَرامٌ» ويَقَمُ طَلاقٌ السّكران منه كغيرهو من 
الأَشُربةِ الحرّمِة وجَوابهُ مامَرٌ 


٠‏ ا 00 ةر هه ع 3 ا 
(وني حَد السّكران منه روايتان)؛ والأصَح” أنه نُحَدَ؛ِ لأن في بعض 








سنن النسائي الكبرىل ”7: ١‏ 5 7ء والمجتبيل8: 174. 

وعن أبي موس الأشعري د: «أنّه كان يشرب مِنَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في 
سنن النسائي الكبرىل 7: 57 7ء والمجتبل8: ٠‏ 1. 

وز اناد ف :أن آنا طلتحا و أرا اعيين :ا وويه ةاون تجن ود كا فوا روزن الطاكع ذا 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب» في مصنف عبد الرزاق94: 750» ومصنف ابن أبي 
شيبة0: .4١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه قبل صفحات. 

)١(‏ وفي الحداية؟: /791: «قالوا: والأصح أنه يح فإنه روي عن محمد فيمن سكر من 
الأشربة أنه يحد من غير تفصيل» وهذا؛ لأن الفْسَّاق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم 








لأشكاة الدكتؤ و ملاح أبو الاج ع | تي 115 
لبلا ينع المسّاقُ عليه اجتماعهم عاك الخمرٍ وفوقّه وعان هذا المتخدٌ من 
الأَلْبانَء ثمّ قيل: يجب أن لا يحل لبن الماك عند أبي حنيفة ه اعتباراً 
0 

وجوابه: أن كراهةً اللّحمِ؛ لاحترامه؛ أو لما في إباحته من تقليل آلة 
الجهاد. فلا يتعدّئ إل لْمَنه. 

قال: (ويكره شَُرْبٌ دُرْدي" الخَمْر والامتشاط به)؛ لأنّه من أجزاء 
و 2 نحَد شاربّه ما إريُسكر؛ لأنّه ناقصٌ؛ إذ الطباع السّليمة تَكرهَة 
وتثبو عنه» وقليلّه لا يدعو إلى كثيره» فصار كغير الْحَمَر. 

57 ع 57 22 ل ور 04 

قال: رولا باس بالانتباد في الدباء والحنتم والمزفتِ والنقبر)”"؛ لقوله 
د لاوس اللجازو ا امراك رار جروااقي لياو 
نهانواقريو اق كل طرقه فزن الطرت له ل فنعا ولا 22 كم ولا شريو 
المسكر)©. 








عن سائر الأشربة» بل فوق ذلكء وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتدٌ فهو عل هذا)». 
ومثله في درر الحكام؟: 17/. 

.7١ دُرٌّدي الخمر: ما رَسَب في أسفل الاناء منه» | في معجم لغة الفقهاء ص8‎ )١( 
الذّباء: القَرْع والحتدم: الجرار المخضراءء والمزفت: المطلية بالزفت» والتقير:‎ )5( 
المنقورة من الخشب. كما في خلاصة الدلائل.‎ 

(") فعن بريدة ه» قال وَل: إن كنت +بيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثاً فكلوا 
وأطعموا وادخروا ما بدا لكم» وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفت 








اسح تب ب ست قف | لأخيار عاج الاخثار لتعليل المخار للموضل 
5 2 5 ىو 0007 0 2 
قال: (وخَل الخَمْر حلال سَواء تخللت أو خُللت)؛ لقوله ي: «نعم 
اه 
الأَدُمُ الختل)”"مطلقاً 








والنقير والحنتم انتبذوا فيا رأيتم» واجتنبوا كل مسكره نهيتكم عن زيارة القبور فمن 
أراد أن يزور قبرا فليزر ولا تقولوا هجرا» في سنن النسائي الكبرئ 7: 5765. 

وعن بريدة ل قال 96: «إني كنت +بيتكم عن الظروفء وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا 
رده كل ماكر عرلا ف ضعي عل 100430 الوح التإياي 4011 قال 
شيخ الإسلام في مبسوطه: إِنَّا نمئ عن هذه الأوعية عل الخصوص؛ لأنَّ الأنبذةً تشتدٌ 
بهذه الظروف أكثر ما تشتدٌ في غيرما يعني فصاحبّها عن خطر من الوقوع في شرب 
المحرم» عناية» كما في رد المحتار”: 401 . 

)١(‏ فعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة ده قال كَلةِ: نعم الإدام 
البلا شعة اللرتدي؟ اوسن أن وود انتركه او سدع لجان 0 
ومسند أبي عوانة0: »١45‏ وسئن الدارمي؟: 178» والمعجم الكبيرلا: 0109 :١١‏ 
5» والمعجم الصغير١:‏ 5 .٠١‏ 

وأما احذيث أنس ف ١أنَ‏ النبي 5 سكل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا» في صحيح 
مسلم": #ابؤوان وفنا الى كقه أن باص + يه سأل النبي يلي عن أيتام ورثوا خمرا 
قال: أهرقوهاء 0 أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا» في سنن أب داود؟: ,70١‏ فالمنهيٌ عنه 
ما روي أن يستعمل الخمر استعمال ل الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالائتدام وغيره أو 
نقرق ليد فيا وى دلالة عزو آن اللدور لا طهر عقني جولة لدتقور فين لذلتك صنلا 
وَإنَّا يوجب حرمة الفعلء وهو التخليل لا غيرء وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا 
وجدء ألا ترئ أنا نهينا عن التوضؤ باء مملوك للغير بدون رضاه؛ وعن الاستنجاء 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

وقال ة: «حَيدُ حَلّكم حل حترِكم"""» ولأنّ التّخليلٌ يُزيل الوَضفَ 
مسي ق تقهة المسة؟ لأنَ فيه ممصلحة قمع الصّغراء والتّخدي 
ومصالح كثيرة» وإذا زال المفسد الموجبٌُ للخرمة عل كما إذا لنت 
بنفسهاء وإذا تخلّلت طهر الإناٌ أيضاً؛ لأنَّ جميعَ ما فيه من أجزاءٍ المَمْرِ 
يتخَلَلُ إلا ما كان منه خالياً عن الل فقيل: يَطْهُرُ عأ وقيل: يُغْسَلٌ بالحلّ؛ 
ليَطْرق لان يتلل 

وكذا لو صب منه الخل» فها خحلا طهر من ساعد 

ومن خاف علك نفسِهٍ الحلاك من العَطَشٍ وار يجد إلا حَمْرا فله أن 
يَغْرَبَ منها ما يمن به من الموتٍ ثم يُفتُ؛ لأ اله تعاق أباح للمُضطر أكل 
ال والدّم وحم الخنزيرٍ. 


كا ونام 








بأشياء كثيرة ثم إذا فعل ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة 
والبيع منهي عنه» ثم إذا فُعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته كما في التبيين 46:7 . 

)١(‏ فعن جابر ف قال وَل: اما أَرَ أهل بيت من أَدْم فيه خلء وخير خلكم خل 
خمركم) في سنن البيهقي الكبير": ”2 والقفار بالفتح: لخبز بلا أدم يقال: أكل خبزه 
قفاراء وأقفرتالدار: خلت» وأقفر الكجلء ليبق عنده أدمء كما في مختار الصحاح 
ص58 7. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أئََّا كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي كك فقال: ما 
فعلت الشاة؟ قالوا: ماتتء قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: نا ميتة» فقال النبيّ ي: إن 
دراقها قي[ مه كل لفمروق معن النار لي 4131 المج الأوسطة 08| 








اا تسب عست لق | لأ خميا عاج الاخثيار لتغليل المكثاز للموضل 
والخمرٌ مثلّها في التّحريم» فتكون مثلّها في الإباحةٍ عند الاضطرارء 
فإذا أَمِنَ عل نفسِهِ زالت الضَّرورة» وهو خوف الحلاكِ عاد التّحريم. 
وإذا وُجدت الْحَمّرٌ في دارٍ إنسانٍء وعليها قومٌ جَلّسوا مجالسّ مَن 
يَشرَيها ولرتزهم أحد يشرووهها عر روا لاتيم ازتكيوا أئراً عظورا ولسوا 


: 5 - حت 54 عر ركه ل 2007 
وكذلك من وَجِدَ معه آنية خمر عرْرَ؛ لأنّه ارتكب محظورا. 


(لأشكاذ الذكيؤ و طبلاح أبو لقا سح ”1/1/1 


كتاب السّرقة 

(وهي) في اللّغة: أَححرُ النَّىءِ علن سَبيل الخّفية والاسّتِسّرارٍ بغير إذنٍ 
انك سر كان ناغود مالا او قم ل ونع اسَتِراقٌ السّمّع قال الله 
تعا: [إِلأمَنِ اسَتَرَقَ السَّمَعَ فَأتْبَعَهُ) [الحجر: 18]. 

وسَرِقةٌ الشّاعر المعنى وسَرقةٌ الصّنْعة ونحوه. 

وفي الشّرع: (أَحذُ العاقل البالغ ِصاباً رَا, أونمًا قيمئه تضاباً يلكا 
لعي لا خثهة له فيه عل وه لحني )وا لعفي اغوي مراعئ فيه ابتداء 
00 أو ابتداءً في بعض المووتك 131 شي اليم فيه و عه خا 

كارو توذلاف كون اناك لان رن كشو ايه :كا وا عدو رولا رك 
بلليل يقطكع. ؛ أن النّهارُ لو فَعَلَ ذلك لا يُقَطٌَ؛ لأنّه يَلْحَفْهم العَوَتْء فلا 
يمَكئه ذلك» قي يشرط النّقِية ليلاً وتهاراًء فهي مُسارقة عين امالك أو من يَقومُ 


وني قَطّع الطّريق» وهي السّرقةٌ الخبر مُسارقة ا 


لاذه صوق لبط الاريك كوا لأ لاقو 1 انا تصي لقصو د شر 
بحفظ الإمام وحمايته. 


2-4 سوك قف .| لا نعي و عاج الاخكيار لتعليل المخاز للموصل 

والأصل في وجوب القَطع قولّه تعال: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَاقَطَعُوا 
ةوفه 111 بوقر ا ابر تعر ديد فطعو 0ه وقول 
تعلل: (إنّا جَرّاء الّذِينَ مَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في الأَرّض 
فَسَادًا) [المائدة: 777] الآية» وقال كلِ: «مَن سَرَقَّ قَطّعناه)” «ورّفِع إليه كله 
100 فقطعه)27. 


ع رادا 7 

وإجماعٌ الأمّة عل وجوب القطع. وإن اختلفوا في مقدار النصاب» 
ولأنّ المالّ محبوبٌ إلى التفوس تمل إليه الطَّباعٌ البَشريّة خصوصاً عند الحاجة 
تور و الال و ل اا ور 
والضرورة» ومن س من يردعه عقل» و يمنعه نقل» و تزجرهم 
الدّياندُ ولا تَرُدّهم المرُوءةٌ والأمانة» فلولا الزّواجر الشَّرعيّة من القَطّع 
والصَّلَّبِ ونحوهما لبادروا إلى أََذٍ الأمُوال مُكابرةً عل وجه المجاهرة» أو 
حنة معي إلا ستسرارء وفيه من المساد ما لا يحْمَىء فناسب شرع هذه 
َه 3 - 7 > اه 4 فر .420 مسر 0 2 ره > 
المسباكزوإساوها لتحوىل واد 








()ن السنن الصغرءئل: /ا 7٠7,‏ 

(؟) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار7: 8/,. 

وعن عبد الله الجهني ذفد. قال يَِهُ: «مَن سَرَقَ فاقطعوا يده...2 في المطالب العالية4: 
0 واتحاف الخيرة المهرة؛ : 777 ومعجم الصحابة للبغوي؟: 157. 

("؟) فعن ابن عمر ده قال كَله: «قَطَمَ يد سارق سَرَّقٌ تُرّساً من صفة النّساء ثمنه ثلاثة 
دراهم» في السنن الكبرئ للنسائي/: .7١‏ 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م 

والعَبدُ وال في المَطّع سَواءٌ لإطلاقٍ النصوصء ولأنَّ المَطّمَ لا 
يتنَضَّفُ» فيكم في العبدٍ صِيانةً لأموال النّاس. 

ولا بد من العَقل المُلُوغ؛ لأنَّ القَطْمَ شِع زاجراً عن الجناية» ولا 
جناية من الصَّبيّ وامجنون. 

وأنّا اشتراطٌ التّصاب: فلا رُوِي أنَّ اليَدَ كانت «لا تُقَظَمْ عل عهد 
ول لله يل إلا في تَّمَنِ الجن )”. 

وعن عائشة رضي الله عنها أثها قالت: «كانت اليَدُ لا تُقَطّمٌ عن عهدٍ 
رسول الله يك في السَّىء الثّافه0”» ولأنْه لا بد من اعتبار مال له حَحَطَرٌ؛ لتتتحقّق 
الرّغبة فيه» فيَجِبُ الزّجر عنهه أَمّا احقير لا تَتَحقَقُ الرّغبة فيه» فلا حاجة إلى 

ولا بْدَ أن يكون مُحرزاً؛ لأنّهِ 8١لر‏ يُوحِبٌ القَطع في حريسة” 








)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لرتقطع يد سارق على عهد النبي يِل في أدنى 
من ثمن المجن ترس أو حجفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» في صحيح البخاري1: 
»١‏ وصحيح مسلو": 1717. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إرتكن يد السَارقٍ تقطع عن عهد رسول الله 
ل في التَّىء التّافه» وإر تقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس» في مسند أبي عوانة؛ : 
5» وسئن البيهقي الكبرئ8: 2700 ومصنف ابن أبي شيبة0: 241/5 ومسند ابن 
راهويه؟: 2.37١‏ وشعب الإيإان١:/7511.‏ 

() حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة ما يحرس في الجبل» «مغرب». كما في الشلبي": 








32 ككتتحتتت ا 00 
لمكن أعيها كردن باك ؛ لعدم الجرز. 
ولايد أن يكون غير مأذون له بالدّخول فيها؛ لأنَ بالإذن يرح من أن 

0م 

شاط أن يكور يلكا للف ل ذبية لك هذ لأن القدوة تدرا 
بالشبهات عل ما م وتكون غلن شبيل اللثفيةة لآن الشرفة لا تكون :عل 
لجر عن مام 

قال: (والّصابُ دينارٌ أو عشرةٌ دراهم ممضروبةٍ من الُقْرة)؛ لقوله 35: 
دلا فطع ف 0 من عَشَّرَةٍ دّراهم)”, وما رُوي أن لطع كان عل «عهد 
رسول الله يل إريكن إلا في نَمَنِ ا م 








4 أي هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعن محروسة: أي أنََّا وإن 
حرست بالجبل فلا قطع فيهاء ى) في مشارق الأنوار١:‏ 7757. 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه نه قال: «سئل رسول الله له عن حريسة 
الجبل» فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالآء فإن آواها المراح فها بلغ ثمن المجن 
ففيه القطع» في المعجم الأوسط 7: 7174؛ وسئن النسائي الكبرئ 5 : “59 ". والمجتبى/: 
والمستدرك ؟ : 77 5. 

(؟) فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده د قال وَل:: «لا قطع فيم| دون عشرة 
دراهم» في مسند أحمد١١:‏ 607. 


وعن ابن مسعود ذفد» قال يَلة: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» في المعجم الكبيرلا: ١00‏ . 








للأشكاة الذكيؤ طوااع ابر لقا تس سس ع ب ب سه تت /أ/1! 


المْجْن)”؟؛ فقد تُقل «عن ابن عبّاس وابن أ أفين والاج كانت قهة المج 
الذي قَطِع فيه عال عَهْدِ رسول الله علد 0 دراهم»” وتُقل إدرمه 








)قن كترود يلتعي عه اندع سوط دن فيل امهم فانسعاع كيد رسو 
الله يل عشرةٌ دراهم) في مسند أحمد7: .18١‏ 

(؟) فعن ابن عبّاس وابن عمرو #: «كان قيمةٌ الجن الذي قطع فيه رسولٌ الله كل 
عشرةٌ دراهم» في شرح معاني الآثار”: 417 ومعرفة السئن4١:‏ 07» والسنن 
الصغيرلا: 184» والمستدرك؟: وصححهه. والمعجم الكبير١١: »”١‏ وسئن 
الدارقطني7: 219١‏ ومسنئد أبي يعلن4: 0لا وسئن النسائي الكبر4: 57 
والمجتبيل/: 85. 

وعن أيمن #: «لر تقطع اليد في زمن رسول الله يك إلا في ثمن المجنء وقيمة امجن 
يومئلٍ دينار» في المجتبىل8/: 7/. 

وعن أمّ أيمن رضي الله عنها: قال كَِ: «لا تقطع يد السّارق إلا في جحفة» وقوّمت علس 
عهد رسول الله يي ديناراً أو عشرة دراهم» في شرح معاني الآثار": 1717 . 

وعن ابن مسعود ذه: لا تقطع اليد إلآ في دينار أو عشرة دراهم» في سنن الترمذي؟ : 
6 » ومصنف عبد الرزّاق١٠:‏ “2773 والمعجم الكبيرة: ."6١‏ 

وعن رجل مِن مزينة مرفوعاً: اما بلع ثمنٌ الْمجنّ قطعت يد صاحبه؛ وكان ثمنٌ الْمجنّ 
عدر اها كن مكف زو نأ شية كاد الدرارلة طن ناه رقائه فى النعلي 
المسحد 2 

واعترض هنا لوجوه: 

١‏ أن أخبار التّقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة» فلا ينبغي أن يعتبرّ هناء وجوابه: 
نه ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة» مع أنَّ الضَعف ينجبرٌ بكثرة ة الطأرق. 








اا سح بسحن لقف ]لحان عاج الاشفيا لتغليل المكتاز للموضل 
عشرة دراهم”". 








ان د عن اه وتقبيدٌ مطلقٌ الكتاب؛ به ع قر علد روالقارن والشارقة) 

[للافنة ]تنبا عاذت الأضوة#وتجوائه: أن الآية إن كادكدمطلفة دالة عر 

وجوب القطع في مطلق السّرقة و تلقام ال نت قدما ياو 
يب الأحافية: فإِنَّ الأحاديث الدّالة عل أنه لا يقطع في كل سرقة بل له نصاث» بلغت 

مبلعٌ التٌواتره وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التّقدير بالعشرة أو با دونها 

آحاداًء وبالجملة ليس هاهنا تقييدٌ القطع بالظنيّ» ونس الإطلاق القرآيّ بأخبار آحاد. 

بل تقييدٌ القطع بالقطعيّ» فإِنَّ القدرَ المشتركَ مِنَ الأحاديث الذَالَةِ على اليد متواتر. 

“.أن أخبار التّقدير بالعشرة و معارضة بما هو أصحٌ منهاء ف لعن ال عدر 1 إن ردول 

لله يك قطع في ثمن مجن قيمهُ ثلاث دراهم» في صحيح البخاري”: 597 27 وصحيح 

مسلم”: 0115 وقال رسول الله ي: لا يقطع السّارق إلا في ربع دينار» في صحيح 

العا ني قله ريطم اسك 177]اء سراي ام رطمت 

أ.إنّ الأحاديتٌ لا تعارضت في مقدار ما يقطمٌ فيه السّارق أخذنا بالأكثر المتيمّنء 

وتركنا الأقل الغير المتيقن. 

ب.أنَّ أخبارٌ التقدير بالعشرة وإن كان أكثرُها ضعيفاً أورثت شبهة في وجوب القطع في 

اك جوع جو 4ك 1ل قور اروك بي افيف جاتر روا لله و 

من العشرة» وأوجبناه عن مَن سرقها أوما فوقها. 

ومهذا ظهرٌ لك دفعٌ ما طعنّ به العوامٌ على الحنفيّة من أَنَّم تركوا في هذا الباب العمل 

بأحاديثِ الصّحيحينء وهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله عل وأخذوا بأخبار ضعيفة, 

احقظ هذل فإنّه ينفعك في الذنيا وف الآخرف )فق عمدة الرغاية 14 +/؟, 

)١(‏ كما سبق ذكرها الأحاديث السابق ذكرها في بداية الكتاب. 


قل 








[لأشعاة الذكتؤ و طبلاع أبو لقا اح 2 تت 1/1 
> ع لد 62م م 7 ةط اوور او 
والأخذ بالأكثر أولى احتيالا للدرٌءء وفي الأقل شبّهة عدم الجناية. 

4 5 ا 8 0 200 2 
وروي عن أبي يوسف ومحمّد د: أنه لا يقطع في عشرة دراهم يَبْرِ ما 
ورَوَّ أبو يوسف عن أبي حنيفة ذقه: أنه يعتبرٌ قيمته بنقدٍ البلد. 

5 لشحق إن اف و .كي 2 32 0 و 
ورّوّئ الْحَسَنْ عنه: إذا سَرَّقَ عشرةً دراهم نما يروج بين الناس قطِعء 
5 00 8 5 2 2 
فعل هذا إذا كان التَبرٌ رائجاً بين الناس قطِع. 
ورَوَ اح 
ا و 03 
كانت تُساوي عشرةً رائجة قطع وإلآ فلا. 


عنه أيضاً: لو سَرَقَ أحدّ عشر درهماً لا تروج» فإن 


ع و 0 3 

وقوله: «أو ما قيمته عشرة دراهم)؛ دليل عل أن غير الدّراهم تعتيرٌ 
قيمته بالدّراهم وإن كان ذهباً. 

را م 1 3005 له 2 77 2 و 204 ار 

ورَوَى بشرٌ عن محمد طله: لو سَرّق نصف دينار قيمته عشّرة دراهم 
قَطَعْنَهه وإن سرّقٌ ديناراً قيمته أقل من عَشَّرَةٍ دراهم لا أقطعه. 

211 0 2« هه 0 3 18 66 ”م 

ثم حِرَرٌ كل نََىءِ عل حَسَب ما يَلِيق به» قال وَلُ: «فإذا آواه الجرين - 
يعني المَيَدَرَ - ففيه الققطع)”, وقال ل «لا قطع في خريسة 0 وما |و أ 
المراح ففيه المَطعٌ»": أي مَوْضعٌ يَروحونٌ منه. 








)١(‏ فعن ابن عمرو بن العاص كك قال عَله: أم كر الومنه كبا ع أن ووه الحريق 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» في سنن أبي داود؟: 175. 








اسح حب شك قز | لك هاج الاقيار اعلبال المكار للموضل 
قال: (وَالرْرٌ يكون بالحافظ وبالمكان)؛ لأنَّ الِرَرَ ما يَصير به الما 

را عن أيدي اللُصوصء وذلك با ذَكرناء فالحافظٌ كمّن جَلَسَ في 

المكراء وق لشن ارتل الطرق وعيةة قاعه نيو 2 ١‏ الو كان 


04 -ٍ 


وأمّا إذا كان نائاً؛ فللا رُوي: «أنّهِ 2 قَطَعَ سارقٌ رداء صفوان #ه من 
نحت رأسةة وهو ناكم في المسجد)”. 
وسواء كان الَتَاعٌ تحتّه أو عنده؛ لأنّهِ يُحَدٌ حافظاً له في ذلك كله عرفاً. 


5 2-7 9 
وَالْجِرَزُ بالمكانٍ: هو ما أَعِد للحفظ. 








)١(‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ذه قال: «سئل رسول الله كله في كم 
تقطع اليد؟ فقال: لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجترين قطعت في ثمن المجن» 
ولا يقطع في حريسة ال حبل» فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن» في سنن النسائي 
الكبرول/: ”ا» وسئن ابن ماجة7: 856. 
ع 01 َ 

(؟) فعن صفوان بن أمية ذيه: «أنّه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه. 
فجاء بسارقه إلى النبي كَل فأمر به النبيّ يَلِهُ أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد 
هذاء ردائي عليه صدقة؛ فقال: رسول الله ي: فهلا قَبَّلَ أن تأتيني به» في سنن ابن 
مجه 165811 وستن أن داوه 48671 وستن الشنائن لكر 51 وا لي 
59 ومشكل الأثارنه وم 








[لأشعاة الذكتو و طبلاع أبو لقا سح تت 7/11 

(كالدور والبَيّوتٍ والحانوت) والصّندوقٍ ونحوه. (ولا يُعتَيَدْ فيه 

و 58 55 7 ع 25 
الحافظ)؛ لأنّه حْرَرٌ بدونه» وهو المكانُ الذي أعد للحفظء إلا أن القطعَ لا 
يجب بالأخذٍ من الرّزِ باككان إلا بالإخراج منه؛ لأنّ يدَ المالكِ قائمةٌ ما لر 
تَخْرِجَهُ والمحَرَرُ با حافظ يجب القَطَّمٌ ىا أَحَدَّه؛ٍ لأنَ يدَ المالكِ زالت بمُجَردِ 
الأخنٍ فتَمّت السّرقَةُ. 

ولو كان بابٌ الدّار مَفتوحاً فدَحَل نباراً وأخذ متاعاً إر يقطع؛ لأنه 
مُكابرةً وليس بِسَرقةٍ؛ لعدم الاسّيِسّرارٍ عل ما بنا. 

0 رس 8 عه 3-5 ع 
وإن دَخل ليلا قطع؛ لأنه حرو لأنّه بيِي للجرز. 
ولو كخ لايق العقناء و العتمة ةو الناسن مسشروقه فيوت مد له الهاو 
0 0 0 0 ًْ 8 و 

ولو عَلِمَ صاحب الدَارٍ باللصّء واللص لا يَعلم به أو بالعكس قطع؛ 
نه 

وإِنْعَلِم كل واحدٍ بالآخر لا يُقطّمٌ؛ لأنه مكاير. 

٠ 4.‏ 585 2 70 2 م -ه 2 

قال: (وإذا سَرَقَ من الام ليلا قَطِعَ وبالنهار لا وإن كان صاحبه 
عبله) 4 لذن :ماذزن له بالدخول فيه تباراءً فاختل الَرَرُء ويُقطع ليلا لأنّه 
بتي للجِرّزء وما اعتاة النَّاسٌ من دخول الْمَّام بعض اللّيل فهو كالتّهار؛ 

ا ار ا 

لوجود الإذن» وعلكن هذا كل حِرَزْ أذن بالدخول فيه كالخاناتٍ وحَوانيتِ 
التجّار والضيف ونحوهم. 


الل ست للق | لا خعيا عاج الاختيار لتعليل المكاز للموضل 

قال: (والمسجدٌ والصّحراءٌ حِرْر بالحافظ)؛ لأنْ الصّحراءَ ليس بحرزء 
والمسجدٌ ما بُنِي للحفظٍ والإحراز» فلو شرق منه وصاحبّه عنده يحفظه قطِع؛ 
لوجود السّرقة» بخلا الحرّّم والحررٌ الذي أذ بالدّخول فيه حيث لا يُقَطَمُ 
وإن كان صاحبه عنده؛ لأنّه يني للإحرازء فلا يعت فيه احافظ؛ لمامَرٌ 

قال: (والجُوالِقٌ" والقُسْطاطٌ” كالبَيْت)؛ لأنّه عُمِل للحِمْظِء (فإن 
شُرقٌ الفِسْطاطٌ وَالَوالِقُ لا يُقَطَعُ)؛ لأا ليسا في حِرّزِ وإن كانا حِرّزاً ل 
فيهماء (إلا أن يكون هما حافظ). فبَقطَعٌ؛ لوجود الْجرّز. 

وقال أصحاينا: ما كان حِرّزاًء لنوع فهو حِرّرٌ لجميع الأنواع» حت 
جعلوا شَّرِيحة” العال ع وا للبجز ار لله رذ خلفهنا الدراهة ولد داك 

(وهذا قالوا: لا يُقطعٌ الََاشُ)؛ لأنَ القَبْرَ ليس بحرز لغيرٍ الكَمَّنِ فلا 
يكون جرزاً للكَمَنِ. 

قال: (وتَثيت - السّرقة با يه ينبت به القَلّفٌ)» يعني بالإقرار مَرّةَ وبشهادة 
شاهدين كسائر الحُقَوقٍء وقد تَقَدّم. 








.15/8 :١طيسولا الجوالق: وعَاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كا في المعجم‎ )١( 

(0) الفسطاطة للرمة العظيية كا 4 لغرب 11 

(؟) الشريجة: وعَاء ينسج من سعف التّخل يحمل فيه الْبِطّيخ وَمَا أشبهه. كا في المعجم 
الوسيط١:/ا/ا؟.‏ 








لأشعاة الذكيؤ و صلاح أبو لاج ع حي ست 1/61 
مويك يه: لا بُدّ من إقراره مَرَّت تين؟ لأنّه إحدئا ا 
ب ل 

الخلاف. 
لا ديه بر ب بد 1 2 4 

ولهما: أن الشسّرقة والشربَ ثبت بالمرّة الواحدة» فلا حاجة إِلم الأخرئ 
كالقصاص وحَدٌّ القَذّفء والتَّئنيةَ في الشَّهادةٍ مَنصوصٌ عليهء ولأنه يُفيدُ 
تَقَلِيل تبوة الكَذِبء ولا كذلك الإقرار؛ لأنّه لا تهمة فيه» واشتراط الزيادة في 
الزّنا ع خلاف القياس. فيْقَمَصَرٌ عا مَوَردٍ النَصّ. 

ينبي أن هلقن الْقرٌ جوع احتيالاً للدَّرءء فقد رُوي «أنْه يل أ 
بسارق فقال له: أَسَرَ قت ماله تَرَقَ”” وإذا وَجَعّ عن الإقرارٍ صَحّ في 
الوطم لأنّه خالصٌ حقٌّ الله تعلل» ولا مُكذّب له فيه» ولا يصحٌ في المال؟ 
لح قياض كه 

5 7 عو م 2 2 علد 

قال: (ويسأل الشهود عن كيّفِيتها ورمانها ومكانها وماهيتها)؛ لآنه 
يَلتَسٌ عل كثير من النّاس»ء فيّسأل عنه احتياطاً في الحُدُودٍ. 

مركم ل 0 
حتئن لا يُقطع ما إريُصَدّقَههِ لأنّ حقّه مُتَعلّقٌ بالسّرقةَه حت توا لا يعْيْتٌ بدون 


2 








5-5 ع 2 1 حك 
)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة #ه: «إن رسول الله وَل آني بسارقٍ قد سَرَق شملة. 
المستدرك 5: 577» وصححه. 








سس عت سح .| لأ ميا .عاج الاغثار لتغليل المخداز للموضلي 
دعواه» ولاحتمال أن يَيَبّه المسروقٌ أو يُملّكه فيَسَقْطُ القَطَمٌُ فإذا حَضَرَ التَقَى 
هذا الاحتمال. 

قال: (وإذا َكَل جماعةٌ الجزْرٌ وتَوّلى بعضُهم الأخدّ قُطعوا إن أَصِابَ 
كل يوا حر حصات)؛ لرتهره السّرقةٍ من كل واحدٍ منهم؛ دالا روه 
الكل معنى للمعاونة» ىا في قَطع الطَّريقٍ» وصار كالرّدَءِ والمِيء وإن كان 
أقلّ من نصاب إِ يُقَطَعْ؛ لأنّ القَطْمَ يجب ععك كل واحدٍ بجنايته» فيِعتَُ كماما 

قال: (وإن تَقَبَ فأدخل يدّه وأخرّج المتاع» أو دَكَل قَناول المتاع آخر 
من خارج ل يُقَطَ). 

ما الأوك: فلأنّه إر يوجد امْنّكُ عن وجه الكمال» وهو الدُخولٌ» 
فصار فيه شُبّهةَ العَدّم» فلا يِجبُ الحَدٌ. 

وأنَا المَانيةٌ: فلأنَ الدّاحل لرجُخرِحٌ المناع لاعتراض يد مُعْتبرةٍ عليه قبل 
إخراجهء والخارجٌ إر يوجد منه مَنَكَ الرَنِ فلم تتم السّرقةٌ من كل واحدٍ 
كيار 

وعن أبي يوسف #د: القَطمٌ الال »اذ لقصو مع الكرفة 
إخراجٌ المال من الْرّذِ وقد وُجدء فصار كما إذا أدخل يدّه في صُندوقٍ 
الصَّيرف وأخرج الدّراهم عنه. 


[لأشعاة الذكيؤن يلاع أبو لقا ع حي 7,8,8 
وعنه في المسألةٍ الثَانية: إن أخرجّ الدّاخل يدّهء وناولها الخارج قَطِع 
الدَّاخلء وإن أدخل الخارجٌ يدّهء فتناولما من الدَّاخل قَطِعاء وهي بناءٌ علن 
الأول. 
فرق 213 قو شان ارو سر لعي ةا 
وإريوجد بخلاف الصّندوق؛ لأنَّ الممكنّ فيه إدخال يده فيه دون دُحُولِه. 


ته 
ع سم م 


قال: (وإن لاه في الطّريق ثم أَحَدَّهِ ُطِع). 

وقال زُفرُ د: لا يُقَطَمُ؛ لأنَّ الإلقاة لا يُوحِبٌ القَطمٌ» ىا لو ريأخذه. 
وبالأخذٍ من الطّريق لا يُقَطَمٌ كما لو أده غيره. 

ولناكا نهل خافن غاية فاخن ناعتن الكل :قكاد ولخدا أن 
الك رغاد اللغتودي: لاككذة خروشهو با لقاع لبتعارا ذلك أو يقار تهة 
ليتفرغوا للدّفع لو ظَهَرٌ عليهم أو للهَرّبء فكان من تمام السّرقة بخلاف ما 
إذا ألقاه ور يأخذه؛ لأنّه مُضِيّمٌ لا سارقٌ. ١‏ 

(و)كذلك (لو عمَلّه على حمار وساقّه قُطِع)؛ لأنَّ مَشْيَه مُضاف إليه 
ولو حرج قبل الجمار ثم حَرَجَ ا جمار بعدّه وجاء إلى مَنزلِه يقطع. 

ولوعلق عل طائر له وتركّه في المتزل» فطار بعد ذلك إلى مَنْزْلِهِ إر 
يُقطَعٌ؛ لأنّه مُتارٌ في ذلك. 


اسح بت 7ك اق | لأسا دهاج الاغغيار لتعليل المكتاز للموضل 

ولو طَرّحَ المَتاَ في عبر في الدّارء فدَّمَبَ به الما وأخرجه لا قَطَّعَّ عليه؛ 
لأنَ الما أخرّجَه بقوّته حتئ لو لريكن له فُوَّةٌ وحرّكه هو حتئ أَخرجَه قُطِع ؛ 
لأنه مُضاف إك فعله. 


ما الماك و انير الو 
وأمّا الكُمٌ فحرّرٌ بالحافظ. فيقطع. 


(لأشكاة الذكيؤ و طبلاع أبو لقا مسح حت سخ /8/”» 


1 
(ولا قَطْعَ فيها يُوجَدٌ تافِهاً مُباحاً في دار الإسلام: كاحَطّبٍ والسّمك 
والصَّيدٍ والطَير والثُورة والرَّرْنِيخ ونحوها)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: 
(إن اليد كانت لا تُقطعٌ عاك عهِدٍ رسول الله يد في السَّىء الّافه”» وهو 
الحقيثء وهو مُاحٌّ في الأصل بصورتهء حَقَيدٌ لقلّة الرّغباتِ فيه وهذا لا 
تخري فبه الج وال وما كان كذلك لوخد عك ُره من امالك عادة. 
فلا حاجة إك الرَّاجر كما قُلنا فيه| دون التُصابٍ. 


وماق هن الدركة العامّةٍ في الأصلٍ ب يوجبت لق وقال عَل: «لا 
ممق الطرع ااه ويفا تغبية الدورنطن التجام والتير يد ل املظ 








)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) فعن عبد الله بن يسار قال:« أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة:. فأراد 
أن يقطعه. فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثان ذه: لا قطع في الطير» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: 071. 

وعن علي #5ه: «أنه كان لا يقطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة0: 0717. 

وعن يزيد بن خصيفة» قال: «أتي عمر بن عبد العزيز 5ه برجل سرق طيراً فاستفتى في 








-ك ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
اللخ" والطّري. 

قال: (ولا ما يَتسارِعٌ إليه القّسادُ: كالقواكِه الرَطبةٍ واللَّبّن واللّخم)؛ 
لقوله ي: «لا قَطَعَّ في الطّعام»”. قالوا: مُعناه ما يتسارع إليه الفساد؛ لأنّه 
يُقطع في الحُبوبُ والشّكر إجماعاء وقال 85: ١لا‏ قَطْعَ في ثَّمَرِ ولا كَثّرا”, قال 
عد كذ التم نا كان هل رغوس: الكغره ولك + انك وووهاز علد ذه 
قطع في الثار» وما آواه المجترين ففيه المَطْمْ)*, وهو موضع م فيه التهار إذا 








ذلك السائب بن يزيد 5ه فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع. 

فتركه عمر بن عبد العزيز ولريقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة0: 577. 

وعن أبي الدّرداء #ه: «ليس علن سارق الحمام قطع». وهذا إِنَّا أراد في الطير والحمام 

المرسلة في غير حرزه في سنن البيهقى الكبير8: 777 7. 

)١(‏ مِلّحٌ ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة» كما في مختار الصحاح ص7917. 

(؟) فعن الحسن البصري قال: قال ذل «لا قطع في الطعام» في الأصل لمحمد بن 
ءِِ . 2 2 

الحسن7: 774 ومراسيل أبي داود ص5 .7١‏ وفي لفظ: (إِنَ النبيّ يل أقي برجل سرق 

طعاماً فلم يقطعه) في مصئّف ابن أبي شيبة0: 407١‏ قال سفيانٌ القُوري ‏ أحد رواته _: 

هو الطّعام الذي يفسدٌ من نهاره كالثريد واللّحمء كما في عمدة الرعاية 5: /41؟. 

(*') فعن رافع بن خديج د قال يَلةِ: «لا قطعّ في ثمر ولا كَثْر- أي الجمر-) في موطأ 

مالك؟: ١"لى‏ وسئن الترمذي؟: 5 وسنئن ابن ماجههة: 160 وصحيح ابن 

."117/:1١نابح‎ 

(5) سبق تخريجه في بداية الكتاب» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكى» 

قال ييدِ: «لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبلء فإذا آواه المراح أو الجرين» فالقطع 

فيم| بلغ ثمن المجن» في الموطأ: .١7١15‏ 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
صَرمّت» والذي تجمع عادة هو البايسن:» 
عو 5 و 3 04 
قال: (ولا ما يُتأَوّلُ فيه الإنكارٌ: كالأشربة المطرية" وآلات اللَّهو” 
والنّرد والشّطرنج وصَليب الذَّهب)”؟ لأنّهِ يُصَدَّقُ دعواه في تأويله الإنكار؛ 
41 و 1 11 و و 
لأنه ظاهرٌ حال المسلم» بل يجب عليه ذلك؛ لأنه عَبّيٌ عن المنكر. 








وعن ابن عمر #د: «القطع في الثار فيها أحرز الجترين» والقطع في الماشية فيا أوئ 
المراح» في سنن البيهقي الصغير”: ."١١‏ 

(١)أي:‏ الْمسكرة» والطرب: استخفاف العقلأ وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 
فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق» والمسألة بلا خلاف, أمّا عند الأئمة الثلاثة 
فلأئّها كالخمر عندهمء وعندنا إن كان الشرابٌ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفسادا وإن 
كان مرّاً فإن كان خمراً فلا قيمةً لهاء وإن كان غيرَها فالعلمءٌ في تقومه اختلاف. فلم يكن 
في معنئ ما وَرَدَ به النضّ من المال المتقوّم» فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 
بالشبهة؛ ولأنَّ السارقٌ يحمل حاله عل أنَّه يتأول فيها الإراقة» فتثبت شبهة الإباحة 
بإزالة المنكر» كما في منحة الخالق 74:5 7. 

(0) لعدم تقومهاء حتئ لا يضمن متلفهاء وعند أبي حنيفة 5ه: وإن ضمنها لغير اللهوء 
إلا أنه يتأول آخذه النهي عن المنكر» كما في منحة الخالق9: /5. 

() لأنّه يتأول من أخذها الكسر؛ نبياً عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
7 َ ءِ َه 

لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسرء وعن أبي يوسف #ه: أنه إن كان 
الصليبٌ في المصلّ لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والحرزء كما في الحداية4: 779 فعدم الحرز؛ لأنّه بيت مأذون في دخوله. وإن كان في يد 
رجل في حرز لا شبهة فيه يُقطّع؛ لأنَّه مال محرز عل الكمال» وجوابّه ما ذكرنا من تأويل 
الإباحتاوهو عامً لا يخصّ غير الحرز وهو المسقطء كما في الفتيم9: 89. 








يسح 7ت سس نو قفر | لها هاج الاقيار لتعليال المككار للموضل 
قال: (ولافي سَرِقةٍ المصحف المُحلّ). 
وعن أبي يوسف 45: أنه يُقطعٌ إذا بَكَعّت الجلية نصاباً؛ لكا لس مه 
المصحفيء فاعتبرت بانفرادها. 


ولناة أله كاذ 3 فيه القزاءولآن التحزاة لجل المكقوب» واليالتة 
له» وما وراءه تبَعٌ كالْجلَدِ والوَرَقٍ والجلّية» ولا عِبْرَةٌ بالتّع» والأصل أَنَّهِ متى 
اجتمع ما يجبُ فيه القطمٌ وما لا يجب لا يُقطع: كالشَّراب وماءِ الورد في إناء 
ذهب أو فضَّة؛ٍ لأنّه اجتمع دليلا القطع وعدلمه.» مروف شيل عفدن لو 
كرت ما:ق الإناء فى الذان: ل أخرج الأناء من الذار فازغا قطعة أن 
المقصود حينئزٍ هو الإناءٌ رواه هَشام عن محمَّدٍ ظه. 

١‏ يي ير اوداع هم 

(وأكذلك:(الصنب لل المحل ): 

وعن أبي يوسف #ه: أنه يقَطَمُ؛ لأنَ امل غيره» فكان مقصوداً. 

ولنا: أنَّ اليل تبع م لهء وهو ليس بالء ولأنّه يُأول فيأخذه خوف 


د رو 


ا يل لأخذه .دون الصبى. 

وكدالو 2 سَرَقَّ كَلَباً عليه قَلائدٌ فضَةِ؛ٍ لأءّها تبَعٌ له» ولا قَطْمَّ في الأَضَلء 
فكذا في التبع. 
لأنّه آدميّ من وجو مال من وجه. 


وقالا: يُقَطَمُ في العبدٍ الصَّغير؛ لأنمنا الكون مشع ابه أو بعَرّضية 


لأشعاة الذكيزن طيلاع أبر لقانم مسح تت تتح 1/8 
الانتفاع؛ لأنّهِ خداعٌ أو عَصبٌ وليس سرقة» وإذا كان يُعيّر عن نفسِه ويعقل» 
فهو كالكبير. 

قال: (ولا في سرقةٍ الرَّرْع قَبْلَ حصاده والثّمرةٍ على الشّجر)؛ لعدم 
الجر وللحديث الْتَقَرّم". 

قال: (ولافي كُنبٍ العِلّم)؛ لأنّه يتأول قراءتهاء ولأنَّ المقصوة ما فيهاء 
وليس بال» ويُقطع في دفاتر الجساب”؛ لأنَّ ما فيها غيدُ مقصودء وإَِّا 
المقصودٌ الكاغد”. 

ولو سَرَقَ الجلّد والكواغد قبل الكتابة قْطِع وفي 5 الأدب 
روايتان. 


قال: (ويُقطعٌ في السَّاج“ والقنا“ والأبنوس” 211100 








)١(‏ سبقه تخريجه قبل صفحات. 

(؟) أي وهي دفاتر أهل الديوان, «أتقاني»» وني «الفوائد البدرية»: المراد بدفاتر 
الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمفيئن حسابه» فكان فيها ما لا يقصد 
بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرعء فكان المقصود الكواغد. فيقطع إذا بلغت نصاباً 
ذكره في المحيط» كما في الشلبي : /7311. 

(") الكاغد: القرطاسء كما المعجم الوسيط؟: .9١‏ 

() السّاج: شجرٌ يعظم جِدَ قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند. كما في المغخرب ص 7177 . 
(5) القنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمحء كا في البناية 4: 5 00. 

() الآبنوس: شجر كقطعة حجر علك رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جداً لا يقف 








4ب 2ج سه .| أنه هاج الاقكار التعلبال المكاز للموضل 
والصّندل"" والعُود والياقوت والرَّبّرْجَد والفصوص كلّها)؛ لأنها من أنفس 
الأموال وأعزّها مرغوبٌ فيهاء ولا توجد مباحةً في دار الإسلام؛ لصورتهاء 
فصارت كالذّهب والفضة. 

(وَيْقَطَمْ في (الأواني امنخذةٍ من الخَشّبٍ)؛ لأتّها التحقّتٌ بالأموال 
التّئيسة بالصّنعة» ولا قَطَمَ في العاج ما لريُعملء فإذا عل منه شيء قَطِع فيه. 

ولا قطع في الرّجاج؛ لأنَ المكسور منه تافدٌ والَصنوعٌ يَتَسارعٌ إليه 
الفَساد. 

وقيل: يُقَطَمُ في الَصنوع؛ لأنّه مال تّفيس لا يُتّسارع إليه الفساد. 

قال مُحَمّد : لو سَرَقٌ جُلُود السّباع المدبوغة» وقيمتها مئة لا قَطْمَ 
ولو جلت مُصلاةٌ أو بساطأً قَطِع؛ لأتها حَرَجَت من أن تكون جُلُود السّباع 
عدن اميا وبعيا ها 

قال: (ولا قَطعَ على خائن, و لا نبّاشٍ” ولا مُتْنهب, ولاخخَلِسٍ”), 








عل الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجرء كا في عجائب المخلوقات!: ؟ . 

./ الصندل: شجر طيب الرائحة معروف. كا في المصباح ص5‎ )١( 

(0) لأنَّ الشبهة تمكّنت في الملك؛ لأنّه لاملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 
الميتء كما في الجوهرة7: /151. 

(") الخيانة: هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمونء والانتهاب: أن يأخذ عن 
وه العلانة قيرا بن ظاهوبلدة أو قرية» والاغدللامن؟ أن باشل حي "اليك سرعة 








لأشعاة الذكتؤ و ضلاح أبو الاج بح © :1/8 
قال عَلة: «لا فطع علل خائن» ولا تتيب: ولا متلس)20 ولأنَّ لحر قاصرٌ 
في حَقٌ الخائن؛ لأن 1 | كيه وزغل 

ولسوا سس ُجُاهرٌ فلا يكون سارقاء وسيْل علي 5 عن 
المختَلِسِ اَهِب فقال: «تلك دعارة" لا شيء فيها»”, وَلأن اسم السَّارقٍ 
لا يَتَناولّهء فلا يَدَحَلُ تحت النّصّ. 

وأما الاش فيْقطَمٌ عند أبي يوسف ؛ لقوله 5: «مَن َب 
قَطَعٌناه © ولأنّه سرق مالا متقوّماً من حرز مثله فيقطع. 

ولهما: ما رَوَعل الزّهرِيٌ 5: «أنّ تَيّاشاً أخذ في زمن مَرُوان بالمدينة 
والصّحابة #د: متوافرون يومئذء فأجمعوا أن لا فطع عليه)©) ولأنَ اسم 








جهراً؛ لأنّه يجاهر بفعله. كما في العناية0: /الا. 

)١(‏ فعن جابر ذه قال يك: «ليس عل خائنء ولا منتهبء ولا مختلس قَطْعٌ) في سنن 
الترمذية: 455 وقال: حسن صحيح, وسنن النسائي الكبرل: 3 وسئن أبن 
داودة : 178. 

(1) دّعارة: فساد. ىا في المغرب١:‏ //7. 

() فعن علي #د: «لا قطع في الخِلّسَة» تلك الدّعَارة المعلنة لا قطع فيها» في الأصل 
لمحمد بن الحسن/7: .77٠‏ 

(:) فعن العازب ذك. قال عله: امن نبش قطعنا» في معرفة السنئن7١: ٠9‏ 5. 

(0) فعن الزهري ذه قال: «أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان عل المدينة» 
فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله يك بالمدينة والفقهاءء فلم يجدوا أحداً 
قطعه. قال: فأجمع رأمهم على أن يضربّه» ويطاف به في مصنف ابن أبي شيبة0: 071. 








يحت سحت 7 ح سه قف |لأخان هاج الاختيار لتعليل المخار للموضل 
السّارق لا يَتناولهء ألا تَرَئ أَنْ العَرّبَ أفردوا له اس]؟ والقَطعٌ وجب علن 
السّارق تَضَّأَء فلو أُوجبناه عليه كان إحاقاً له به فيكون إِيِحابٌ الحدود 
بالقياس فلا يجوز» ولأنّه ليس ملكاً للميت لانقطاع ملكه عنه بالموت» ولا 
ملكاً للورثة؛ لعدم جواز تَصَدٌّفهم فيه فلم يكن له مالك معيّن, فلا يُقَطَمْ 
كمال بيتٍ المال. 

وما رواه محمولٌ عاك السّياسةِء وقيل: هو موقوفٌ وليس بمرفوع. 

قال: (ولا مَن سرّق ذي رَحْمِ ترم أو من سيّدِه أو من امرأة سيّده. 
اراوس قف لزنت او جكال»:[ر ييف الال أرقن العيد ا دين 
مال له فيه شّركةٌ)؛ لوقوع الخد 2 الحرّز؛ لوجود: الإذن في لون ف 
ابض وبسوطة في البعض في مال الآخره ولأنَ له حََ في أكساب المكائب؛ 
وله نَصيبٌ في بيتٍِ المال واللغنم» وهو مرويٌّ عن عل ذه ". 

وكذا إذا سَرَقّ المكابُ من مولاه لا يُقَطَعُ ولا يُقَطَعٌ بالسّرقة من 
قويوف ل ادا لمعيف الكثه ابوف خنميولك ‏ والو كل قو أن دن 
ابت 0 ا 0 


2 


عق 








)١(‏ فعن ابن عبيد بن الأبرص: «أن علياً كان يَقّسِمٌ سلاحاً في الرحبة» فأخذ رجل 
مغفراًء فالتحف عليه فوجده رجلء فأتى به علياً #ه. فلم يقطعه. وقال: له فيه شرك» 


في مصنف ابن أبي شيبة 5 :١‏ 51/7. 








(لأشكاة الذكؤي طوااع اولان عت ب حي 1/8/8 

وكذا إذا أَحَدَّ أَجُودَ من دراهيه أو أرداً؛ لأن الجنْسّ مُتحد وَيْقَطَمٌ 
بسرقةٍ خلافٍ جِنْس ما عليه؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعاء إلا 
إذا قال: أخذثه رهناً بِحَقَي أو قضاءً به فلا يُقطع؛ لأنّهِ محتلفٌ فيه» فقد ظَنّ 
في موضعه. 

.. اال ٠.‏ 3 ع 2 2 0 3 

قوم سَرقوا وفيهم صَبِيّ أو ينون لا قَطعَّ عليهم» وإن تولّ ذلك 
الكبير؛ لأنّه فعل واحدٌّ إريُوجبٌ المَطْمَ عن البعضء فلا يحب عل الباقين 
د 0 هم )51 

57 ع 5 0 4 له َه 2 2 34 

وقال أبو يوسف ذيه: أدراً الحذٌ عن الصَّبِيٌ والمَحَرّم» وأقطعٌ الآخر 
اعتباراً لحالةٍ الاجتماع بحالةٍ الانفراد؛ إذ فُعَلُ كل واحدٍ منهم مُعمَبرُ بانفراده. 

وكيك الأخرس كقريك الطيرة “فى اذلف« لالدلا كن ع1 
الأخرس؛ لاحتمال أَنْه لو نَطَنّ ادّعى شبّهةَ الشّركةٍ ونحوها. 

قال أبو حنيفة 5ه: لا يُقَطَمْ الأعمئ إذا سَرَقّ لجهله بوال غيره وجِرّزٍ 
غيره. 


زا 


بلس سس سس جف ] انيار عزج الاخفيار لتعليل المكقاز للموضل 


فصل 
(وتُقْطَمُ يَمِينُ السّارقٍ من الرّنْدهه وتحْسَمُ). 
أمَا القَطْمٌْ؛ فللقراءة الأشهورة. 
وأَمَا اليمِينُ؛ فلقراءة ابن مَسعودٍ ظيدا", وعليه الإجماع. 
وأمّامن الرَّنْدِهِ لأنّ الآيةَ لد فإِنَ اليد تتََاولٌ إلى الإبط وتَتَنَاولُ إلى 
الزَّنْدِ وإ الِرَقَقِءِ وقد وَرَدت السّنَّة مَُسَّرةً لها بها ذكرناء فإِنَ «النََىَّ 4 أَمَرَ 
بقَطع يد السّارقٍ من الزّنِ". 








(1) الزَّندُ: مفصل طرف الذراع في الكفف واليد. كا في عمدة الرعاية 5: ."١١‏ 

)آي فاقطعوا أبناجاء كن ف المدن لتر 11م 

(6) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كه» قال: كان صفوان بن أمية بن خلف 
نائاً في المسجدء ثيابه تحت رأسهء فجاء سارق فأخذهاء فأتي به النبي يك فأقرٌ السارق. 
فأمر به النبي وَلْ أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ 
فقال رسول الله كَلةِ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به» ثم قال رسول الله ول: اشفعوا ماار 
يتصل إك الوالي» فإذا أوصل إن الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» ثم أمر بقطعه من المفصل» 
في سنن الدارقطني؟ : 7/57. 








لسكا الذكتؤ و تلاح أبو القام سح سح  _ _ _  .‏ ضة /8/؟' 

5ه م5 فى . مرو “22 أنه 00 0 

وأمّا الحسّمُ؛ فلقوله يِ: «فاقطعوه واحسموه)”, ولأنّه إذا إر تحسم 
يؤدّي إك التّلف؛ لأن الدَمَ لا يَنقَظِمْ إلا به والْحَدَ زاجرٌ غيدٌ مُتَلفِه ولهذا لا 
يُقَطَمُ في ا حرٌ الشَّدِيدِ والبَردٍ الشَّدِيدِ. 

1 00 3 

(فإن عاد فَطِعَت رِجُْلّهِ المُسرى. فإن عاد لم بُقطع ويحبِسُ حتى يتوبّ). 

3 وس ره 500 2 2 5,ء ع 2 3 

م و د ل ا 
أزتكات الكبائر لا كتلفة للعوسن المحتر مق فكر د يتعكر إكلاف 'السفدن 
ا م 
المتفعةٍ كان إتلافاً للتفس من وجه فلا يشرع. وقطع اليد اليسرئ والرّجل 
اليمنى يُوْدّي إِك إتلافٍ جنْس منفعة البَطش والمثي فلا يُشْرِعٌ حَدَأ وإليه 








وعن عدي بن ثابت ذف قال وَله: «أنّه قَطَمَ يدَ السارق من المفصل» في السئن 
الصغيرلا: 5 7٠‏ وسنن البيهقي الكبير8: .71١‏ 

وعن عمر #ه: «أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل» في معرفة السئن7١: 25١9‏ 
وسئن البيهقي الكبير8: .517١‏ 

ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #: «إِنَّ النبئّ 4 وأبا بكر وعمر #: كانوا 
يقطعون السارقٌ مِنَّ الملفصل». كما في تلخيص الحبير ؟ : 7/7. 

)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة 5: (إنَّ رسول الله 5 أي بسارقٍ قد مَرَّق شملة» 
تق راجا ستول أشذإن هذا م نه كفا رسو اله وكاس أعالةمدر ف فقا السارقة 
بل يا رسول الله فقال رسول الله 5: اذهبوا به فاقطعوا : ثم احسموه ثم إيتوني به. فقطع 
ثم أن به فقال: تب إل الله فقال: تبت إكك الله فقال: تاب الله عليك» في المستدرك ؛ : 


5» وصححه. وسئن الدارقطني8: 717١‏ ومراسيل أبي داود ص .717١‏ 








.ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

7 5 00 ع 7 ع م 0 و 
الإشارة بقول عل ظيه: «إني لأستحي من الله تعاى أن لا أَدَعَ له يدا يَأكل بهاء 
ويَسُتلجي بهاء ورجلا يمس عليها»”» وبهذا حاخ”" بقيّةَ الصّحابة ضيد 
فِحَجَّهمء فانعقد إجماعاً". 








)١(‏ فعن علِّ يده قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى. فإن عاد قطعثٌ رجلّه 
المُسرئء فإن عاد ضمنه السجن حتئ يحدتٌ خيراًء إن استحبي من الله غَللِ أن أدعه 
لجو كر كرتا و 4 كدر ني عنيان لوقا ةنم 1 
انا رش ويد سيد ْ 

وعن الشعبيٌ د قال: «كان عل 5د لا يقطع إلا اليد والرّجلء وإن سرق بعد ذلك 
سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في 
مصنف عبد الرزاق١185:1١.‏ 

وعن جعفر عن أبيه ذيهء قال: «كان عل ذه لا يزيد عن أن يقطع لسارق يداً ورجلا 
فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن 
المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة0: .59٠‏ 

(؟) عفن ع «أتي بسارق فقّطع يده ثم أني به فقطع رجله» ثم أني به فقال: أقطع 
يده» بأي شيء يتمسح, وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله. علل أي شيء يمثشي؟ 
إني لأستحبي الله قال: ثم ضربه وخلّده السجن» في سنن البيهقي الكبير8: //ا4, 
ومسند ابن الجعد١:‏ 50. 

() فعن ابنَ عبّاس #د: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عل ذده وإنَّ عمرٌ 5 


استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علّ ذه في مصنف ابن أبي شيبة0: 44١‏ . 








[لأشكاة الذكيؤ و صلاح أبو الاج جع تلز 8/؟” 
وعن عمر طله: «أنه أي برجل أقطع البدع لجل وقد شرن ينا له 
سَدُومء فأراد أن يقطعّه. فقال له عل يه 4 إم! عليه قمع يز وربجل + كبش 
عمر 5ك ولريَقطعه)”» ففتوئ علنٌّ ورجوع عمر #: إليه من غير نكير» ولا 
تخالفة من غيرهما دليلٌ عل إجماعهم عليه. أو أنه كان شريعة عَرفوها من 
رسو الله كتولينة] طلوف القض اضر الاتارضن العيلة امتت ةس ا دق 


نهنا وق بعتن :اللبديك في قطع أربعةٍ السّارق" طَعَنَ فيه الطّحاويٌ 








وعن عمر #ه» قال: «إذا سرق فاقطعوا يده. ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده 
الأخرئ وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: .69٠‏ / 

)١(‏ فعن عمر ذه: أنه أتي برجل قد سرقء يقال له: سدوم. فقطعه فقطعه » ثم أت به به الثانية 
فقطعه. ثم أتي به الثالثة» فأراد أن يقطعه. فقال له عل #ه: لا تفعل إن| عليه يد ورجلء 
ولكن احبسه» في مصنف عبد الرزاق 1:١١‏ 185. 

وعن عبد الرحمن بن عائذ» قال: «أتي عمر بن الخطاب 5ه برجل أقطع اليدء والرجل 
قد سرقء فأمر به عمر 5ه أن يقطع رجله فقال علي ظله: إنما قال الله كك: (إنَّا جَرَاء 
الَّذِينَ تحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُّ) [المائدة: *"] إلى آخر الآية» فقد قطعت يد هذا ورجله 
فلا ينبغي أن تقطع رجله. فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره» وإما أن 
تَسْتودِعَه السجنء. قال: فاستودعه السجن» ف سنن البيهقي الكبير/: 517/5» وإسناده 
جيد. كما في الإخبار*: .41١‏ 

(0) فعن أبي هريرة ذفن قال ية: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا 
رجلّهء فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني": »18١‏ قال 








ع لل يب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
د" أو نقول: لوصح لاحتجٌ به الصّحابة ‏ عل عل ف ولرجع إليهم» 








الزيلعيّ في نصب الراية"7: 77/.73177: (في سنده الواقديء وفيه مقال»» قال في فتح 
القديره: 90!: «في المبسوط: الحديث غير صحيحء ولئن سُلَّم يحمل عل الانتساخ؛ 
لأنّه كان في الابتداءِ تغليظاً في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهم ٠‏ 
ثم قال في الفتح5: 97" بعد نقل ما يأني عن عمر وعلِّ وابن ن عباس ذك: «إنَّ هذا قد 
تك فيز لااحرة لفرويدية أن يققلة لني ك3 التارق اريمة كه رقتله بولا يعمل نل 
عل وعمر وابنٍ عبّاس مِنَ الصحابة #: الملازمين له يه ولو غابوا لا بد من علوهم 
عاد فاتباع عل 5 إما لضعف ما مرّء أو لعلمه بأنَّ ذلك ليس حَدَاً مستمراء بل من 
رأي الإمام»؛ وفي عمدة الرعاية 4: :١‏ «ولو سُلّمَ أنَّ الحديتٌ صحيحٌ» فهو محمولٌ 
غلن التعزيروالسنياسة»الأغل الهحز مفدة شرق وعل عد امل ما دوي عن أن بكر 
من قطع اليدين والرّجلين فيه| أخرجّه مالك وغيره» وتمامه في التعليق الممجد. 
0 إن رجلا ين أهل اليمن سوام 
الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارقء ثم !نّم فقدوا عقداً لأسماء بنت 
عميين ائراة أ بعر الصديق» مجدل:الرجل يطرف متعم ريقول: الهم عليكييين 
بَيَتَ أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أ الأقطع جاءه به 
فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق #ه فقطعت يده اليسرئ» 
وقال أبو بكر #ه: والله لدعاؤه علكن نفسه أشدّ عندي عليه من سرقته» في الموطأ؟: 
1 

)١(‏ قال سبط ابن الجوزي في «إيثار الانصاف»: عن الطحاوي: حفظنا الأحاديث 
وتتبعنا ا حفاظ فلم نعرفه؛ كما كا في الإخبار": 44. 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
وحيث حجّهم ورجعوا إل قوله دل عل عدم صحَته. 

فإن كانت يده اليُمنى ذاهبة أو مقطوعة تُقَطَمٌ رِجَلّه اليُسرى من 
الفصلء وإن كانت رِجُله اليُسرئ مُقطوعة فلا قَطّع عليه؛ لما فيه من 
الاستهلاك على ما بين ويَضْمَنْ السّرقةَ ويجبس حت يتوبّ. 

قال: (فإن كان أَقْطَمَ اليك السر أو أَسَّلَّها أو إمبامها أو عن 
يواهاء وفي رواية: ثلاث أصابع؛ أو أقطع الرَجل التسن أو أشلها أو.ينا 
عرجٌ يَمنع الى عليها م تُقَطَّعْ ب يده الُمنى ولا رَجْلّه البُسرى). 

وجملته: أنه مت كان بحال لو قطِعت يده اليُمن لا ينتفع بيده 
اليُسرئء أو لا يَْتَفِمُ برجله اليُمنِئ لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقطّع؛ لأنَّ فيه 
تفويتَ جنس المتفعة بَطشاً أو مَشياً. 

وقواء اليد بالإجام» فعتقها أو للها ؛ كمَللِ جميع انكلو كادف 
مي 07 سوول الومهام تقطوفة أو شلاءً فطع ؛ أن فواتٌ الواحدة لا 
يوجب نقصاً ظاهراً في الببطش» سات المع لأنهها كالإبهام في 
البَطش. 

ولو كانت اليدٌ اليُمن شَلّاء أو ناقصةً الأصابع يُقَطَمُ في ظاهر 
الرّواية؛ لأنَّ المسَتَحَقّ بالنّصّ قَطَّمٌّ يده اليُمنِى دون الُسرئء واستيفاءً 
الداقض بغقد تعدو الشف اء الكامل جاه . 


7 2 2 ب حي | لاخدا عاج الاكيار اتعلبال المككار للعوضل 

وعن أبي يوسف #ه: لا يُقَطَمٌ؛ لأنّ مُطلقٌ الاسم يَتَناولٌ الكامل» 
ذَكَرّهِ في «اختلافٍ زُفر ويّعقوب)”". 

ولو كانت رِجلّهِ اليُمنى مقطوعة الأصابع؛ فإن كان يستطيعٌ الَشى 
عليها قَطِعَت يده اليُمنىء وإلآّ فلا؛ ما ينا 

فإن سَرَق في الثالئة بعدما قَطِعَت يده ورِجّلّهِ حبس وَصُرت؛ لأنَّ 
القَطْمَ نا سَقَطَ لريَبّقَ إلا الزَّجِرٌ بِالحبّسِ والشَّربِ؛ لحديث عُمر ذه ". 

قال: (وإن اشترى السّارق المشروق أو وُهِب له أو ادّعاه م يُقَطَع). 
وقال زُفر #ه: إن كان بعد القضاء ء بالقطّع 5 قُطِع» وهو رُوايةٌ عن أبي يوسف 
ذيه؛ لأنْ السّرقةَ قد تَنَت انعقاداً وظهوراًء وبالشَّراءِ والهبة إريتبيّن قيام الملكِ 
وَقَتَ السَّرقَة» فلم تَثْبْتِ الشبهة 

ولنا: أن الإمضاة في الحدوو من يا القضاء للاستغناء عن القّضاء 
بالاستيفاء؛ أن العا ا ا ا 0000 
ل 2 قِيامُ الخصومة عند الاستيفاء» فصارٌ ىا إذا مَلَكَها قبل 
0 لاحتّال صدقه. 








)١(‏ نسبه في المحيط :١1794 :١‏ إك البلخيء وني المبسوطة: 97: ذكر ابن شجاع في 
شرح اختلاف زفر ويعقوب,. ومثله في البناية4: 737 فلعل الثلجي حرفت إك 
البلخي؛ لأن بن شجاع هو التَلْجِىّ » (ت7١ه).‏ كا في الفوائد ص27/7-1/81 
وهل هو مؤلف الكتاب أم شارح له» ويكون الكتاب لمحمد بن الحسن» فليحرر. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 








(الأشكاة الذكيؤ ر ولاح أبن لقا سح حت تت 118 
ع2 و 02 3 220 38 

قال: (وإذا قطع والعين قائمة في يده رَدها)؛ لآنَا مَلكه. قال وَلِ: «مَن 
وَجَدَّ عينَ ماله فهو أحقٌ به”؛ وال 2 قطع سارق رداء صفوان #5 ورد 
الرّداء عل صفوان #ه”, وكذلك إن كان مَلكها غيرُه بأي طريقٍ كان» وهي 
كانم تعيزينا؛ ا قلنا: 

(وإن كانت هالكةً لم يَضْمَنْها)؛ لقوله يِ: «لا غرم علك السَّارقٍ بعدما 
قَطِعَت يُمينه)””2 وفي رواية ابن عوف ذه عنه يَ: «إذا قَطَعْ السَّارِقُ فلا غرم 
عليه»* ولأنّه لو ضَمِئّها لَلَكها من وقتٍ الأخذٍ على ما عْرِفَ في العَضَبء 
فيكون القطعٌ واقعاً عاك أخذٍ ملكه. ولا يجوزٌ. 








)١(‏ سبق تخريجه عن سمرة بن جندب ذه قال وَلِةِ:: «مَن وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق به ويتبع البيع من باعه» في سنن أبي داود”؟: 7864. 

)١(‏ سبق تخريجه عن صفوان بن أمية ذده وفيه: «ردائي عليه صدقةاني سئن أ 
داود7: 57 0. 

(*) فعن عبد الرحمن بن عوف #ه. قال يَل: «لا غرم على الشَارقٍ بعد قطع يمينه» في 
سئن الدارقطني7: 1817 . ْ 

(4) فعن ابن عوف ذه قال #6: «لا يغرم صاحبٌ السّرقة إذا أقيم عليه الحَدّ؛ في سنن 
النسائي الكبرىل : 59 07 والمجتبئ8/: 47 والمعجم الأوسط4: .٠١١‏ وفي رواية: «لا 
يضمن السَارقٌ سرقته بعد إقامة الحَدٌّ؛ في مسند البرّار: /771. 

وهذا الحديث دافمٌ للشّغب وقاطعٌ للتّراع إن ثبت بطريقٍ محتجٌّ به لكّه إريثبت. فإنَّ 
طرقه كلّها مشتملة عل الضّعف بسبب الانقطاع والجهالة وغير ذلك كما بسطه 
الرَيلَعِيّ في نصب الراية": 4/ا7. 


_ 








كبك بيت لوو اسل 

وروَئ ابن سَماعة عن مُحَمَدٍ د: ني آمره برد قيمةٍ ما استهلكه. وإن 
كنثٌ لا أقضي عليه بذلك؛ لأنَّ القَصاءً يؤدّي إك إيجاب ما يُناني القَطْمَ» لكن 
تشويالة ف له اتلك ماله طورا ريع وتلا اد الطرون. 

فإن سَقَط المَطَعُ لشّبهةٍ ضَمِن؛ لأنَّ أَحَدَّ مال العَيْرِ مُوجِبٌ للضّمانء 
وإنَّا سَقَطَ بِالقَطّع عاك ما بيّناه فإذا سَقَطَ القَطعٌ عاد الضَّمان بحاله. 

قال: (ومن قُطِع في سرقةٍ ثم سَرَقَهاء وهي بحايها لم يُقطَعْ)» والقياسش 
أن يُقطَعَ؛ وهو رواية اسن عن أبي يوسف تقد؛ لِأنّه إذا ردّها صارت كعينٍ 
أخرئ في حنٌّ الضَّمانَء فكذا في > حَقّ القطع. 

وَجْهُ الانعيناة اتواضارت ع مكرّنة ف خنة ألا ترق اللو 
الترحبانة وريه ربا لمو يد رن حَقَه جا ال هاه وات تن 


ضر عي سو 


وبالدّدٌ إلى المالك إن عادّت حقيقة له في لقو ل تله 








وفي البنايةه "5١5-51١7:‏ : أنه أخرجّه ابن جرير الطّبريّ في #هذيبٍ الآثار بسندٍ متصل 
عد ضاق وو علام التسون عن اق سترين والنحع والشعية راطا وااطدين 
وقتادة د وقال: داتع الطرواب اقول كل والسار ف والسا رف فاقطكوا ايليا 
جَرَاء با كُسَبَا] [المائدة: 0178 فلم يأمر بالتغريم» ولوقان لازي عليهم كي أن 
وجوب الضّمان ينافي وجوب القطع؛ لأنَّ السَارق يصيُ مالكاً له مستنداً إلى وقتٍ 
الأَخَذٍ بعد أداء الضّمان عل ما هو الْقرّر في باب تضمِينٍ الغاصب وغيره» فيلزمٌ وقوحٌ 
السّرقة عل ملكه ولو ملكأ مستنداء فيتتفي القطع لوقوع الشبهة» ومِنّ المعلوم أن 
القطعَ قطعينٌ الثبوت فينتفى التضمينء كا في عمدة الرعاية 5: .١79‏ 








اتحاد الملك والمحل. 


قال: (وإن ب تبر حافًا كما إذا كان عَزْلاً يج قُطِع) لل العن اس] 
وصور وكاو يسفن 1ك عاض جنم ]8 تددف لعن الاك لني 
لو 

سَرَقَ عيْنآً فقطِعَ فيهاء : ثم إن المسروقٌ منه باعَها من آخر ثم 
0ض 5 ٠‏ ور 8 
0 وسَرقهاء قال مَشايخ العراق: لا يُقَطَمْ؛ لأنَّ العينَ قائمةٌ 
عقشة: لك كبا سيت كته تتكا نشي سقرط الفضية قافهه. 
وقال مشايخ اك يقطع ؛ أن الع لعِصّمةَ سَقَطَت في حَقَ الأوّل 
٠. 32 1 0 -‏ فاع َه 
ضرورةً وجوب القّطع» وهذه الضَّرورةٌ انعدمت في حَقٌ المشتري, فقد وَجِدَ 
دليل العصَمة وَفْقِدَ ديل سُقُوطِهاء فبّقيت مَعٌُصومةَ فإذا عادّت إك البائع 
0 


دك ع 


ا ا 0 
ريْقطٌّ؛ لأنْ العَيّنَ والملك لريَتبدل. 
١ 00‏ 1 2 5006 7 1 
القضاء بالسَّرقةِ قضاءٌ بالملك له. 
ولو غاب بعد القَضاء قبل الاستيفاء لا يُقَطَمٌ؛ لأنْ للاستيفاء شَبَها 
بالقضاءء ولهذا رجوعٌ الشهود وجَرحُهُم بعد القضاء يَمّنمٌ الاستيفاء» وغيبة 


3 


ا#ابسسح تت حت بهش أ .| لخي هاج الاخخيار لتعليال المخداز للعوضل 
هود وموثهم بعد الققضاء لا يمن الإمضاء في الحُقُوق كلّها؛ أذ دوه 
لا ُدرٌ 0 َوَهُمٌ مل وجوه السهوة وجَرحهم؛ ؛ لأن هذا التّوهم لا 
يَنْقَطِع فلو اعتبر لريْقَم حدٌ أبداً. 

ولو 'فسقوا أو عَمُوا ما اف ارقو بيعت الما كله يمَنَع الإمضاءً في 
كدوك والقضداقن :هون الكدو زه الآن التعياء: 3 نظي والارة الاسعواء 
للقاضي؛ لأنَّ الحنّ ظاهرٌ لصاحبه. وهو الله تعلل» والحاجةٌ إلى القّضاء 
لظهور ولاية الاستيفاء» فكان الاستيفاءٌ قَضاءً معننٌ» فكانت هذه العَوارضض 

ولكقنل لتقا عي ب مفاكاق: رانو اران إلى زو كالتما 

فولاية الاستيفاءِ تبت لصاحب الح بالملك السّابق لا بالقّضاء. 

ولو سَرَقت من أجنبي أو سَرَقٌ من أجنبية ثم تزوّجا سَقَط القّطع؛ 
لأنَ اعتراضٌ الزَّوجِيّةِ بعد القضاء يَمنمٌ الاستيفاءً» فَيَمْنَمُ القضاء أولك. 

ويُقطم الكاردة و لو والمستعير والغاصب والمضارب 
والمستأجر اميق والأب والوصيٌ 

قل الأول ةشوا سحي و موي 

فالسّرقةٌ من اليد الصَّحيحةٍ يتعلّقُ بها القَطّم يد مالك كانت أو غير 
مالك» ومن غير الصّحيحة لا يتعلّقُ بها القطغ. 

واليدٌ الصّحيحة يد ملكِ ويد أمانةٍ ويدٌ ضمانء والتي ليست بصحيحة 
يد السّارق. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 

أمّا السّرقة من يدٍ المالك فل مَرّ. 

وأمّا من يد الأمانة» فإئها كيدُ المالك؛ لأنَّ يدَ المودع يد مودعه؛ ويدَ 
الضّمان يد صحيحة كاكَرّتمن والقابض علك سوم الشّراء والغاصب؛ لأنَّ هم 
ولاية الأخذٍ والحفظ دفعاً للضّمان عنهم. فَأَشْبّهت يدَ المالك. 

ويُقطّمٌ بخصومة المالك أيضاً إذا سَرَقّ من هؤلاءٍ إلا الرَّاهِن؛ لأنّه لا 
حَقّ له في قبض العَين مع قِيام الرّهنء فإذا قَضَى الدَّين بَطَل الرّهنء فكان له 
ولاية ا لمخصومة» فبَقَطَمُ بخصومته أيضاً. 

وقال زُفر ظله ا ل ا لذن 
ولاية الللصضيومة للنافيق إن ككنث فبرور الحنظلة »فلا تظهرٌ في حقٌ القَطع . 

ولنا: أن الكرقة سي يحجة قرم يّةَ عقب خصومة مُعتبرةٍ لحاجتهم 
إلى الاسترداد» فيُستوني القطع: كالسّرقة من المالك» ولا مُعْتَبَرَ بشبهةٍ 
موهومة الاعتراض. 

واليدٌ التي ليست بصحيحة يد السّارق» فلا قَطْعَّ عل مَن سَرَقَّ منه؛ 
لأها ليست يدَ ملكء ولا أمانق» ولا ضمان» فصار كآنه أخذه من الطّريق أو 
أخذ امال الضّائعء ولا يُقَطَعٌُ بخصومة المالكِ أيضاً؛ لأنَّ السَّارقٌ الثاني إريزل 
عن المالكِ يدا صحيحةً» فصار كأخذه من الطّريق. 

رك السَّارقٌ في العَيْنِ المسروقةٍ عل وجهين: 

ِمَا أن يكون تقصاً أو زيادة فإن كان تقصاًقطِعء ولاصَمانَ علي 


«:#اسم ع تح قفة الأخباز ها الاغتيار لتعليل المختار للموضي 
كدت اين للأنقصان الخن لمن باكدمه ملذكها: 

وإن كانت زياد فإِمًا أن يُسَقِطَ حَقٌّ المالكِ عن العينٍ: كقطع التُوبٍ 
وخياطته قَباءَ أو جُبّةَ أو نحوّ ذلك قْطِع اروم نين الرية عل 
اواولا ]نلأ الين «الكيعن ملك الوق مد تعدو الصيان 
بالقطع» فصار كالاستهلاك. 

وإن كانت الزّيادة لا تَقطَمٌ حقٌّ المسروقٍ منه كالصّبِغْ» قال أبو حنيفة 
5 يُقَطّعٌ السّارقٌ» ولا سبيل للمسروق منه علك العين. 

وقالا: يَأخَذَّه ويُعطي ما زادَ علك الصّبغْ فيه؛ لأنّ المالكَ غير بين 
تَضْمين الثُوب وبين أخذه وضّمان الريادة» وقد تَعذَّرَ التَصمِينُ بالققطع, فتَعَيّن 
ذوعن ان الزيافةة لأن القدين الشوو نذا تعد وهنا تسن الخد 

ولأبي حنيفة #: أنه لا يجوز تضمين التُوب بعد القّطع؛ لما مرٌ. 

لويد الثوت يضر الشارق: شريكاً فيه بسبب مُتقدّم عن القطع. 
وسرقة العَيّن المشتركة تُسَقِطُ القَطع ابتداء» فإذا وجد القَطع (ريجز إثباث ما 
يُنافيه» وليس كذلك إذا صَبَعَه بعد الققطع؛ لأنّ الشّركة بعد القَطع لا تُسقط 
المَطْمَ كما لو باع المالكُ بعص الثوب من السَّارقٍ. 

ولو 0 ذهباً أو فضْةً فَصَرَيَه دراهم أو دنانير قَطِع» 07 الدّراهم 


لأشداة الذكيؤ و طبلا أبو لفاح يس | تي 6 
زاقالكة الأاسمل !الوق عند غتلنهاء تويونه فنع حك ند عنها 
خلافاً له» وقد عرف في العَصَب. 
وفي الحديدٍ والرّصاص والصّفر إن جَعَلّه أوان» فإن كان يُباعٌ عَدَداَ 
فهو للسّارق بالإجماع» وإن كان بُباع وَرْنآ فهو عل اختلافهم في الذَّهبٍ 
والفضّةء وبهذا الأصل يُعرف جميعٌ مسائل ما يدنه السَّارقُ في المسروق كن 


عرو 


يتأملّه. 


ل٠للدددددل‏ لب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل [ني قطع الطريق] 

(إذا خَرَجَ جماعة لقَطْع الطريق أو يواد فاحذوا قبلّ ذلك حَبّسهِم 
الإمامٌ حتى يتوبوا. ْ 

وإن أخذوا مالّ مسلم أو ذِميّ وأصاب كل واحدٍ منهم نصاب السّرقة 
َطَمَ أيديهم وأرجلّهم من خلافٍ» وإن قَتَلُوا وم يأخذوا مالا قَتلَهِم ولا 
يُلْتَقَتْ إلى عَفُو الأولياء)؛ لأنّه إن يَقتْلّهم حَدَاً حقًا لله تعال» ولا يَصِح العفو 
عن حقوق الله تعالل. 

(وإن قَتَلوا وأَحَذوا المالّ قَطَعَّ أيدبهم وأرجلّهم من خلافٍ وقَتَلّهم 
دصلئهم أ قلهم» يعني من غير َي ل صلهم من حز قل 

والأضل نالك قرله تغان : ( ]عر الذي ارون الله ور قو1ة 
وَيَسْءَ يَسَعَوَنَ في الأرّض قَسَادا أن يُعَمَلو ا ارشدن أو تُقَطَمَ دِيم وَأَرَجُلُّهُم مّنْ 
خلاف أو يتمد ام مِنَ الأرّض) [المائدة: "]. 

قيل معناه: الذين تحاربون أولياءَ الله وأولياة رسوله؛ لاستحالة محاربة 
الله تعال بطريق حذف المضافي. 


وقبل: المرأذ لنياف شك المحاريق الآنم كا امنهوا عل اقب الله 


الأتكاة الذكيؤ و ضياع ابر لقم مسح ع تج 1 
م وجماعة المسلمين وتّظاهروا بمُخالفة أوامر الله تعالك كانوا في حُكم 
المحاربين» وهذا توسع في الكلام, ومجارٌ كقوله تعاق: (ِوَمَن يُسَاقٌ 
الله) [الحشر: ]. 

والمحاربون المذكورون في الآية هم القَوَم يتمعون» هم مَبَعةٌ 
بأنفييهم» كمي بعضهم بَعْضاً ويتناصرون عل ما قَصَّدوا إليه» ويتعاضدون 
عليه» وسواءٌ كان امتناعهم بحديدٍ أو خشب أو حجارة» ويكون مَطَعْهم عن 
المسافرين في دار الإسلام من ا الذّمة دون غيرهم هذا عند 
أبي حنيفة وأصحابه د. 

قال أضعاناء الماترية عله ذكرنا من الأحوال الأربعة» وروي 
ذلك عن عل وانن' عاش و النّحَعيٌ وابن جبير “د”. ولأنّ الجنايات 
تتفاوت عن الأحوالء فاللائق فا طم خلدها: 

فإذا أخافوا السَّبيل ولريّقتلوا وإريأخذوا مالا حُبسواء وهو المرادُ من 
التّمي من الأرض 








)١(‏ وهو سعيد بن جُبّير الأسدي الوالبيّ الكوفي» قال أحمد: قتل ال حجاج سعيداً وما 
عن وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين 
يدي الحجاج سنة (44ه). ينظر: العبر١: 2١١7‏ والتقريب ص .١75‏ 

ا ل ال ل سه ال ارا 








1 تت ني قف | لحار عاج الاغار لتغليل المككار للموضل 
وقيل: هو أنَّ الإمامَ لا يزال يَطْلَبُهم حتئ يخرجوا من دار الإسلام. 
وإن أخذوا مالاً عل الوصني المذكور قَطَمَّ أيديهم وأَرجِلَّهِم من 

خلافيء يعني اليد اليمنى والرّجل اليسرئى. 
ويُشترط أن يكون امال مَعصوماً عصمةً مؤبّدة فلهذا قال: مال مسلم 

أو ذميٌ» حتئ لو قَطّع عاك مُستأمن لا يَقَطَمْ؛ لأنّ حَطره مؤفّت فلا يجب فيه 

2د كالسر قة صخرم 

لالد أن فيك كر راسو ات لام ن لكر 

وإن قتلوا وإريأخذوا مالاً قتلهم حداً عاى ما بينا. 

وإن قتلوا وأخذوا المال» فالإمامٌ فيهم بالخيار عل الوجه الذي بيّنا؛ 
وهذا لأنّ أخذ المال موجبٌ للقطع في السّرقة الصّغرىء وتغلّظت الكبرئ 
بقَطّع الطّريق» والقل مُوجِبٌ للقّتل في غير قَطع الطّريق» ويُعْلَُ هنا بأن 

يقتل» ولا يُلَتفتُ إى عفو الول وصُلّحِهء وهو معنئ قولنا: يَقتلُهِم حَذَاً. 


فإذا جمع بين القتل والسّرقة تجمع عليه بين مُوجبهماء وهكذا نزل 








)١(‏ أخرج الكرخي في المختصر عن ابن عباس #: في قوله تعالك: [إِنّا جَرَاء الْذِينَ 
ُحاربُونَ الله وَرَسُولّهُ) [المائدة: 73]» قال: نزل هذا فيه| بلغنا في حي من كنانة كان بينهم 
وبين رسول الله يله حلف وموادعة» قعد ناسٌ منهم فقطعوا الطريق على من يأتي رسول 
الله كَل فنزل جبريل اكلكل فيهم ببذه القصة» فأمر رسول الله يه بطلبهم» فقال: مَن 








لاسكا الذكتؤو مااع أو لقان مسحي ب ري تسح ]11 
وتكون «أو)” في الآية بمعنن الواو. 

وقال أبو يوسف #ه 3ك الملة ؛ لأنّه منصوصٌ عليه كالقتل 
ل 

وجُوابَةُ: أن التَشْهِيِرَ ححص بالقَمّلٍ والصَّلْبٍ مُبالغة فبَحَيتُ فيه. 

وقال مُحَمّدٌ كيه: يُقتل أو يُصلب ولا يُقطع؛ لأنْ انس وما دونها إذا 
اجتمعا لحن الله تعالى دََلَ ما دون التّمس في التّمس: كالمحصن إذا رّنا 
وسَرّق. 


2 04 ن د ١‏ ابر عر ا 2 2 
قلنا”: هذا حَد واحد وجب لمعتو واحد. وهو إخافة الطريق علل 








قدرت عليه منهم وقد قتل وإريأخذ مالا فاقتله» ومّن وجدته قد أخذ المال ولريقتل 
فاقطع يده ورجله» ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج من لقيه قتله» ىا في الإخبار: 
14 

(1) كلمة (أو) في هذه الآية عن عفن اللي أئها للتحينر» وأنّ الإمام خَين بن :هذه 
الأجزية» فيقيمٌ عن القاطع ما شاء منهاء والصحيحٌ أنَّ (أو) هاهنا للتوزيع عل 
اختلانٍ الأحوال؛ وهو المنقولٌ عن ابن عبّاس ده أخرججه الشَّافِعَه في الأم وعبدٌ 
الررّاق وابنٌُ أي شَيْبَة وعبدٌ بن حميد والببهقيّ وغيرهمه كم امرادُ بالنفي عند بعض 
السلف الإخراحٌ من دار الإسلام إلى دار الحرب, والصحيح أن رفني ميق ان 
النفيّ بمعنئ الإخراج لا يفيدُ زجراً ولا دف شرء فَإنّه يقطمٌ المارّة في البلدة الأخرئ» 
كما في الفتم0: 5-077 07. 

)١(‏ قال الإسبيجابي: وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر #د» وقال أبو يوسف 5ه: 








اسح تحن تف | لأ نميا :عاج الاغتيار لتغليل المختار للموضي 
وجهٍ الكمال بالقَتّل وأخطٍ المال» والحدٌ الواحدٌ لا يدخل بعضّه بَعضاًء ألا 
تَرَى أن قَطَمَّ اليد والرّجل حَدٌ واحدٌّ في أَحَذٍ المال في الكبرئء حَدَّان في 
الصّغرئء والتَّداخلُ في الحُدُودٍ لا في حدّ واحد. 

واختلفوا 2 صَلَبهِ: قال المّحاويٌ ططلنه : تققل ثم صل وقال 

(وتطع فت كندوعةاة السواف سق ابوك )؟ لأنه أبلغ في زجر غيره. 

قال: (ولا يُصلبُ أكثرٌ من ثلاثة أيّام) ثم حل بينه وبين أهله ليَدفنوه؛ 
آنه يكن رسن ذلك» فَيَسْتَضم النامن زر افحتةء ولأن المقصود يحصل بذلك» 
وهو الزجرٌ والاشتهار. 








لا أعفيه من الصلب. وقال محمّد #ه: لا يقطع. ولكن يقتل ويصلبء والصحيح قول 
أي حنيفة ذه وفي «الحداية» و«التجنيس»: أنه ظاهر الرواية» واختاره المحبوبي 
والموصلّ وغيرهماء كما في التصحيح صه ٠‏ 5» واللباب 7: 185. 

)١(‏ أي تحت ثديه الأيسرء ويُخَضْخَضٌ بطنه إلى أن يموت » وقيل: يشقٌ بطنه برمح» 
وقيل: يُطعن ثديّه الأيسرء فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنهاء قلت: هذه المثلة 
مستثناةٌ مِنَ المنسوخ بدليل كونٍ الصلبٍ مشروعاًء كم في الفتح 0: /577. 

وفي المبسوط4: 170: «يطعن تحت ثندوته اليسرئ» فيقتله عل خشبة» ففي ظاهر 
المذهب يتخير بين أن يصلبه حياً وبين أن يقتله ثم يصلبه. وذكر الطحاوي أنه لا يصلبه 
قبل القتل» فإن ذلك مثلة». 
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وعن أبي يوسف ذيه: يترك عل الَْشْبَةٍ حتى يتقطع فر قط ل ري 


والحكمٌ في قَطع اليد والرّجل ما باه في الصّغرئ من شَلَّل أيدهم 
وذهاب بعض الأعضاء؛ لما ذَكّرنا. 

قال: (وإن باشرَ رّ القتل واحدٌّ منهم أجري الحدّ على الكلّ)؛ أن 
الُحاربةٌ تتحقّق بالكل؛ لأتّهم إِنَّ) أقدموا عك ذلك اعتراداً عليهم: حتئن لو 
غُلبوا أو هُزْموا انحازوا إليهم» فكانوا عَوّناً لهم» ولهذا المعنى كان الرّدءُ في 
العَنيمةٍ كامّقاتيل لذن الرّدء ساع في الأرض فساداً؛ لأنه إِنّ) وَقَفْ إِيَقَثْل إذا 
قيَل يتل كأهل البَغي. 

قال: (وإن كان فيهم صَبِيّ أو تجنون أو ذو رَحْمٍ ْرّم من المقطوع 
عليهم صار القَيلٌ للأولياء)» معناه: لفق تقد فو عا الل ابا 
سَقَطَ القصاصٌء وهذا لأنْ الجناية وانعدة فافع الكو دفاد اال يكو قدل 
سو ني عاد ف لان هف مله نادو اسه لح 

أمنّا الصَّبيُ والمجنون فلم مَرّ في السّرقة. 

وأمّا ذو الرَّحِم الْحْرَم؛ فلأنَ القافلة كالجرّزء فقد حَصَل الكل في 
الْرَزْ في حقّهمء فِيَسَقَطُ الحَذّه فيصر القَتَلُ إلى الأولياء» ولهذا لو قَطَمَ بعض 
القافلة عل البعض لا يجب المَدَ؛ٍ لأنَّ الجرّرَ واحدٌّء فصارت كدار واحدة. 


يسبت ب حش .| لا خويا و هاج الاخعبار لتعلبلل المخداز للمواضل 

ولو كان في المقطوع عليهم مُستأمنُ الا 
في العصمة. وذلك يخصّه وحَلل الجرز يَعْمُ يَعْمٌ | 1 
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ا لِعُ بهم الطّريق» ولا يكون في مصرء ولا بين قريتين» ولا بين 
مدينتين» ويكون بينهم وبين المصر مسيرة السّفر؛ لأنَّ قَطَمَ الطّريق بانقطاع 
اكَارّة والسّابلة”» ولا يَمُتنعون عن الَشِ في هذه المواضع. فيَلْحَقَهم الغوث 
ساعةً بعد ساعةٍ من المسلمين أو من جهة الإمام. 

وروي عن أبي يوسف #ه: لو كان في المصر ليلاً» أو بينهم وبين المصر 
أقل من مَسيرةٍ سفرء فهم قُطَّاع الطّرِيق» وعليه الفتوئ نظراً لمصلحةٍ النّاس 
بدفع شَرٌ المتغلبة المفسدين. 








)١(‏ اعلم أنْ لقطع الطريق شرائط: 

الآوّل: أن يكون لهم شوكة وقوّة بحيث لا يمكنْ للارّة المقاومة معهم. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 

الراء بع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 

الخامس: أن يكون القطاء كلهم أاجانك :قي عن أصيحاتب الأموال» حت إذا كان فيهم 
ذو رحم محرم لا يجب القطع. 

السادس: أن يَوْخَذوا قبل التوبة» كا في البناية0: 5 57. 

() السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. ك! في المغرب ١‏ : 07 7. 
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وأب و خديفة ضيه أجاب :خا ها شاهد ف 'زمانه» فإن أهل الأمصار كانوا 
كَمِلون السّلاح؛ فلا يتمكّن قاطعٌ الطَّريق من مُغالبتِهم؛ فأمًا إذا تَركوا هذه 
ون ل رد هه 0 0 2 5 
العادة وأمّكٌن أن يَتَعلّبَ عليهم فطاع الطّريق أجري عليهم الْحَدّ ولهذا قال: 
لا يَْبْتْ قطمٌ الطّريق بين الجبرة والكوفة؛ لأنَّ العَوتَ في زمانه كان يَلْحَقُ 
أنَا الآن فهي بريّةٌ يجري فيها قَطمٌ الطّريق» ويَسَتَوي فيه الامتناع 
ولا بُدَّ أن يكون في دار الإسلام؛ لأنّ الحدَّ إذا وُجد سببه في دار 
الحرب لا يُستوفى في دار الإسلام؛ لما مَرّ في الحدود. 
وإذا تاب قُطَاع الطَّريق قبل أن يؤخذوا سَقَطَ عنهم الحدَّ» وبقي حقٌ 
العباد ف امال والقضاطى 4 لقوله قعال: [ إلا الذون تائوا فين قل أن دوا 


م )5 هم 


عَلَيّهُم][المائدة: 4 017 فيقتضي خروجّه عن الجملة عَمَلاً بالاستثناء. 

وفي السَّرقةِ إذا تاب ول يرد المال يُقطّمٌ؛ لآن قوله تعال « ديه كات 
من بَعَلِ ظُلَّمِهِ) [المائدة: 9)] اي استثناء» فلا يفقتضي خروج داك من 
الجملةٍ السّابقة» وهو كلام مُبُتدأ يَسَتَغني عن غيره» فيُحمل عل الابتداء؛ 
لأنّه وك أمّا الاستثناءً يَفتقِرٌ في صكَتِه إِى ما قَبّلّه فافترقا. 


0م دسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


كتات العتق 7000 
فصل ل 
ومن مَلَكَ ذا رَحَمِ حرم منه عَتَّقَ عليه ل متو ارك كن سساو لا ا ا 
فصل عجعج مدان عع سفوا نقاه مامت راواه تس سوواط اسع ا 
وم أعتق يعلض عيذة عَتَقّ وسعول ف بقيّة فيمقه لمولاه ل 

التدنيق ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 
ولو كاتب عبديه كتابة واحدةً إن أدّيا عتقا ب 11111 1 ذا 


.دل لب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


2 


علف شعن الكزاء أو لون فق افواء عفرت يقرل وكتت لهال 1000 


الدر دري فشروفة. ا 1 1 0 0 
كتاب الحدود سوا الل لطا او الما الم ل خا الجر ال و توه املك ام وا وأو ا ماله لا ل 1/1 


ومن وَطَِ جارية ولده وإن سَفَل 11[ 1[ ا 


5 
“ريا 


بِابُ حَدٌ القذف ل 0 


(لأشكاة الذكيؤ رصبلا أبو :الاج جح سح 191/1 


كتاب السرقة 000 000070000 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل اا ةذ[ 1[ ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14151[ذ[ذ[1[1[|[|[|[ |[ [ [ [ [ [ 1 1 
(ولا قَطَعَ فيه| يُوجَدٌ تافهاً مُباحاً في دار الإسلام 00000008 
فصل ااا 1[ 1[ 1 1[ از 01 
وو ال انه 6 ارو 

وتقطع يَمِين السَّارقٍ من الزند ونحسم ا 
فصل [ني قطع الطريق] 0 
فهرس الموضوعات: 0 


